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ص0 أقمأوار0 


17اك8ع/االانا مقملاهمنا 00081 بط معداءزوزم 


ماما 


وبعد' فهذا شرح لبحث قالوني” من مباحث قانوننا الاغيل قصير 

المبارة بسيد المربى بسيط في صورته. مشكل في حقيقته | بهم لا على قليلين 

لم من المشتغلين بالقانوت لم تقل المااجة: فيه الى الششرح ولا هي بمغنية 

- عنه” الضرورة فضلاً عن الكمان ألاهوبحث الدعاوى في وضع اليد اى 

+ التنازع في الأأبدي دوتك.الملكية وضْمست هذا الكتاب شرحا له.واناء انما 

اقضد النائدة الغديةة من حيث هي مسوقاً بدافع اللذة من الم مشجماً عا 

لوقيت به ه ن كرام القوم خطابا وكتأباً من الاستحسان لكتابي' شرح 

الاموال والمجموع في. شرح الشروع راجياً اللسداد في ما يخطثة البراع على 

القرطاس متشيئا باذيال ألكرم من الاخلاق اتسترٌ بها من هفوة. للفكر او 
5 كبو لقم ون الكال 

ْ وقد استهديتٌ في الطريق بكثير مرن المصقَات الاجنية الشبيرة 

والمديثة مثل دالوز وابري ورو والبندكت والفت بنظري الى جموعات 

احكام القضاء المصري منتلطة واهلية والله يعلك بعد الطريق وم مشقاته 
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49م 

حتى نادى منادي البحث والقّت عصاها واستمرَ بها النوى فلملهٌ كتاب 
جامع وحسبي مشتملاته” هذه شاهد على ذلك وهمي دالية على مافيه 
اججالاً هادية الى مواضعها منه” 





مجلا مشتملات الكتاب :م 


مقلع ة عليئة" لاخبن: لقصل 1 الفرض تفصوو +1 ع به م ا ١‏ 
- النوع الاوّل ‏ 

النوع الاوّل من دعاوى وضع اليد وهو المعروف في اللغة الفرنساوية بلفظة 

كيلتت اى دعوى تثبيت اليد ومنع التعرض ا ا ا ا 
( الوجه الاول) 

الوجه الاوّل من وجهي هذه الدعوى وهو التعرض - اقسامه ل 

كونه تعرضاً صحيحاً في ذاته -كونه تعرضاً في توهم المدأعي ١40 6 ٠ ٠ ٠‏ 
« اقسام التعرض »7 

تعر ضكتاني ح حادثة وقعت وككم . 0 . . م 6 م 6 م او( 

تعرض فعلي ‏ عدة حوادث واحكام مها حك اهلي مهم ١6 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

ا ا ل 0 007 

تعرض رسمي -- بعض صور وحكم + باد اليد ماس ان قن 

تعرض مدني أو قانوني - عدة صور وخلاف” بين بعض المفسرين واحكام 

لي ل ل ا ا ا ل ال ل ال ل الل 

* تعر ضاداري- السلطتان الادارية والقضائية ية واحكام وم يوجب العمل 

الاداري حق الدعوى وحكم فرنساوي وآخر مختلط ااه هده أبن 

1 ( الوجه الثاني وهو الغصب ) 

الوجه الثاني وهو النصب -- صوره -كونه تنفيذاًلحكم او محضر اوعقد 

لبس ححة على ذي اليد احكام فرنناوية ومختلطة. واهلية - منشؤر 

8 مابوسئة 14899 - بطلان التنفيذ منحيث هو - الغصب بنقل:الحدود 
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- الفرق ينه والحال هذه وبين دعوى تين الحدود ٠. ٠ ٠‏ م . 
( في وضع يد المدعي وشروطه ) 
* في وضع يد المدعي - اشتراط مدة السنة لهفيالقانونين الفرنساوي والختلط 
شروطه ب احكام اهلية ٠‏ 06م . .ىاو .ا .ا .ام 
* فها هو حده القانوفي- صفاته اللازمة ل احكام ٠. ٠‏ . 6 م 
* مدة السئة _كيفية حسابها مت تنقطع - مريانهاعلى عديمي الاهلية. احكام 
* كونه متوالياً . معنى التوالي-- احكام فرنساوية ومختلطة ‏ خلاف”# 
حك ( وصواب تاريخه 1806 لا 6١60‏ طبع غلطاً ) ا 
كونه غير منقطع ماهو عدم الانقطاع ‏ اقسامه ب احكام ٠ ٠‏ . 
#كونه بغير منازع ج الا كرادت مهوت صور شق حك . 
كونه ظاهرتف مومس الور حبار الام -الاخلد 
من ارض الخار ٠. 9 ٠. . ٠‏ 
عل ارقف ل . 8ر0 
*كون واضع اليد مالك - اختلاف الغرض بيندعوى هذا النوع والنوعالثاني 
0 حكم مختلط ‏ ملكية بعض اجزاء املك حول اليد من 
تقال ا سحي :1 0 لد ونيا ا و 


- النوع الثاني 


* النوع الثاني من دعاوى وضع اليد وهو المعروف في اللغة الفرنساوية بلفظة 

رانتجراند اى دعوى استرداد الخيازة ‏ تمبيد ‏ اوجه الفروق ينها وين 

دعوى التوع الاول ٠‏ ٠ه‏ . . 6 .ا 6 6 6 .د ما 6ه 
( الوجه الاول ) 

* كونها موضوعة لغير المالك كون العين من الاملاك العمومية ‏ احكام ‏ 

رفع دعوى النوع الاول بعد دعوى هذا النوع ‏ حكم مختلط ‏ رفع دعوى 

النوع الاولفرعية في. هذا النوع ورفع هذا النوع فرعية في الاول ‏ احكام * 
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فنا 


لفن 
ينا 
و 
لك 
بوذ 
5 
يذ 


ه44 


43 


18 


ه١‎ 


مى 


) الوجه الثاني‎ ١ 

كون ميتاها القضب ٠. ٠. . . ٠‏ . مه 6 6 26 .د . 4م 
( الوجه الثالث ) 

أكون الغصب بالقوة ‏ ما هي القوة ‏ احكام -- ماهو في سكم القوة ‏ 

احكام مختلطة . . . ٠ ٠. ٠‏ 6 6 6 6 6 6 06م اكلم 
( الوجه الرابع ) 

عدم اشتراط مدة السنة ليد المدعي ولا معظم ياقي الصفات - الختلاف 

المفمرين - احكام حاسمة للخلاق - احكام مختلطة ٠ ٠‏ 2ه . .2 وم 

( فصل”) 

فيحوادث رفعت بها.دعادى من هذا النوع قضي في بعضها لاصحابها وق الب 

الآخر بعد القبولاوالرفض ٠. . ٠ ٠‏ . . . . .6 60 ه ‏ وم 
( البعض الاول ) 

من محاكم فرنا وقد عززتها محكمة النقض بها ٠. . ٠ . ٠‏ 6 1ه 

من يحكمة استتاق مصرامٌتلطة ٠‏ . . . 6 . .6 6 6 .م لهم 
(البعض الثاني ) 

من محاكم فرنا وقد عززتها حكمة القضكذلك ٠ ٠‏ . سم ٠. ٠.‏ ون 

من يحكمة استئاف مر الختاطة ٠. . ٠. ه٠ ٠. ٠ ٠‏ . . 6 4د 

من الاك الاعلية ٠‏ . 6 م .ام 6 .امام .امام 3 


- النوع الثالث - 


النوع الثالث من دعاوى وضع اليد وهوالمعروف في اللغة الفرنساوية بعبارة 
دنونسياسيون دي نوقيل ايغر سيرة هذه الدعوى في الشمريعة الرومانية ثم 
فيالشسريعة الفرنساوية قديع؟ فما هوالفرق ينها وبينالنوع الاو اقوال 
المصنفين 7 احكام في ذلك. - وجه الشبهينهأو بينالنوع الاولالمذكور ‏ 
احكاموحوادثاجبية واهليه ومختلطة ٠. . . . ٠ ٠‏ . 6 ام امن 
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دث/اء» 


- في القسمية العرية - 

نسمية الانواع الثلاثة نسمية عربية ملائة لحكل نوع مها ٠ + ٠‏ » 
- فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

« ثابت”حسبي - املاك عمومية » 
© قرافه ‏ حكم اهلي مهم ا دار يه - اعتراض للبندكت 
ح “ل سكلوقف ملكا عمومياً ٠ ٠.0 ٠ ٠‏ وى و ٠.‏ 
* صهريح- حك مختلط * «اتود اك ولام ل 8 
«* طرق وششوارع وجوار يحمومية.- ابحكام وحوادث- آراء فيهجرالشارع 
العموي هجراً كلا ل احكام ٠. . ٠‏ . .ا .6 6 6 6ه 
« نكك زراعيةت الابرالماليالصادريها ٠. ٠ ٠‏ . . . .6 ه. 
:* بكك جديدية ‏ اغوار وجسور - امره؟ محرم سلة 141 أمر 
.فرنساوي - حك مختلط ‏ حك آخر في جاية ٠. ٠ ٠‏ . . 
#سكة حديد حلوان-شذرة منعقدها ٠.06 ٠ . ٠ ٠‏ 6اهم 
*الكك الضيقة على المموم ٠‏ . . . . 6 6 6م 6ه 


ا ا 
1 


اجرانحموميةء ٠.ء ٠ ٠ ٠‏ وى .ى .6ه 
الغواطي »والاراخ لوطا البحر والأراضي ككف اليا 
* حار ي مياه عمومية - مصارف- مساق - لائحة الري احكام اهلية 
عدم قابلية القلك يعي المدة مطلقة ومقيدة ٠. 6. ٠ ٠‏ . . 

« ثابت معنوي -- املاك عمومية » 
»* حق الانتفاع ه حد كو لواحو واوا دق 
» حق الارتفاق ‏ احكام ‏ بعض قيود ل قالانتفاع العام ٠ ٠‏ .* 
« استدراك وبيان - بجواز دعوى من النعرض في غير وجه الكومة * 
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هم 
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لا 
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1١ 


بهم 


14 
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11 


ك1 
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1 
1 


كفن 


دللمء 


* تصرف المسكومة في املاكها العمومية -- مسؤْليها عن تعويض الضرر 
حكم الختلط بالتعويض بسيب ردم الخليج ‏ مناقشة هذا الحكم ٠‏ 
* نزعالملكية للمنفعة العمومية - اللائحة السعيدية ‏ القانون الختاط 
لانحة 10 فبراير سئة 1855 س بحث في جواز دعوى وضع اليد والمال 
هذه اقوال المصنفين ب احكام ٠‏ . .م . .ام مام 
( املاك خصوصية ) 
« حسية » 
* املاك موقوفة - احكام مختلظة واهليه في مضي المدكة -- املاك موقوفة 
خاسةالطلوا أقي 2 دق كاف لود نهد "لي وروم جم حو ل 2 
* املاك مباحة - ( انظر وجهي 75 و/ا# م نكتاب القوا ني نالعقارية فقد 
سقطت هذه الارقام عند الطبع - ( وجه ١5‏ من كتابنا ) الكلام على 
الادة 5ه مدقي سد . . .د .د .د .د .د .د .ا .اهام 
*الادة عامدتي ‏ طيي الاثيار ٠‏ . .ا . .ام .اماه 
البناء او الغرس في ملك الفير حوادث واحكام فخ ع مسا ل 
ا ا 1 
واللك ارد ٠‏ .ه ٠‏ . . . .د واه ها هاه ه . 
«< معلوية » 
* حق الانتفاع - حق الارتفاق - اقسامه والواعه ٠‏ واعوا له *ه 
( مطلآت ) 
* ما هي لغة وقانوناً ‏ الفتحات والمناور - حوادث واحكام ف 
وعدمه من المطلات ٠. . ٠ ٠.٠ ٠‏ . . . .د . .ا . 
(حق المرور) 
* طرق اكتساب حق المرور- شروط القلك يمضي المدة ‏ الاباحة او 
التساع - وجود وعدم وجود مسلك آخر ‏ حوادث ٠. ٠. ٠‏ . 


ع 
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دق 


م في المدعي دم 

في الاهلية الشخصية » 
* قاص ‏ متى يبلغ رشده - لانمحة الجلس الحسبي ‏ احكام اهلية ‏ 
محجور عايه ‏ مت ينفذ حكم الجلس الحسبي جواز 0 
الاهلية ب احكام ٠‏ ف اد ع د له ها ال عم 


) في شأن المدعي‎ ١ 
#كونه مالك مشترياً  مشت يأأشرط فاسخ  كون الي في مرض‎ 
الموث - موهوباً له - منياً عليه برع الملكية - شركات السكك‎ 
الحديدية - صاحب حق انتفاع ل مالك محرد المين - مأموراً بنزع‎ 
ملكيته للمنافع العمومية  ملك مشترك  محتكراً  بناء في ملك الغين‎ 
قأقاةد ةد .دافام‎ 0 
) في المدعي عن غيره‎ ١ 
» القسم الآول‎ « 
من ليس له فائئدة كلوكل - حكم للاستئناف الاعلى الاحلي- مناقشة فيو‎ * 
القسم الثاني ء‎ ٠ 
55 6م‎ 6 6 6.6. ٠ . ٠ «من ل قائدةكالدائن‎ 
هج في المدعى عليه :م‎ 
على م نترفع الدعوى - مباشرا امرك حائراً  مستأجراً - احكام‎ *« 
معز متى ترفم الدعوى دم‎ 
ندال كوباتة عرب جين انتمل مي اده بتدلبية‎ « 
ه. امام‎ ٠. ه٠‎ ه٠‎ ٠.٠ ٠ حوادث واحكام‎  لامفالا‎ 
مج اين ترفع الدعوى دم‎ 
اقسام القضاء المدفي - اختصاص الحكمة الهزئية  تشتت العقارات‎ © 
6ه‎ 6 ٠.0. . ٠ في عدة مراكر س قاس قانوتي سد احكام‎ 
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من 


إذيلا 


141 


15 


155 


كوا 


4و1 


مملء» 


-25 في الدعوى دم 
عبارة الدعوى لتفترق عن دعوى الملك - كونه منع تعرض او استرداد 
حيازة -- تحويل الدعوى من نوع الى نوع او الى جنس وبالمكس ‏ 
( وهنا تزيد بان محكمة استكناق الختاط اوجبت ان يكون صريحاً رضاه 
المدعى عليه في مادة .9 هرافمات مختلط 0؟ اهلي ٠‏ حكم ٠١‏ ابريل سلة 
جزء 4 وجه 709 ) - احكام- دفاع عمومي ٠‏ اوحعيق 8 
<< الملك ووضع اليد لايجت.عان 6د 
* عدم جواز دعوى املك من مدعي وضع اليد قبل الفراغمنها قطبياً ‏ 
القانون الختلط والفرنساوي - دعوى وضع اليد مع قيام دعوى الملك 
وحواز ذلك في بعض الاحوال سس استكام * 3 5 5 7 05 5 
#قيا يختص بالمد عليه 6 .6 ...امام ام امال 


جا بي قضاء القاضي 6 
* تحقيق - تنصيص القانونالفرنساوي - وقوع الخلا بين بعض المصنفين 
- هل يؤمر بالتحقيق ولولم يطلب صريحاً كلام عموني ٠ ٠‏ م 
( حك تهيدي ) 
# عدم تقد القاضي به - حادثة وحكم وخلاق ٠‏ 6ه 6 60م ام 
مي 
* عدم خلطه بالملك ٠‏ ك2 4 
- السندات ألكناية ب 
* قيمتها في دعوى وضع اليد وحقالقاضي في بحنها وتضارب اقوال المصنفين 
والقضء فقا اام ري د متحي جه وجي اه م ور ال-8 
( المصنفون ) 
* شوقو ‏ بيلم ‏ كراسون - بوربو - «الوز- اللندكت ٠‏ * 
( احكام القضاء ) 
* جلة أحكام وبعض حيثيات من بعطيا ٠ ٠‏ 60 6 م م 6 م 
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-جز القابلة والقباس جد 
+ المقابلة والقياس في ذلك على قانونا ٠‏ .. . . .ه. ٠ ٠ . .٠‏ 
(ماإعذاوياء عد ولا يه للك ؟ 
* عدة احكام من محكمة النقض بنقض احكام اخرى عذتم! خالطة وضع 
اليد بالك .ام .ا .هد .د .د .د ها .د .د ماما مه 
#عدة احكام مبرمة بعلة عدم الخلط ٠‏ . . ه. 66 6ه 


( فصل ) 
* في عدم وجود محكمة نقض وابرام عليا عندنا ٠ ٠ ٠‏ . م م م 
5 (فسل ثان ) 
»* في المبافي وحكم القاضي بازائتها -- احكام فرنساوية ومختلطة 0 
( فصل ثالث ) 


* في التعو يضات الفرعية وكونما اكثر من نصاب القاضي وحكمه بها ٠ ٠‏ 
عل طرق الطءن في لمم -_- 
* انواع الاحكام واقسامها - احكام فرنساوية ومختلطة -- معارضة 
ستئتاق ب العّان ٠. . . . ه٠ . ٠‏ 6 هم 6 . 
*في آثار دعوى وضع الد . . .6 6 6 6 6 6 امه 
#اعازر يتشا داع ع مااي ف دي اله ع لود 
«الاز وعده ٠‏ .د 6ن 6 .ا .اه وام .ناماه 
1 ود في القن عل لعي - امر 7١‏ مارس سئة 149819 
- الشسروع في المنع القوة - التهديد او الوعيد - الحيلة 
او 0 5 ع 1 ايده 
العقاب ‏ قوله عدة اشخاصض ‏ ه. . .ء .٠ه ٠. ٠» ٠. . ٠.‏ 
الدعوى المدئة في الدعوى العموية .هه ه. ه. ٠‏ ه. 5ه *. 
* دعاوى وضع اليد في القانون التلياني ٠‏ مذو جو “واه > 
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ده اقمأوا:0 


17اك8ع/االانا مممراهمن ع00081 برط معداء نوزم 


دعاوي وضع اليد لك 
سمجلا مقدمة علمية الكتاب 56م 


خلق-الانسان مفتقرا الى النذاء افتقارةً تمه الي طبيعة الللقة لتقوم 
به المياة ٠‏ وهو مع هذا الاتقياد الطبيعي حب لبقاء حياتم حريصا ليا 
فكان له من نفسه وازع” اخر بالارادة الى طلب النماء ٠‏ فالغذاة ضر وري 
يساق اليه الانسان بذات فطرته مطلوبٌ بقدر الرغبة في حفظ اللياة 
ولع انها اساس هذا انظ 

ل يكن الكساه ني الإنيقة من ضروريات المياة فقد يميش الانسان 
عارياً على الاقل في بعض اللهات ولا بعيش جائماً ولكتها المميشة المدنية 
اقتضته فصار في 3 الفر ورسيت وزادت ضرورته بالتعود عليه فبعدمه 
عرض الجسم لل.ؤثرات الطبيءية التيهقد تفضي الى الخطر او الضرر فاصبح 
لا بد من ٠‏ كا ان الرغبة التي تسوق الى النذَاء لنية حفظ امياة حادثة” 
ولميكن من قبل سوى ذلك الانقياد الطبيعي بنير استصحابه بهذه النية 

فدبّ الانسات على الارض طالا للنذَاء طلباً ذا مصدرين وطالاً 
الكساء مطلقا ثم تأنّى وتفئّن ني اللأحكول والمشروب واملبوس فرج من 
الضروريات البسيطة الى الروائد التي ليست في ذاتها من الضرورة في شيء 
يا انه بمد انكان يلتحف بالسماء ويتريم فوق سطح الارض سارت ب 
المدنية في المميشة الى الاخياش فالآكواخ فامباني البسيطة فنير البسيطة 
ذات الزيئة والزخرفة واخذ هذا التقدم في طريقه بخدنا 0 نظييدة من 
الفرش والاثاثات والامتعة وغيرها 
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02 دعاوى وضع اليد 
فالانسان في حياته سائرٌ بتي ادّخار امال مطل ليركن اليه في مأحكله 
ومشربه ومليسه ومسحكنه ٠‏ وسائرٌ حصل فعلاً على مطلوبه وليس لهذا 
المطلوب من حد ينتهي اليه فب وكلا وصل الى غايةة رغب في امزيد حب في 
الريادة ورغبة في الكثرة والزيادة تدعو الى حب مثلبا وهل جر 5 
وقد تكاثر النسل الانساتي وملا الارض فكل” مفتقر مطلفاً الى 
ضروريات المياة طالباً لكالاتها فكثر الافتقار والطاف ب كتهم فزاحم 
بعضهم بعضا نكاما للاس في سبل متّسع من الارض وقوقا على اقدامعم 
وقد ضاق بم الفضاه فكن" - كتف صاحبه يكاد يكتم انفسه وقد جتني 
منهيم من اختئق لشدّة الضيق فملت عليه الاقدام وكلهم رامقون بأعينهم 
فاح خاعسين الى السماء او الى الارض او الى احدى اللهات الاريع 
ا : بل يفمرم ويفيض ٠ ٠‏ وكلة لا يسأل الاعن شخصه 
ولاعتم م" الا بنفسه فلو استطاع تحويل كل الرزق اليه وحده لفعل وما 
اكتنى ولا سّكر كاسكندر ذي القرنين استولى على ممالك الارض برستّا 
وبكى لان يطلب اأزيد ولا يجد 
وتطلم البعش الى ما في يد الببض خْدَّنت الضرورة او الطمع ان 
يثال بطري قالخصب أوالسرقة سسرًا اوجهر ٠‏ لهذا جاءت الكتب السماوية 
منذرة بالمدود معاقبة ٠‏ كا ان الشرائع الوضعية قاصّت السارق واعلائن 
والغاصب وببنت طريق الوصول الى استرداد المتوق 
و 1 قانوننا الاهلي يؤاخذ الناصب الى اوائل عام م١‏ ميلادية 
صدر امي عال مرن خديوي مصر في ."من شهر مارس بمعاقبة من 
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مقدمة الكتاب لف 
٠:‏ ننتصب او يشرع ان يغتصب قار ارضّأ او دارة 

فالمال الثابت اصبح مكفولاً بهذه المماقبة من الصب او الششروع 
فيهكا ان امال امنقول مضمون من قبل بالمتقاب على سرقته وان كانعقاب 
غصب الثابت او الشروع فيه مقي بشرط الاستعانة بالقوة لكنه علىكل 
حال خير من اغفاله أساً فتدكانت الاموال الشابتة تنصب قبل بالقوّة 
بشبهة الماك او بطريق الطمع الصرف او لحرد الاغارة بالغلبة والسلطة 
فكان لاعاب ولاقصاص فيحرم صاحب اليد من ارضه او داره حرمااً 
تأمر به شريمة ولا قفى به قاض ٠‏ وكثيرا ما كات ير النصت او 
الشروع فيه الى الضرب والمرح والقتل فسكان اهمالاً القصاص ير جرائم 
تضسّ بالواقعة عليهم وتسي* اجتنع الانساني 

واقتضى النظام في المعيشة منذ اللليقة ان يكون لاخلق قضاه يتوله 
قضاة" يفصاون بين العباد ينهذ قضاوم عليهم والأ كات ما نحت المماء 

ممتركا تعمل فيه السيوف في الرقاب يغلب القَوي الضعيف” والنني الفقيرَ 

والعظيم” المقيرٌ اعد هذامن هذا مايداعي انه دق 0 قو الاستتداديه 
وانما التوّة قرّة القضاء الشرعي فاليه يرجع المدّعي وباذياله يتشيّث وبهذا 
تأمن الايذسيه على ما تعيه وتطدئن النفوس على ذاتها وتحني الرؤوس الى 
ماضي القضاء 

. فاذا ادّعيت ّ رونا فبالقضاء تطلبه واذا غصبت منك ارضّ او 
دار فبالقضاء تأخذها -فلتبحث في كيفية الوصول الى استرداد المال الثات 
بعد غصبه او الذود عنه ومايته ولنترك الآن البحث في الدعوى بالاموال 
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440 دعاوى وضع اليد 

النقولة ف ا ليست من موشوها ليع 
خلق الكون باراضيه وخيراته وخاق الللق مالكاً عاما لهذا الكون 

كالشركاء في الارض الواحدة او الدار الواحدة بأكاون فيها و إيشربون 
ويستغلون ثرتها لتقوم بها حياتهم ويستمينوا على قضاء ما تحتاج اليه المميشة 
فلكل” فردٍ.من افراد البشر دق عام" شائم” في كل ذرة من هذا الكون 

ولكن وجدت المزامة العامة واصبحت الأر ذو نكالثريدة في الوعاء 
نك ب عيها جماعة جاع طاولوا اليبا الايدي يختطفون فاصاب من اصاب 
وحرم من حرم 

و تل الأرشون التي اختص بها البعض تنتقل من يد الى بد ان 
بطريق الترك من سلف الى + خلف وان بطريق المناولة لسبب من الاسباب 
المدنية كالبيغ والهبة وغيرها وات بطريق النصب بالميلة والخداع او 
بالغلبة والقوة 

وما ان النصب يجري من الفرد الى الفرد نراه؛ يجرسيك ايضاً من 
المملكة الى المملبكة فالرجل ينصب ارض صاحبه او داره واللملكة كذلك 
تجور على البلاد فتدخلبا في قبضة يدها بالسيف او بالمداع لكن الفرد 
خاض لقانون يعامل به فاذا غصبه غاصبٌ ارضه او دار حو بمقنضى 
هذا القانون ل تله عرن الارض او الدار وتسلمت الى صاحبهاما 
كانت رما للحتّوق الى اصحابها فاذا كان النصب بالقوة عوقب ايضا مع ذلك 
عاب بدي وهو الثااب او تقدسيك ٠ ٠‏ فني القوانين بين الافراد ضهانة 
لتوقهم و وكفالة >فظها وزجر وارهاب لمر يتعدى عليها خلاقاً السلكة 
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مقدمة الكتاب )2 
فليس من فوقها حاكم يرهبها ولااشريمة تحسب لها سا فالملكة قوية 
مشهرة” سيفها مفوق ةسهمها محافظة على ذات بلادها طامعة في بلادغيرها 
فلو استطاعت الاستيلاء على كل بقاع الارض لفملت م استولى بض 
الملوك في الازمان الغابرة فاذا ارادت مملكة ان تضم اليها بلاذ غيرها ضناتها 
اليها بفعل القوة او بطريق النش واخداعفاذا عارضتها باقي الالك ارد البلاد 
الى اهلها فلا حب في المدل او انتصارا للضنعيف بل بغضاً ا وحسدا للسملكة 
الناصبة او موقا منها اذا اسع نطاتهنا او طمعاً في ذات البلاد النصوبة 
قترد ثائياً الى اهلها لكي تأخذها لنفسبا هذه المالك المعارضة عند سنوح 
الفرص فتكل ملكة منها ذات طمع فيها وامل في الفوز بها دون.صاحباتها 

فاشمض عينيك غمضة ثم افتحها وانظر ذات الهين وذات اليسارء 
ماذا ترى ٠‏ ترنى هذا حائزا ارضا وهذا حائزا دارا وترى النظام سائدا بين 
الافراد والناس يرجمون في اموربم الى حا عليهم يضبط امورم وسوس 
احواهم كاواد في بيته مع اولاده ٠‏ وترى هله الارض او هذه الدار 
اصبحت حقاً خاصاً بصاحبها لابليق نزعها منه” ولا مزاحمته فيها بل اقنضت 
امعيشة والمدئية ان يُحافَظ على هذا المال الثابت مساعدة من قبل ذلك 
ا 1 الآكبر ٠‏ وليس من شأت الطبيعة ان تتساوى المظوظ وتقاثل 
السهام فمّد فاز من فاز ثم يفوز من يفوز ٠‏ ولا يليق بطالب الفوز ان 
يتوخَامُ من طريق النهب والسلب او الاش والخداع بل من طريق الملال 
بالمد والاجتهاد بقدز الامكان وبحسب الا<وال وهو ونصيبه من هذه 
الحياة الدنيا ٠‏ وليجمل نفسه مكان ذلك اللائز المالك الماص أيرضيه ان 
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)00 دعاوى وشع اليد 
ينصب مئه ارضه او داره غاصبٌ يحرمه منها ويختصّ بها بدله ان اللواب 
على ذلك أن لا يرضيه فليسلم ان مثل مثل ذلك ايضا لا برضي هذا المائز . 
والانسان عند نفسه كثيره عند نفسه فلا بر انهل احق منه باللير واولى فان 
هو رأى ذلك فثيره يرى ذلك ايضا بالنسبة له وحينئذ يتجرد الانسان من 
السانيته وتنعدم منه المروءة والعقل ويصبح القَومكالكلاب الناهشة وهذا 
مالا يرضاه ججموع القوم لانفسهم 

ومن شواهد الملك الميازة فهى انخصٌ ما يدل على ان الماك لصاحبها 
فوجب احترام هذه الليازة لاحترام الاك دائما وحفظه من الضياع 7 
ان الليازة 3 ,يوصل الى الماك ل في الشسرائم الارضية بعد مد من 
الزمن فبعد خجسة عشر عاماً سبح امائز ملكا بي لا ينازعه فيه 
احد او بعد خجسة اعوام فققط اذا حكانت الميازة بسبب من الاسباب 
الشرعية كالبيع ونحوه واعتقد المائز مككية سلفه من قبل؛ ولو يكن 

يعلك في الأقيقة 

فاذا غصبت منك ارض او دار فلك ان تستعيدها جرد انككنت 
المائز لما فلا ي.وزك اثيات غير هذه.الإيازة من قبل ول وكان الملك لك 
غير ثابت بل لوكان ثاب لنرععك نفسه فليس في دعوى هذه الميازة شأن 
الماك ان غريمك لم يكن له ان يأخذ حمّه بيده ٠‏ واذا رأيت مأيكدر 
عليك حيازتك هذه من قولٍ أو كتابة او فمل بدون غصب فلك ايضاً 
ان تدفع عنك هذا الشرّ قبل وقوعه او قبل حدوث الاذى منه قتطلب 
ان يكت" هذا امتعدي عن ثمرته ويمتنع من التعرض الى يدك بسومٍ فنتأيد 
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مقدمة الكتاب 3 
حيازتك في وجهه ثم هو انكان له حق في الملك فله بعد ذلك ان يثبته 
بدعواه ان شاء 

ومن هنا بين لك من خلال هذه السطور ان لصاحب اليد ان 
رفع دعواه بطلب اعادة يده بعد الغصب فملاً وله ان رفم دعواه م بطلل 
من المتعرض له قبل النصب فهاتان دعويان ممنوحتان قانونا لصاحب اليد 

ويتبين ايضاً ان غير.هاتين الدعوبين دعوى اخرى بثأن املك لذاته 
فترفعها انت أو ينعا غرهك ميك 

فالدعويان الأوليان يقال لكنيهسا دعوى وضع بد لامها انما تختص 
بذات وضع اليد.فتستعيد ارضك او دارك لانك ركنت واضعاً يدك عليها 
وغرعك غصبها منك او تطلب منع تعرض غريمك هذا لانه يكدر عليك 
وانت واضم” يدك لا تزال 

واما الدغوئ الاخرى فيّال لما دعوى الملك او الملحكية لانها انما 
مختص بالملك لذاته بصرف النظر عن وضع اليد او التصب أو التعرض 
من حيث هو فنطلب من القضاء ان بدضى لك لكي ارضٍ او دارهمي 
في يد خيرك او بتأبيد مككيتك لها وهي في يدك وغر يك ينعاك فيها 

والملك ني القانوت يثبت بوجوه معروفة كالشراء والهبة والمعاوضة 
والاورث ووضع اليد خجسة عشر عاماً ٠‏ وهذا الوجه الاخيرغيروضع اليد ني 
دعوئ الميازة فانت في دعوى وضع اليد لا تحتاج لنير اثبات وضع بدك 
هذا حالاً او قبيل النصب سوا طال زمن وضع يدك إم قصل قلست له 
مدة محدودة في قانوننا فضلاً عن ان تكون خبسة عشر عاماً م ع يكل حال 
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)2 دعاوى وضع اليد 
ووضع اليد في دعوى الماك نظن اليه باستيفائه لمذته وشروطه من حيث 
كونه يفيد الماك خلاناً لوضع اليد في دعواه فانه انما نظ اليه لذاته مهرد 
اعادة المين الى اليد الاولى اعادةً بسيطة او لجابتها ومنع التعرض لما ٠‏ 
وقد تخسر دعوى وضع اليد فترفم دعوى الماك ولك ان تثبته الجسة عشر 
عاماً وك او قد تكب دعوى وطع اليد فيرفم عايك غرعك دعوى 
الملك ويكسب فالعبرة والمال هذه لنتيجة دعوى الملك ان لك او عليك 
فكان التصل ك3 دعوى وضع اليد فصلاً موقا كاد يكون اداري أكثر 
من قنانا لانناء الشيء علىحاله ولنع المتعرض بفءله وارادته وحص السلطة 
في اخذ اموق واعطائها في يد القضاء الشرعي الخصوص 

ولي من الحتّم ان بعتب دعوي وضع اليد دعوى الملك فقد لا 
ترفم وقد تتكون النتيجة فيها لمن حكسب دعوى وضع اليدما قد تكون 
عليه ٠‏ وقديكون نجاحمك ني دعوست وضع اليد هو السبب في تأبيد 
مككيتك تَأييدا لا خوف عليه بمدا من دعوى الملك كان عضي على وضع 
يدك قبل النصب اربعة عشر عاماً ونصف عام ثم تصبح خسة عشر عامأ 
كاملة برد المين اليك ثانياًواجتباب مدة المصومة من زمن وضع يدك 
فكأنه ل يكن غص ب فاذا خاصاك غر يلك في الملكية بمد ذلك حاججته” 
بالمسة عشر عاماً بشر وطها والاحكام مقررة لامنشئة 

ورفع دعوى املك ب.د دعوى وضع البديائز ميك اؤوطيك لكن 
رفم دعوي وضع اليد بعد دعوسه الملك غير جائز لا منك» ولا عليك 
ذان وضع اليد انكان فرعاً من الملك فليس المللك فرعا من وضع اليد بل 
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مقدمة الكتاب 0" 
الماك هو الاصل شاملاً للحيازة من حيث هي فاذا بدأت دعواك بالملك 
فد قضي” الامر بحذافيره ول يبق ثم" شي 4 ب واء كان القضاء بالماك لك 
او عليك فلا انت ترفم دعوست وضع اليد ولا شرعك يرفمبا ٠‏ اما رفع 
دعرى وضع اليد اول فلا ينع من الانصراف 05 الى دعوى الماك 0 
7 ملك في دعوى وضع اليد فاللك باق في ذاته ُقضى به لصاحبه 
الحفيقي مكنا 

ور دعوى وضع اليد من دعوى املك بعبارة اعلات الدعوئى 
وبالفاظ الطلبات التي يطلب ات قضى بها وبكنية الرسوم القانونية التي 
تأخذها الحكمة على كل من الدعوبين كا سيجيء بيان ذلك بالتفصيل 
في موضعه 1 

ودعوست وضع اليد عينيةة ثابتة لتعلتها بمين لابشخص وثابتة لا 
منقولة فان الدعاوى انواع منها ما هي عيية ومنها ما هي شخصية والعينية 
.اما ثابتة وإما منقولة فالدعوى العينية منوبة الى عين ولذا كانت هذه 
النسبة والشخصية منسوبة الى الشخص اسيك شخص الى عليه ولذا 
كانت هذه النسبة ايض ٠‏ فاذاكانت العين المدّعى بها ثابتة كانت الدعوى 
عينية ثابتة واذا كانت منقولة كانت عينية منقولة فاذا لم تكن بمين مطل 
بل كانت بدين او فم ل كانت الدعوى شخصية ٠‏ فدعوى وضع اليد عينية 
ثابتة توفع الى احكمة التي في دائرتها المي المتنازع فيبا ما هو القانون 

والاموال الثابتة اما ثبوبا طبيعياً بالنسبة لذاتها كالارض او صناعي 

0020 
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يلق دعاوى وضع اليد 
كالدار او تبعي كتوق الارتفاق او الانتفاع المتعلقة بهذه الاموال او 
اصطلاحيًاً كآلات الزراعة وماشيتها اللازمة لها وآلات المعامل ومعاتها 
متى كانت مملوكة لصاحب الارض او الدار”؟ 
فدعوى وضع اليد انما مختص من هذه الانواع من الاننوال الثابتة 
بالطبيعي والصناعي والتبعي اما الاصطلاحي فلا ترفم به دعوى وضع يد بل 
دعوى شخصية محضة فاذا حصل تعرض او غصب لشيء مرى هذه 
الاشياء الثابتة اصطلاحا فلا يرجع الى دعوى وضع اليد بل الى الدعاوى 
الشخصية مالم يكن التعرض او النصب والمال هذه مقصودا به المين 
الاصلية 
ولقد قرأت مادة وضع اليد في قانوننا الاعملي وفرات يراه على 
القانون الفرنساوي فوجدت بوناً عظياً بين المتن والشرح خصوصاً بالنسبة 
لعبارة قانوننا 
وللادة في ذاتها سهلة بسيطة كاد لا توقم في ذهن القارى' لبساً او 
حاجةً الى الشرح والبيان لكن اذا نظرنا الى ذات وضع اليد ونوعه والى 
الغصب وصوره وباجملة الى قضايا وضع اليد والى ممّال المفسرين وجدناان 
الادة ليست بأقل اهمية من ان يؤتى عليها بتعليق نخفوض فيه بحسب ما 
يتوفق الينا من المناية خصوصاً فان وضع اليد بالنسبة الملل ككالفمد السيف 
وحوادث وضع اليد كثيرة شائعة تمس الى الكلام عليها المااجة 


)١(‏ انظر رسالتنا المطبوعة في الاموال 
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مقدمة الكتاب (15) 

وغل دعوى وضع اليد من القانون الاهلي جزء المرافمات مادة 1 
الفمرة الرابسة حيث جاء ما نصه م يحم ( ني قاضي المواد المزئية ) في 
الدعاوى المتعلقة بالمنازعة في وضع اليد على العقّار متى كانت الدعوى مباية 
على فمل صادر من المدعى عليه لم عض عليه سنة قبل رفع الدعوى١٠0»‏ 

ومحلها من القانون الختلط مادة م الْمّرة السادسة حيث جاء ما نصه” 
0 2 في الدعاوى المتعلقة بالمنازغة في وضع اليد على المقار اذا كان المدعي 
وضع يده على المقار الواقه بثأنه التتارع مدة سنة بالاقل وكانت الدعوى 
مبنية على فل صادر من المدعى عليه لم تمض عليه سنة قبل رفع 
الدعوى ٠.٠.٠١‏ » 

ومحلها من القانون الفرنساوي مادة م٠‏ حيث جاء ما نصه” « يشترط 
لدعاوى وضع اليد رفعها قبل مضي سلةوان كلوق مانا قد وضع يده 
بالاقل سنة بصفته مالكا بغير منازع » 

ثم اصدرت فرنسا امرك قانونياً بتاريخ هم مايو سنة مم١‏ اشارت 
فيه الى ان دعاوى وضع اليد ثلاثة انواع مادثةاتصصدمه كمبلتت 
وع0صهععفامنة 2 نتحراند وع"لاداعه [علانامم 06 «وتاوق مممعل 
دنونسياسيون دي نوقيل اشر 

والاول بالاججال عبارة عن الدعوى التي للالك اي لمن كان واضماً يده 
وضعاً مككياً مدة سنة بالاقل ( على ما نْصّ بالقانون الفرنساوي والمختلط ) 
متوالياً غير منقطع وبلا منازع وظاهرا سواة لاجل مئع التعرض او ارد 
العين بعد الخصب وتشبيت اليد علييا وسواءة كان هذا النصب بالقوة او 
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0 دعاوى وضع اليد 

بنيرها مطلتاً ٠‏ ولثاني عبارة عن الدعوى التي ترفع من غير امالك كالستأجر 
او الرتبن ونحوها ليرد الميازة بغير نظر الى مدتها سبنة كانت ام اقل 
ولا الى تلك الصفات في النوع الاول توفرت ام ل تور لكن ميث ان 
يكون الفمل غصباً لا تجرد تعرض بسيط واف يكون النصب بالقوة او 
شبهبا ٠‏ والثالث عبارة عن الدعوى التي ترفم من امالك ايضاً وبالشروط 
اللازمة للنوع الاول لإجل منع او ابقاف تصرف المدى عليه كالهدم أو 
البناء او فتح المطلات,وما اشبه ذلك 

هذا ووجوب رفم الدعوست قبل مضي السنة على فمل المدىى عليه 
شرط عام مشترك في جميع الانواع الثلاث 

فاذا نظرنا الى القانوت الال والمختلط والفرنساوي وقابلنا بها في 
هذا الموضوع وجدنا .ولا ٠‏ ان الشرع المصري مجملته و غير صريح بهذه 
الانواع الثلاث بل عبارة الدعأوى فيهٍ عبارة مبهمة مملة بغير تفصيل ٠‏ 57 
ان الششرع الفرنساوي صريح ايض في اقتضاء شروط مخصوصة مقصود بها 
1 الاول والثالكث وهو تصريح غير وارد كذلك في الشرع ا مصري 

٠‏ ثلا ٠‏ ان الشرع الارنساوي والختلط متفقان على اشتراط زمزو 

57 0 يد المدعي هو سئة بالاقل وهو شرط غير موجود في القانون 
الاهلي وانما السنة التي فيه هي السنة المشترطة ابض في الفرنساوي والمختلط 
رفع الدعوى قبل مضيها على الفمل 

ومع ذلك ذالمحاحكم المختلطة في احكامها تجري على مذهب الشر: الشرع 
الفرنساوي من جهة اقنضاء صفات وضع اليد المتقدم 5 كر ها في النوع الاول 
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5 يلف 
وتم مكل العل بالنوعين الأخرين وتعمل بماغو مشروح عنهما في حكتب 
المفسرين ٠ك‏ اني وجدت احكاماً لبعض الحاكم الاهلية اقتضت مفيّ 
السنة على وضع يد المدعي واقتضت استكاله للصفات التي اشرنا الها في 
النوع الاول وبودي لو انها في احكامها هذه ببنت وجه هذا الاقتضاء 
خصوصاً مي السنة على وضع يد المدعي مع خلوٌ قانوننامنها 

ولنبداً هنا بالكلام على كل نوع مر الانواع الثلاث على حدته 
موفقين بين قانوننا والشرع الفرنساوي بقدر الامكان 


جا النوع الاول كببلنت :م 

كل دعوى ترفع بقصد من النعرض في وضع اليد او بقصد استرداد 
العين ثانياً بعد غصبها او بتقصد منع او ابتقاف او ازالة عمل المدعى عليه 
نسي تسمية عامة باسم دعوى وضع يد ترفع الى الحسكمة المزئية قبل 
مشي السنة على التعرض اوالغصب اوالع. لككن باختلاف صنة المدعيني 
دعواه واختلاف الغرض المققصودمتها تتنوع الدعوى فيذاتها حيقفر وتاخذ لما 
اسم خاصاً بحسب هذا الاختلاف فاذا كان المدعي صاحب الدعوى هو 
املك كانت الدعوى عام أ هامتدمء كأياتت سوالاكارت القصود منع 
التعرض او رد المين ٠‏ واذاكان غيرهكالمستأجر والمرتهن وما اشبيها كانت 
الدعوى 006 "كن أن رنتجراند ٠‏ واذاكان الغرض من الدعوى منع او 
ايقاف تصرف المدعى عليه كالهدم او البناء اوقتح او سد المطلاتكانت 
الدعوق 300) و61 دوج06 دونسياسيون ومعتاها الايخبار بعمل جديد 
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فلك كبانت 

ونحن الآن ني النوع الاول وهو الكمبلنت فصي دعوى تشمل بذاتها 
حمّين في رفعبا ٠‏ الاوّل اذا حصل تعرض بسيط للالك في وضع يده فله. 
ان رفم دعواه هذه لاجل منع هذا التعرض عن يده ٠‏ الثاني اذا حصل 
غصب حفيق فلهُ ان رفم 0 هذه ايض بقصد استلام العين من خصهمه 
كما كانت ٠‏ فلهذه الدعوى وجهان التعرض والغصب فهي لا تنحصر في 
الثاني دون الامّل خلانا لنعوى الرنتبراند ما سيجيء فائها هي بوجه واحد 
هو الخصب ولا تعرض فيها 

وهنا نبحث في هذين الوجهين التعرض والغصب وها عبارة ععرن 
المنازعة او الفمل المذكورين في المادة ٠5‏ فقرة رابعة مرافمات « 2 في 
الدعاوى المتعلقة ,, بالمنازعة » في وضع اليد على العقار متىكانت الدعوى 
مبنيةً على,, فمل + صادر من الدعى عليه ٠‏ 

ولقد شملت الدعوى وجه 0 لان اليد يد مالك ولو 0 


ولان اليد ظارف للملاك فوجب احترام هذا الارف لجاية موضوعه 


الوجه الاول - التعرض 
المقصود هنا بلتعرض المنازعة في وضع اليد دون حصول النصب فملاً 
والمنازعة إما ان تكون شفاهية كول المنازع لك قولاً شفاهياً متكررة 
أنه هو امالك لارضك او دارك وان يجب عليك تركها له وما اشبه ذلك 
من الفاظ المنازعة الشفاهية ٠‏ وما كتابية بسيطة بهذا المنى لك رأساً او 
الى مستأجر ارضنك او دارك بأن لا يدفم لك اجرة بل يدفمها اليه ٠‏ او 
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فر 60 
رسمية بواسطة انذار رسهى لك اوالى المسبتأجر منك ٠‏ واماً فملية كاجتناله 
عار ارضك او حصد غتها او قبض الاجرة بصورة انه هو امالك .واماً 
قانونية كأن يزعن زيد او يبيع ارضك او دارك بصورة ان هو المالك 
كذلك ٠‏ واما قضائة بواسطة رفم دعوى من زيد عل عرو بتأن عينٍ 
هي لك ونحت يدك 

ويقسم المفسرون مطلق المنازعة الى تعرض فمل وتعرض قانوتي ٠‏ 
اعون بالاوّل ما افضى الى النصب فملاً او ما مالم رهض لكنها كرشن 
بالقول شفاهاً اوكتابقاً بسيطةً اوبااقمل المجرد ٠‏ ويقصدون بالثانيالتءرض 
بالانذار او بالتصرف او برفع الدعوى ٠‏ ثم يقسمون, هذا الثاني الى قضائي 
وخارج عن القضاء فالقضائي كرفم الدعوى وغيرهكالانذار والتصرف ٠‏ 

هذا ويجب عل كلى حال ان يكون الفعل تعرضاً حتيقياً مقصودا به 
عند الفاعل منازعة صاحب اليد في يده وانه” هو المالك للعين او و منها 
نيسح حيةئر رفم 0000 «بلنت بناة على هذا الفعل والأكاتف الفعل 
عرد جريمة من الإراء ثم الني يعاقب القانون عليها او منشأحق: في طلب 
الزام: الفاعل بتتمويض الضرر ٠‏ مادة ٠6:‏ مدني اهل واكام ححكدة 
الناقض بفرنسا بتاريخ م اغسطس سنة 1889 وة؟ مارس سنة ١464‏ واول 
فبراير سنة 1١854‏ 

ولا عبرة.لنوم صاحب اليد فعل الفاعل منازعة على خلاف اللمقيَة 
فاها المبرة لمذه اللمَيمَة فاذا لم يكن الفرض المنازعة وكات هذا جواب 
ا مدعى عليه ني الدعوى كانت الدعوى على مبنى غير صمح 
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2 كينت 
قال العلآمة يليم لكن اذاكان المواب بامنازعة اصبح مبنى الدعوى 

قانونياً ولو لم يكن الدرض اصلاً من الفمل النازعة لكان المازع خيره 

ما ان مبنى الدعوى لاينتقض برو المدى عليه من غرض المنازعة 
فلا ما دام الفعل في ذاته يفيد النرض اذ كور . حي محكة فرنسا بتاريخ 
٠7‏ اغسطاس سنة مهم ٠»‏ ولا باتكاره المنازعة وقام الدليل عليها ٠‏ 5 
ة يونيه سئه 1846 

وعوّل فرق على توم صاحب اليد توهماً ساعد عليه الفمل لذاته 
فاعتبروا الدعوى دعوى وضع يد يسمعها القاضي وشَضي في موضوعها 3 
الوصف وفي التعويضات المطلوبة معبا ولوانه” لامنازعة في المفيتة ٠‏ 
صدرت بهذا الرأي احكام من عحكلة النقض بفرنسا منما بتاريخ ا" 01 
سنة 1884 في رجل مر بعجلاته في ارض ع ارادة صاحبها ولو 
انه لم يقصد بهذا الفعل المنازعة ٠‏ ومنها بتار 1١‏ ابريل سنة بم في 
رجل شب في كسر حاجز ارض لنيره فتّد حق للمدّعي ان يرف دعواه 
دعوى وضع د يد لتثبيت يده بنير نزاع واصلاح الما جرم كاتف ول يجد 
المدعى عليه دم يعدم المنازعة في الماضي ولا ني المال ٠‏ ومنها تاريخ 1 
وليه سنة 1854 في لخت ارض الغير لاستخراج احجار منها 5 
طلب صاحب الارض تمكين يده عليها عليها ولو اات المنازعة في مجرد حق_ 
منقول هو استخراج الاحجار 

تعرض كتابي 
شخص بلك مكاناً مشيدا وفبه مطلات تشرف رأساً على ارض 
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تعرض. 4 © 
فضاء هي سوق خاصة بدايرة بلدية مدينة فير من بلاد فرنسا فأعلن اهل” 
هذه المدينة الى صاحب هذا المكان اعلاثاً رسميًاً بسيطاً طلبوا فيه ان 
بتاحكوا منهنصف الحائط الذي بينالمقارين مع نصف قاعدته من الارض 
نظيردفعهم اليد قيمة ذلك نقدا عملا بالمادة 5 مدني فرنساوي'' وضربوا 
له اجلا يجتمعون فيه لاجل التقويم ونقد اليم اليه فأبى انف محضر بل 
مث اليهم في وجه شيخ خ البلد خطايين انكر عليهم فيهما ذلك الظلب وان 
5 حق الم ةمي ان الارض من المننافم العدومية. لا.خاضة بدائرة 
البلد لانه' مخف في نفسه من انهم بعد ذلك يسدون من جتهم نأك . 
المطلاات فرفمت عليه الدائرة دعوى وضْمْ يدكبلنت لهنم تغرضه هذا وي : 
كتابته في هذين الطايين وبتأسيد يذ.دائرة البلد على الارض وبحكمة قير 
وافقث على الت الفعل تعرض وحكمت نعه وبتأريد يد الدائرة ويحكدة . 
الاستعناف كدت الحم بتاريخ ٠١‏ دسمبر سنة +وم١‏ وممحكمة النقضض 
ابرمته ,تاريخ ال ينابر سنة كفم بنذ ان ثبت في القضية ارن الارض 
خاضة” بالدائرة. لا من المنافم الع.ومية دوسا مق حم انتهائي كان قد : 
صدر في دعوى وضع شم يدكهذه كانت رفعت من الدائرة ايضاً على المالك * 
السابق اذك 0 


)١(‏ نص المادة المذكورة ٠‏ « كل جار متصل ملكه بجدار في ملك غيره يسوغ 
له اذا اراد ان يحئل الجداركه او بعضه حدًا مشولا فارقاً ان يدفع مالك الهدار 
نصف,قيمته او نصف تمن الهزء الذي يجعله حدًا مشرّكاً ونصف قيمة الارض 
المبنيعايها هذا الجدار » 


2 
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440 كنت 
تعرض فلي 
استبداد رجل في التطرف من ارض الغير الى ارضهء 2ك النقض 
بفرئسا في ١٠١‏ لوليه سئة ه4١‏ 
تطهير مسق وليس للفاعل الأحق اح المياه منه حين وصولها الى 
ارضه ٠‏ 0 ابريل شنة 4هم١‏ 
تكرار المرور بالدواب والسجلات في اطيان النير رماً عن ارادة 
صَاحْها ولو ان" مثل هذا الفمل معا تكرّر لا يُحكسب صاحبه حقاً من 
المقوق بعذ ٠‏ 0 سنة كما 
تطهير ترعةٍ تطهيرا لاعل حسب اللوائح الاداريةبل بتغوال في التعييق 
بحيث انث المياه قلت كميتها بالنسبة لمعمل للغير ينتفع بها حم ١‏ نوفير 
سئه 5م١1‏ 
اقامة حاجز في مجرى مياه فقد حق للمعرضين للضرر بسيبه دعوى 
وضع اليد لاوزالته ولو لم حصل لهم ضرر في المال ٠‏ ححكم ٠١‏ فبراير 
اسله ٠م١1‏ 
لكن حدث عندنا عمصر ات نظارة الاشغال فصلات خلافاً ين 
متنازعين في الانتفاع بترعة. عمومية بان وضعت فيها سدًا جعلت به المنفعة 
مشتركة" بينهماثم ازاله احدهها للاستثثار بالتفعة وحده فرفع عليه الآخر 
دعوى وضع اليد وبحكمة اول درجة قبلها وقضت.للمدعي بطلباته فيها وهمي 
اعادة السد والحتكوم عليه استأف هذا الحكم وتحكمة مصر الاإتدائة 
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عرض (15) 
الاهلية ببيئة استكناف حكمت بتاريخ ه وير سنة 4هم؛ بالناء الحكم 
الستأأف وقضت بعدم اختصاص الحاكم الاهلية عموماً بنظار مثل هذه 
الدعوى لان موضوعها يختص بالسلطة الادارية عملا بقانون الري المول 
به عندنا 

قالت في حكها ما نص 

« وحيث أن الطرفين يتنازعانعىترعةٌ مومية حت تصرف نظارة » 
« الاشفال فالمستأنفون يدعوت الاستثثار بمنفستها في زمن التحاريق » 
« والمستأف عليهم يدّعون حمّهُم في مشأركتهم في ذلك الانتفاع 

« وحيث ان نظارة الاشغال بمقتضى سلطتها الشمرعية فصلت الللاف» 

« بين الطرفين بِسدّ اقامته نفي تناك الترعة فاصبحت به مشتركة المتفعة بين » 
« المستأنفين والمستأنف عليهما 

« وحيث ان عثهان بك الحرميل ازال هذا السد واختص بالمتفعة » 
« هو وجاعته فشكا المستأنف عليهما من هذا الاختصاص للمحكمة » 
« المزثية ش 

« وحيث ان مسائل الري كلها ومابتعلق بها جميعبا من خصائص » 
« نظارة الاشغال العدومية بمتتضى القانونالصادر في00 فبراير سنة 144» 
١5 «‏ شعبان سنة ٠٠0١‏ سواءكان ذلك الري حاصلاً بواسطة المساتي » 
« الخصوصية او المشتركة او بواسطة استعمال الترع العمومية 

« وحيث انث امادة ١١‏ من القانون المذكور صرّحت بانه اذا » 
« تقدّمت للمديرشكوى مر: احد ارباب الاراضي بان احد اصَابْ » 
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لفل كنك 
: « الشأن ممه في. المصارف: المكلف اربابها. بصيانتها بحسي نص المادة » 
الثنية دم -جسورها او ردم جزء! منها او احتكره لنفسه فينع المدرث » 
« الشكوى الى مفتّش الري وبدّتكيفية الاجراء في. الانمادة ومنع التمدى » 

« وحيث انه ثبت بنصهذه المادة ان السلطة التنفيذية هى وحدها » 
« صاحبة الاختصاص في فصل ما ينشأ ين المشتركين في الي" في قناقر » 
« واحدة من المصومات وم . باب أؤْلى يثبت لما ذلك الاختصاص » 
على وجه اتم” اذا كان المصام بين الشريكين.حاصلاً في ترعة عبومية » 
« هي نحت تصرّف تلك الساطة وفي حفظها ووضع السد جمل الطرفين » 
« المتخاصمين في.هذه الدعوى مشتركين وجاة احدها بعمل من الاعمال » 
«فاستائر بالانتفساع اي احتكره لنفسه ووجب على المتشكي ان يرجم » 
« الى صاحب الاختصاص في رد ظلامته ليده الاقبان سكعت 
«.المكة ال » 

٠‏ هذاولا يلزم. ان»يكون الفحل. +.واقماً رأساً على ذات عقار الدعي بل 
يجوز ان يكون في عمّار للدى عليه ومع ذاك بتعا بالنسبة للمدعي 
تب عليه دعوى .وضع اليد وانما تتتوع الدعوى وال مال هذه فتكون مرن 

.-. النوع الثالث يا سييجيء 


تعرض قضائي 
رفم ” دعوى من زيد على >رو بشأن عقار هو لك وتحت يدك فلك 
. انك توفع دعوى وضع اليد ضد المدعي او ضد.الاثنين جما لالجل منع 


00091 


عرض ")2 
هذا التعرض وهي هذه الدعوى ولاجل كين يدك على المقار ٠ك‏ يجوز 
لك ان تدخل في ذات الدعوى خصعا نال لاجل الغاية عينها 

ورفم دعوى وضع اليد عليك بثأن عار هو لك وتحت يدك فاك 
ان ترفم دعوى وضع يد فرعيةً في ذات هذه الدعوى على المدمي.لاجل 
منع تعره هذا وعي دعواه هله وكين يدك عل عارك ٠‏ >ك النتقض 
في ١٠‏ دسمبر سنة 140 
تعرض رسمي 
انذار الير أياك أنت او مستأجرَ عمّارك بانه اي هذا المنذر هو 
صاحب المق في هذا المقار وان له الم في الانتفاع به دونك او في 
اقتضاء اجرته لنفسه من اتاد . حكم ٠١‏ اكتوير سنة 1414 
تعرض قانوني - والاولى ان يقال له مدني 
تصرف الغير في عارك لا بطريق الولابة عليك بل بصورة انه هو 
صاحب الأق فيه ٠‏ قال العلامة يليم لاب مد البيع او الرهن وما اشبههسا 
من الثير في عارك تعرمناً تبنى عليه دعوى وَضْمم 0 ٠‏ قال دالوز اذالم 
منع مثل هذا النصرف تمثم امالك من إنتماعه منماً ماد فلا يخلو الحال 
من انه تعرض مدني بالنظر الى ما يتأثر به الذير من مثل هذا التصرف 
ولانه يتضمن في ذاته دعوى صابه المتصرف انه هو ذو اق في العين 
في منازعة في المقيقة تبي عليها دعوى وضع اليد كما م احكام النتقض 
الصادرة بتاريخ ام يوليه سنة 1454 وم مارسسنة ١490‏ و14 اغسطس 
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فنك كينت 
سنة 188٠‏ و١1‏ ينايبر سنة مم١‏ 

وكذلك حكمت محكمة استثئاف مصر الختلطة تاريخ 0 وفير سنة 
5 بقبول دعوى وضع اليد وكنع التعرض وكان مبناها بع من الدعى 
عليه في عقار المدعي 

وحدث ان المكومة المصرية اعطت ترخيصاً الى شخص باستخراج 
احجار من ارضٍ رملية بناحية رمل الاسكندرية نظير جعلٍ يدفعه الييا 
فيكل سنةٍ وقدكانت هذه الازض في يد شخص آخر غير الحكومة 
ينتفع بها ويتصرف فيها ترف الملآك فاقام دعوى وضع اليدكيانت عل 
المسكومة وحكمة استئئاف مصر الختلطة قالت ان عمل المكومة دو 
عبارة عن تأجير اي تصرف في حق” للذير لا لها فهو تعرض منه! وحكمت 
بتاريخ ؟٠‏ ينايرسنة جهها بالزا م الممكومة بكنع مانثأً وينشأ من ترخيصها 
هذا ثم عنم تعرضها بعد ذلك ايضَاّ والزمتها عر عن ذلك 


تعرض اداري 

جاء في البندكت ٠‏ لا يجوز اصلاً رفع دعوى الك بلنت شد اعمال 

السلطة الادارية اذ ان قواعد فصل الساطتين الادارية والتضاية تمنم ذاك 

فلا تقبل الدعوى ضد لانحَةَ لاحكددارية صادرة من السلطة البلدية ما 

هي احكام النقض بتاريخ “#٠‏ مارس سنة ١84١‏ وه دسدبر سنة 4م١1‏ 
وه؟ مأبو سنة مم١‏ وه ينار سنة 5مم١‏ 

فلا تقبل الكبانت ضد قانون اوامر او قرار تنفذه المكمدارية 
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غصب إفنف 

بتقرير حق الصيد او الملاحة في مجرى ميادما هي احكام النقض بتاريخ 
7 .بونيه سنة.عم١‏ و٠"‏ مارس سنة 184١‏ 

ككن اذا كان العمل الاداري من شأنه الماق عمّار النير بالاملاك 
العمومية او تقبيده بحق” من حدّوق الارتفاق كانت الدعوى مقبولة لاجل 
منع هذا التعرضك! حدث ان حكومة فرنسا اشهرت تأجير اطيان للفير 
بنشر اعلانات عمومية فرفع اصعابها عليها دعوى الكمبانت وتحكمة بورج 
سنت قضت لهم بتاريخ م ناير سنة #كم١‏ بمنم هذا التعرض والزمت 
المكومة بتعويض وكا هو 2ك محكمة استثئاف مصر الختلطة الصادر 
تاريخ ٠١‏ ينار سنة ؟ها 

الوجه الثاني النصب 

للنص بكذلك صورٌ شي فقديكون رخفية بغير علمككأن تصبح 
تجد عقارك مستولياً عليه غاصبٌ تمكن منه بغير علمدك ثم هو أبى التخلى 
عن منازعاً ايك فيه ٠‏ اوعلانية ككن بالميلة والنش فلم تكن تعرف قصاده 
من قبل فاذا به اغتصب ووضحت حيلته وغشه ذم يكترث يبدك السابقة 
بل بق واضماً يده مصرًا على المنازعة والمناد ٠‏ او بالتهديد فينصبك 
عارك بتهديده هذا تهديدا اث عليك وارهبك فتركت له المقار على 
حكره منك ٠‏ او بالقوة المادية دشخصه او عدده او بواسطة اعوانه 
فكانت الغلبة بابإلة عليك 

ولا فرق بين هذه الصور وبعذها فكلها ننيجتها الخصب في الحقيقة 
فكل صورة من هذه تصح مبنى لدعوى وضع اليد التي نحن في نوعها 
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5-7 4 

خلاقاً اانوع الثاني دعوى الرنتهرائد فد حصروا مبناها النصب في صورة 

القوة او شبهها 
وقديكون الفءل شرعياً في ظاهره يعضدهُ القانون وتعاون عليه 
الساطة التتفيذية من صغيرها الى كبيرها وهو في اللمَيمَة بالنسبة للدي 
غصب صرف بل هو أأكثر استبدافاً واعظم تعدرا وا كير قوة وانفذ فعلاً 
واقبح صورة واصعت تخلصاً نظر للصبغة التي .. ناي بها وني كونة قانوناً 
كالمقد الرسمي او الحظ سر الرسمي او الم القضائي ونظرة الى الصيئة 
التتفيذية التي تقوم وتقعد للها الحضرون والثيابة العمومنية سا ورؤساء 
وضباط المسأكر ومأمورو' الضبط والر بط ونظراً الى دهاء وخيث طالب 
التتفيذ غالبا وجهل وضعف واضم اليد ني الاغلب ٠‏ ككثير ما يحتال اثنان 
على نزع عقار من يد آخر بصورة من هذه الصور: فيعتّدان عقدا رسيا 
ليع هذا المّار او ارهانه الى احدهما او يحر ران محضرا رسمياً امام امحسكة 
في قضية ترفم من احدهما على الآخر لاجل هذا الفرض ويشترط في المقد 
او المحضر تساي المقار الى المشتري او المرتهن او المدعي والمقد والحض ركلاها 
رسمي عليه صينة التثفيذ يمكن به نزع العقارمن يد صاحبه وهو لايدري 
شا من هذا التواطئء والنش وقد لا يكون حاضراً حين التتفيذ فيخاو 
امو لطالب التتفيذ:ومعاونيه او قد لا توجد مع وقتثثر سندات الملك 
او الميازة او قد لايعرف ان ينبس بكامة او بحرك ساكتا وقد راعته هذه 
الحيئة الزسمية الحضر والعمدة وشنيخ البلد وانفار الشرطة وغير ذلك مرن 
دواعي الميبة والعظمة اوقد يدافع عن يده ويذود عنما بشنداته واوراقه 
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غصب )2 

وقلما يصنى اليه ا 

اوان التتفيذ يكون بك قضائي وصاحب اليد خارجاً عن اللصومة 
لايدري بها وكثيرا” ما رشباع العقار ع مرمى مزاد قضائي وصاحبه لايدري 
بذلك أولاشأن ل ني حك البيم ولا في موجباته 

فالعقود الرسمية او الحاضر الرسمية او الاحكام القضائة مطفقا كبا 
غصب في تنفيذها على الاجنبي منها فرفم اليد بواسطتها يخوّل احأق من طريق 
واسع في رفم دعوى وضع اليد مبنية على حصول هذا التتفيذ بل هذا الغصب 
فان العقّد او الحضر اوالمكم انها محني) به على المتعاقد فيه اوالحسكوم 

عليه ( مادة +م8 مدني ) فبو بالنسبة للاجني منه' عدم لاوجود ولا ناثير 
ل عقلاً وقانوتا وحينئذ. قيكون رفع اليد باعاة عليه رفماً مبناه مهدوم” من 
ذاته غيرشرعي في حقيتته وال لوكان المقد او الحضر او المي حجّة على 
كل انسان لاصبحت الاموال الثابتة كاككرة تَنطّها الصبيان لا تدوم في 
يد الواحد الأبتّدر ما دامت في يد من قبله وهكذا تكو المقود او الاحكام 
ذريعة سملة لنزع أي" عقارمن يد أي" انسان كان 

ثم يجوز انككون ينا الاجنبي حادثة بمد السند الواجب تنفيذه مطلقاً 
اوفي اثناثه ككن لاينبئي جمل هذا المواز اصلاً في كل مسئلة فيقضى 

بعدم قبول دعوى وضع اليد بناة على هلا اليل الفاسد أو برفضها 5 

بل لابد 3 قبول الدعوى اوّلاً واعتبارا" 8 دعوى وضع ب بيد مقصود بها 
رد العين 5 بعد اخذها بتتفيذ ذلك السند ثم للقضاء ان بيحث بعد ذلك 
في متى حدثت حيازة الاجني فان وجدها متاخرة فلا يلزم اصلا م نتاخرها 
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إكقفق كانت 

هذا ان ككون مبنية على النش على الاقل بالنسبة لصاحبها فقد يكون فها 
مع ذلك حسن النيّة فضلاً عن كون حسرن النية هو الاصل وحينكك 
فتكون يدها يدا شرعيةً لا يبني زتها الأ يع آخر شرعي في وجهه .على 
انه اذاكان سئْ النية فلا يخرج عنكونه صاحب بد بالفمل لا يذبنمي ازالتها 
بذات السند التنفيذي مطلقاً بل الواجب عدم التتفيذ ومداعاة صاحب 
الشأن ايد والقضاء حاضر مستمد فاذا حصل التتفيذ مع ذلك فلا غرابة اذا 
رفع الاجنبي دعواء' وضع بيد وعيل عن هذا التتفيذ بلفظ النصب ثم القضاء 
ونظره” فها يراه في موضوع الدعوى 

وك يجوز انتكون البد متأخرة عن السند التثفيذي اوحاصلة في 
اننا وتكون هبنية على النش والتواطىء فيجوز ايضأ انف يكون المقد 
او الحضر او التكم هو المتأخر بعدّماته عن اليد المذّكورة وانه هو المبني على 
النش والتواطىء ولا يذبني ترجيح جواز على جواز بل لا دمن النظر اول 
وفصل التنّاء 

وفي الواقم لا خلاف في المسئلة بين المفسرينك ان القضاء الاجنبي 
من فرنساوي ومختلط موافق ,رمت على ذلك. حم النقض بتاريخ » فبرزر 
سنة و84١1‏ واحكام استئناف مصر المختلط بتاريخ اول يوليه سنة مم١‏ 
و0؟ نوشير سنة 4م1١‏ وم مابو سنة ههم١‏ و ”٠١‏ مايوسنة احما و4١‏ 
نوفير سنة 1889 و4١‏ دسمبر سنة ١455‏ و798 | كتوبر سنة #هما و١‏ 
مابو سنة مم١‏ فد قبات جميع هذه الاحكام دعوى وضع اليد من اصعابها 
وفصلت في موضوعها معتبرة بالبداهة التنفيذ غصباً لان موجباته ليست 
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حصب )2 

2 على المدعين اصداب اليد حينثكر 

يا حكت مثل ذلك ايا محكة استثناف مص الابتدائة الاهلية 
يتاريخ ١‏ ولد د فقّد قات الدعوى دعوى وضع ربد وإتنك ف 
اعتيار التنفيذ 2 بالنسبة لصاحب اليد في حينه لانه غير خاضع قانو] 
لموجب هذا التثفيذ وقدكان حكاً قضاياً بمرسى مزاد بيع اطيان هبي نحت 
بيد شخص اأخرم يدخل في الببع ولا فما تعَدّمهٌ من الدعاوى والاجرااات 
وكانت اك" الأول ذهبت في حكم-ا الى عكس ذلك بل سخرت 
بالدعوى و بشكلبا اثناء المرافمة 

قالت محكمة الاستثناف المذّكورة في حكدها هذا ما نصه 

« حيث موطرع تنخصر و المدعية في انها كانت وَاضيية اليد » 
« على نصف فدّان ومتتفمة بم ثم ازيات يدها عنه » 

« وحيك ان تايف مليعا برتكنان امام هذه المحكمةم ارتكنا » 
0 م حكنة اول درجة ( بنها) على طاب رفض الدعوى من ان استلام » 
7 ان بناة على سَ عادر لصالمما بكرسى مزا زادها عليع| ولذلككان » 
« لما صفة قانونيه في نزعها من نحت بيد المستا نقة » 

«وحيث ان ال؟ الذي يستند عليه المستأنف عليعا صادر لصاهها » 
« ضد اشخاصغير المستأ نفة وثات من المقدين المقدمين من المستأ نفة» 
« للاستدلالمنها على حيازتها للمين المتعرض فيها مهما مسجلا بتواريخ » 
« 18 اغسطس سنة اهما و؟1 وير سنة محما كرة سدلام و9/5دا؟ » 


« ول يشت في ذلك المي ان المستأنف عليعا اما تصوص المواد 4/اه » 
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)0 كلت 

«وهه مدني قبل الستأنفة حتى صكانا تسكن علها بقبولها تحمل » 
« الاجراات الرسمية الخاصة بتفيذ ام المذ كور » 

وحيث قانونا لا يحتيج بالاحكام الصادرة على غير الحصوم فها ول » 
د كان المسي بمككية المستأنف عليها للمين موضوع التزاع صادراً ضد » 
غير المستأنفة فلا يمكن ان يكون ل تأثير عليها ويكون تنفيذه ضدها م" 
« بدون مسوغ قانوني ضح ذلك وبناة عليه فازالة يدها بالوة بواسطة » 
و احفر ا ترما في وضع اليد وتشويشاً فيالاتاع »0 

« وحيث أن المادة ١؟‏ درافمات خولت لصاحب اليد طلب » 
0 اعادتها في حالة ما اذا حصلات ازالتها بدون مسوغ قانوني « 

2 وحيث انها لم يمضٍ على ازالة وضع بد المستا نفة مدة سنة قل 2( 
« رفع دعواها فتكون الدغوى جائزة القبول » 

« وحيث ان المستا نف عليعا ل ينازعا في ان المستانفة هي صاحبة » 
« اليد وانها كانت المائزة للمين التي ازيلت يدها عنها » 

هذا وقد احسنت المكوم ة كثير فاقيا مع محكة استعناف مصر 
الختلطة على وضع قاعدة وقتيق مرجع ايها فها رفم من الاشكالات من 
غير التابسين لاحكومة المصر ء 0 ي الحا 1 الاهلية عند تفيذم الاحكام 
الصادرة منها فكثيرا ما يراد تمطيل او تمويق نفاذ هذه والاحكام شتفق 
المحسكوم عليه مع شخص تابع نابم لدولة اجنبية فيجءل؛ مشترياً مثلاً اعفار 
1-5 به فيتعرض هذا الاجني للدحضر حين التنفيذ و بصده' عنه مقده 
وتبعيته لخير المتكومة فيلوي الحضر بوجههمنصرقاً صاغرا غير متف فتعطل 
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غُصب 0 
الاحكام الأهلية هذه الطريقة فوئضعت تلك القاعدة باتفاق نظارة الحتانية 
مع محكمةاستئناف مصر الختاطة مجتمعة ببيئتها الع.ومية سنة55 وه رفم 
الإ شكال ني الال الى قاضي المواد التمجلة بالمحمكة الختلطة التي يتب 
دائرتها المقار المراد التنفيذ »ن اجله لكى ينظر هذا القاضي في قبمة هذه 
اليد الاجنبية حتى اذا تبين لذ انها يد مقصودة مبناها النش والفساد امر 
ببرفض الاشكال والسير في التنفيذ والاجني وشا نه بد ذلك في الانصراف 
الى السلطة القضايّة بالطر يق القانوني:المعروف ان شاه 

جاء في المنشور الصادر من نظارة الحقانية الى الحا 1 الاهلية بتاريخ 
م مايوسئة حهما ما نصه 

«كثيرا ما يحدث انه عند الشروع في تنفيذ الاحكام التي تصدر » 
« من احم الاهلية يتعرض شخص أجنبي طالباً استرداد الاشياء المطالوب » 
« المجز عليها فيترب عل ذلك إيقاف التتفيذ اذ أن محضر الحا الاهلية 0 
« لاا سمه عند حصول مثل هذا التعرض سوى الامتاع عن التميلاء 
0 ولا في هذه اللالة م من الاضرار بصوالح أر باب ب الدعاوي فتلافاً لحارأت» 
« نظارة المقانية أن جاتاً امن محضري بءض الحاك الاهلية يحلفون اليين » 
د امام امنا 1 الختلطة و يمتبرون بصفة مأمور ين قضا مين لديها حتى تبسر » 
2 هم عند حصول منازعة من احد الاجانى في تنفيذ ح؟ صادر هن » 
« الحام الاهلية أن يخطروا فور قاضي المحاحكم المختلطة الممين للمواد » 
« المستعجلة وتكون النتيجة سسرعة النظر بمعرفة هذا القاضي لاسباب تداخل » 
« الاجني واذا ظهر أن تداخله لم بقصد به سوى الاضرار بحقوق الغير» 
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ا 7 كانت 

م فيفمل فيه القاضي المشاراليه ويمكن حيذئذٍ الاستمرار في التنفيذ في » 
« أقرب وقت وبمشابرة جناب الثائب السموبي لدى الحام المختاطة في » 
0 هذا الها ان آفاد بان اللبعية الع.ومية يمحكة الاستئناف قررت قبول » 
« هذا الاقترا اح إشرط أن الحضرين الذين يحلفون الهين هذه الصفة » 
« يكوا ن لهم إلمام بإحدى.الامتين القضَائْتين الاجنبيتين على الاقل وأن» ٠‏ 
0 بأسمائهم الى محكنة الاستئناف ويطلب منها التدايهم لما ذكر» 
« وان يحلفوا امام افشكة الختلطة ويمطى لهم اءر انتداب وهذا الامر» 
«يكون بيدم كلها باشروا اجراات قانونية ضد احد الاجانب وعليهم »* 
كر * في اعلاناتهم وقد انتخب لهذا الغرض المحضر ون المبينة اسماؤهم » 
« بالكشف مرفوقه وبمخا رة النابة الختالة ع نهم افادت ات 52 : 
« الاستئناف ارسلت منشور الى الحم الاإائة الا سن قد تحليفوم » 
0 وتسليدىم امرالانتداب وقد هو راغرة النائ العمومي لدى الحا » 
الاهلية بالزم عن هذا الشأن واقتضي محرارة فر 3 للمعلومية » 

وعىكل حال اذاكان الحم صادرا عل امد عليه وكان التنفيذ ممياً 
عيبا قانوئيا كأ نكان قبل الاعلان او قبل مضي مدة المعارضة او الاستئناف 
فليس للمتةلذ عليه دعوى وضع اليد وانما له ان يطمن في المم بالطريق 
القانوني ويطالب 00 بتعو يض ما لَه 3 ن الضرر إلسبب هذا التتفيذ 
السابق وقتهكما كت بذلك ث محكة النقض ٠‏ بفرلسا بتاريج 4 سمير سئة 
9 و4١‏ دسميرسلة ]1410 


. وقد يكون الذصب بطريقة ان الناصب يول بزراعته او حرثه في 
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غصب انلضف 

جانس من ارضك او بنقل المد الفاصل بين ارضيكنا فييعده' من موضعم 
الى ما بعد جانبٍ من ارضك فلك ان ترفم دعوى وضع اليد في انه حالة. 
من هذه الاحوال 

ولا تلتبس الدعوى في هذه الحالة الاخيرة بدعوى طلب تعبين المدود 
الوارد ذّكرها في المادة <؟ من قانون المرافمات فان” الغرض من دعوى تعبين 
الحمدودكما هو مفهوم من لفظبا هذا فصل العقارين هن بعضهما عميزات 
توضع بنهما ٠‏ ولا يكون علءٌ لهذه الدعوى الا اذا كان المتداعيان متفقين 
على مقدار عتاركل" منعا غير متنازعين في الملك ولا في وضع اليد وا 
شرفت هذه الدعوى لان لاجار <قّ تعبين حدود ملكه وتبيزم من ملك 
عا زلا" تجاره هذا قد يماط" في اجابة الانفائق على التعبين والتعبين بالفمل 
هرا مضا ماقد يلزم م من التفقات معياكانت يسيرةً اوطمما في اختلاس 
جانب من الارض فيا بعد اولعدم اتفاقعا ع ىكيفية المساحة اوالقياس 
وغارينة هذه الدعوى م 1 مناصفة لانها في .منفعتمما جيماً. «فعي 
دعوى تخالف بمَدّماتها ونتائجها دعوى وضع اليد فان إإبماد المد الى جانيٍ 
من ارضك هو غصيٌ لهذا الجانب ثبنى عليه دعوى وضع اليد 

5 في وضع بد المدعي 

التعرض يستلزم انلك أنت صاحب اليد حالاً فاذا كوت تمرنضا اك 
من غيرك فمنى ذلك انك انت صاحب اليد وان المتعرض يكدر عليك 
حيازتك هذه 

وكذاك النصب يستلزم من ذاته انلك انت صاحب اليد من قبل فاذا 
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فك كبك 

شكوت غصباً لمقارك من غيرك فمنى ذلك انك أن ت كنت صاحب اليد 
عليه من قبل ُ غصيه منك هذا الغاصب 

وعبارق أخرى لاجل ان يكون لدعوى وضع اليد عل يحب 
ايكون الدمي هو صاحب اليد حالاً اذاكان الفمل تعرضاً او قل 0 
اذاكان غصباً بأ فوضع اليد هو الاساس الذي تعلو عليه الدعوى بالتعرض 
او النصب 

رف المدعي ان يبت وضع بيده هذا حالاً او قبلاحسها اذا 5 لثمل 
رطا ارفضا 

وقد اشترط لقالون الختلط بلفظط صرح في المادة م7 م رت لاون 
المرافمات زمناً 007 لوضع ب يد لدعي عي هو سنة بالاقل حيث قال ما 5 
0 م في الدعاوى المتعلقة بالمنازعة في وضع اليد على المقار اذا كان 
وضع ريده 00 النقار الواقم بش له التنازع مده سنة بالاقل » عمنى 
الدعوىكما توق على ان المدعي هو صاحب اليد حالاً او قبل 
نتف ايضا على ان يكون عمر هذه اليد سنة بالاقل فاذالم تبلغ هذا الممر 
فكانت اقل مر سنة, مطلفاً كانت دعوى الكتبلنت غير مقبولة عملا 

بالقانون المذّكور وانما قد ينحصر حق المدعي والمال هذهفي دعوى ال رنتجرائد 

اي النوع الثاني وقد علمنا ان محل هذه الدعوى النصب فمّط دون التعرض 
وان يكأون الغصب بالدوة اوبما هو فيحكدبا 

وقد اشترط المّانون الفرنساويهذا الشرط ايض بافظ ظ صريح فيالمادة 
٠‏ من قانون المرافمات فمّال مثل ذلك القول بعينه واد فالقانون الختاط 
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وضع يد المدعي رم 

والفرنساوي متفقانى! اسلفنا على اشتراط السنة الم كورة لمسدة وضع يد 
المدعي قبل التعرض او النصب 

سكن فانوننا الاهلى لم يشترط مثل هذا الشرط صريحاً ولا هو يؤخذ 
من المادة ضدئاً بل اننا جدهاكأنها صريحة في عدم اشتراط ذلك لامها 
لو ارادته لالت بهك قال به كل” من القانونين الفرنساوي والمختلط وهها 
متقدّمانعليه في الزمن رّجع الها قانوننا حينما وضع فأخذ ما أخذ وترك ما 
ترك فاخذ عنها اشتراط عدم مضي" السنة قبل رفع الدعوى على الفمل وترك 
مما اشتراط وضع يد المدعي سنة بالاقل قبل الفمل 

واذا فليس في قانوننا الخاص اشتراط مدة. محدودة لوضع يد المدعي 
قبل المعارضة اوالخصب فهو غير مطلوب منها سوى اثبات وضع يده هذا 
بغير نظر الى مره طو يلا كان ام قصيراً سنة كان ام اقل" ٠‏ وال اذا اوجبنا 
هذا الشرط رأينا ان الوجوب عديم الاساس قانوتاً ولا نجد ان المقل يساعد 
علية بل نجد انه مخالف لمنطوق المادة ومفبومها ٠‏ على ان شرّاح الشريعة 
الفرنساوية لم يحمدوا هذا الاشتراط فيها كما انهم أمدوا خاو شرع الرومانبين 
منه' فلم يكن يُشترط عندم لوضع يد المدعي فبها زمن ما مطلقاً 

وكذيك اشترط القانوت الفرنساوي لوضع يد المدآعي مدّة السنة 
صفات مخصوصة لا بد من توفرها ايأ هي فضلاً عن صفة الماك انف 
يكون متوالياً وغير منقطم وبلا منازع وظاهرا وغير محتمل 

كا ان الحم المختلطة اقنفت أثر هذه الصفات رسا واتّخذتها 
شرط لازماً في قضائها في نوع الكمبلنت ٠‏ الاستثثاف بارخ فبراير 


فى 
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ك4 كبلات 


سنة ويام ٠‏ واعلها في ذلك غير مخطئة فان" وضع يد المدعي في قانونها 
مشترطة له مدة السنة فوجب ان تكون سنةً كاملة فاقتضى هذا انف 
يكون وضع يد المدعي مدة السنة متوالياً وغير منقطع وبلا منازع ليكون 
وضع اليد صحيحا لا نزاع فيه 

5 قانوننا الاهليلم يرد فيه اشتراط مدة السنة لوضع .يد المدمي فلا 
ما يقتضي هذه الصفات فجرد وضع اليد بصفة املك بغير مدةٍ لا يحتمل 
التوالمي وعدم الانتقطاع وعدم النزاع فان” بعض الزمن من وضع يد المدجي 
حال التعرض او قبيل النصب يكن لانطباق نص المادة عندنا ٠‏ ولهذا 
فتضايا وضع اليد عندنا لا بتباوز البحث فيها حد ثبوت وضع اليد لصاحبه 
بصفته مالكاً حال التعرض او قبل النصب وعدم مضي السنة قبل رفم 
الدعوى على الفمل بحيث تكون يد المدعي يدا شرعية سلمية لا مبني 
على النصب بعينه بالقَوّة اوالاحتيال 

ومع ذلك فد صادف ا لحم الاهلية اشترطت 
مدة السنة لوضع يد المدعي واشترطت تلك الصفات بعينها دون ان نين 
الوجه في ذلك من القانون او 0 فضلاً عن اضعاراب عبارتها وقصور 
بيانها ما سترى 

جا فيالحسكمالصادر من تحكة ينها بتاريخ ١‏ فبرايرسنة هاما نص 

« وحيث انه بلزم قانويً البحث فها اذا كانت هذه الدعوى جافعة 
« لشروط احد نوي قضايا النزاع في وضع اليد النصوض عليها في الوجه » 
2 الرابع من المادة .م مرافمات سب ب ما بقتضيه يه اصل هذه المادة وها ٠‏ » 
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وضع يد المدعي رهم 

اوّلا طلب ابقاء حيازة العقّار لواضع اليد ومنع تعرض النير ومنازعته » 
د له في تلك الميازة ٠‏ ثانياً طلب رد المين المخصوبة قوة واقتدارً او ,بنوع 
« تدليس لمنكان واضماً اليد عليها حتى يسوغ قبوها والحتكم فيها بحسب » 
« مقتضيات القانون 

« وحيث ان شروط النوع الاوّل من قضايا التزاع في وضع اليد م2 
0 لبس فقط عبرّد وضع اليد على المين وحيازتها او الانتفاع وانادرل ( 
« يشترط ايضاً نا ان يكون مامز العين معتبر” علثة مالك ومتط رقا تعار اف * 
« مالك او نحوه مدة دّة معبنّة من الزمن اقلها سنة وانه اذا مضت مدة سئة » 
« من وقت وقوع النزاع فلا تقام الدعوى ولاتقام هذه الدعوى الا بالنسبة » 
2 لوفوع اع من الغير في ا ووضع اليد وهذا التزاع ام الوق «( 
« لزاع فعليا واقميا او نزاعاً قانونياً فالاوكل ه وكل فمل مادي بقع من : 
« الغير ويكون مائا المتمي من الانتاع بالمين او التصرف فيها بصفة » 
« مالك كالغراس او الهدم او قطم الاشجار ونحو ذلك ٠‏ والثاتي هو » 
« كل عمل غير ماي الاوراق القَضائّة او الغير قضايّة اي الرسمية » 
« والنير رسمية التي نان على يد محضر لواضم اليسد او لمن يكون حالاً » 
« محل ويكون مقتضاها الطمن او المعارضة او المنازعة في وضع اليد مثل » 
« اي اعلان او تُكليف لواضع اليد او من يحل" عحلة بان يتنع من أي » 
« عمل انتفاع او اي فمل مالك او اي ورقة تمان للمستأجر بمنع دقع » 
« الاجرة لواضع اليد المؤجر كالاوراق القانونية مثل عقود البيع والزهن » 
« والاجارة وعقود لقوق العينية بانواعها والمقود المشتملة على بقية انواع » 
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ال “كنت 
« التصرفات التي تصدر من المالك ونحوه والغرض مر هذه الدعوى » 
« سواءكانت مبنية على نزاع واقني او نزاع قانوني هو ٠اوّلاً.‏ الاستحصال» 
« على بقاء الميازة لمنازعة لواضع اليد ببمنى قط النزاع عنه وعدم تكرار » 
« وقوعه له او عيادة الميازة اليه او منع التعرض له في وضع اليد الذي » 
« اق عليه القاضي ٠‏ ثانا ٠‏ الاستحصال على تعويضات بالنسبة للنزاع » 
« الذكور وبسبارة أخرى يمكن ان يقال ان الغرض من هذه الدعوى » 
« وقاية وام اليد من كل فمل او عمل من شأنه الاضرار بوضع يده » 
0 ومئع ذلك عنه 

« وحيث ان شروط النوع الثاني من قضايا وضع اليد هي ٠‏ اوّلا »٠‏ 
2 وضع يد المدعي على المين وضعا ماديا ووجودها حت يد واضع اليد » 
د وقت انتزاعها منه واغتصابم! ا ٠‏ اغتصاب المدمىعليه تلك المينٍ 2 
د قَوَة واقتدار او بنوع غش وتدليس ولا يُشترط فيا وضع اليد مدة» 
0 تزيد عن سنة بل يحكتق فيها بوجود وضع اليد وجودا 22 وقت » 
« التعرض والاغتصاب والغاية المقصودة منها هي قطع دابر الاغتصاب » 
« واعادة الاخصام الى الخالة التي كانوا عليبا قبل حصوله بدون نظر في » 
« حقو ق كل منهم سوا كان فها يتعلق بالككية او بوضع اليد 

« وحيث أن الدعوى المرفوعة منالمّعية ل تكن بحسما تين الآّ» 
« من قبيل النوع الثاني من قضاءٍ وضع الند وهنا النوع يتعين فيه على » 
« المدعي ان يثبت وضع يده وا ماديا وقت الاغتصاب وحصول ذلك » 
2 الاغتصات من المدعى عليه كرهاً كان او تدلياً وقبول الدعوى الني «( 
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وضع يد المدعي ربس 

« من هذا القبيل مملّق على وجود هذين الشرطين ... فلهذا حكنت » 
« المحكة برفض دعوى المدعية ال » 

وجاه في الحتكم الصادر من حكمة بني سويف بهيئة استثناف 
تاريخ م ناير سنة موم١‏ ما نصّة 

« وحيث انه ,لشترّط لصحة احدى الدعاوى التعلقة بامنازعة في » 
« وضع اليد وهي دعوى منع التصرف ان تتوقر في وضع يد المدعي على 0 
« العقار الشروط المندرجة في المادة 7١‏ من القانون المداني اعني ان » 
«يكون وضع اليد ظاهرا علنيا لا نزاع فيه وان يكون قد استمرٌ سنة » 
« واحدة على الاقل وان تكون أقبت لدعوى بنع التعرض في خلال » 
« السئة ابتداة من يوم حصول التعرض واه شرط في دعوى وضع اليذ » 
« ان يكون المدتعى عليه استعمل القَوّة والآكراه عند اغتصابه العين من » 
« يد خصمه ولا بإزم ان يكون وضع يد المدعي دام سنة على الاقل م » 
« في دعوى منع التعرض 

« وحيث اذه من اوراق هذه القضية متضح ان امد مد عرفه لم » 
« يسبق له وضع يد على القدر المتنازع فيه وحيتئفر لم يحصل له تعرض في » 
« انتماعه بالمين الواضع اليد عليبا ولا اكراه انتج ازالة يده عنها فضلاً عن» 
5 انه ثابت ان المستأنف وضع يده على المين مدة اكثر من سنة وعليه » 
« فالشروط اللازمة لصحة دعوى منع التعرض ودعوى اعادة وضع اليد » 
«ل تتوفرني هذه القضية فلهذا حكمت الحسكمة بالفاء المي المستأأف » 
« ورفض دعوى المستأنف عليه 2 
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لمع 5 

على اننا سننظر مع ذلك في مقسال الصنين على سنة وضع اليد 
وصفاته روط ندم مرن باب بمخصيل العم بالثيء و لواز ان يترجح 
الأخذ بها عندنا ايضاً على مذهب البعض ولانها علىكل حال مفيدة” فيمادة 
القلك بمضي المدة ٠‏ مادة +7 من القانون المدني الاهلى 

ولنبداً اولآً في وضع اليد ما هو 


فها هو وضع اليد 

عرف القانون اله رشاوي وضع اليد م صرعاً في المادة طقف 
من الطزء المدني بانه” الليازة 0 بت الماك 

وهو يودي الى القاك حقيقة اذا استكمل شر وط القلك بمضي المدة 
بان يكون ظاهرا متواليً بير منازع بصفة الماك لا بطريق النيابة عن الغير 
عشرة اعوام ا وعشرين (خمسة عندنا) اذا اقترن به سبب من اسباب القليك 
كالبيع او تحوه وثلاثين ( خمسة عشر عندنا) اذالم يقترن ٠‏ مادة ووم 
مدني فرنساوي وى اهلي 

فوضع اليد انما 2 عنه بدعواه اذا استوعب ججيع هذه الشروط 
فاذا لم يكن من ش شأن ومع اليد أن يودي الى القليك المذكور او عبار 
ثانية اذا لم يكن جامماً لهذه الشروط كانت دعوى الكدبانت غير مقبولة 
كا هي احكام حكمة الامّض بفرسا في ٠‏ لوليه سنة ه87١‏ و١١‏ لوليه سنة 
و5 يونيه سنة 1868 و١١‏ فبرايرسنة /اهم١‏ و4؟ ابريلسنة ككما 

فالحائز البسيط كالمستأجر ومن اشبهه” لاد واضماً يده قانونا واتما 
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فيها هو وضع اليد وشر وطه روم 
وضع اليد في القيقَة للمالك المؤجر ولهذا فلا مَك مثل هذا امائز البسبيط 
عذي المدة ٠‏ مادة +سمم مدني فرنساويت ووم اهلى ٠‏ فلا تقبل منه 
دعوى الكمبلنت ولا النوع الثالث اعني الدنوتسياسيوت وائما له دعوى 
الرنتجراند وهذه مبناها ازالة اليد وبالقوة او شبهها ما سيجيء 
ممدّة السنة لوضع يد المدّعي 

يجب الف تكون مدة وضع يد المدي قبل التعرض او النصب سن 
بالاقل ٠‏ فاذا كانت بضعة اشهر َه ليس بأكثر من حق المدعى عليه 
ولولم يسبق لهذا المدجى عليه وضع يد الآ بضعة ايام ٠‏ خلاقا لبمض الملاء. 
فانه يرى وهو رأَي على ما يلوح ضحيف ان" شرط وضع يد المّعي سنة 
عل اذا سبق للمدعى عليه وضع يدر سنة بالاقل قبل الفعل 

وتحسب المدة بالايام لا بالساعات ٠‏ مادة .+7 مدني فرنساوي'"" 
واليوم المدني عبارة عن كل الوقت الذي نتم فيه الشمس دورتها من 
منتصف الليل الى منتصفه (عندنا ممرن ا 
اليوم من مبدثه هذا فا قبل هذا المبدأ من الكسور لا بذكا ان اليوم 
الأخير يجب انيكون كاملا صميحاً ٠‏ مادة 7١‏ من القانون المذكورا'' 

واذا اقتضى الفمل عدّة اعمال في غير وقتٍ واحدكالبناء مثلاً فينظر 

(1) نص هذه المادة « "تحسب المدة الطويلة بالايام المعتادة بدون اعتبار الساعات 

الفلكية ولا تكوين الايام .نها ولا تكميل السنين في الادوار بزيادة ما نقص من 
الساعات في الايام ع (9) نص المادة المذكورة « ' تكتسي المدة الطويلة باتقضام 
آخر يوم منها بهَامه » 
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2 كلت 
الى ما اذا كات الفعل واقماً في عار المدعي او في عقار المدعى عليه فاذا 
كان في عمّار المدعي فيبتدئ انقطاع مدة وضع بد المدعي مث التو 
الذي تسن فيه اليد مسا حقيقياً جا حدث اف شخصاً جمل يقيم حائماً 
بالقرب من مغسلٍ عمو تفع به سكان البإدة فد قضت محكة التقض 
تاريخ ؛ مابو سنة ١869‏ بان اتقطاع المدة انما يبتدى" ؟ من اليوم الذي يكنع 
فيه علو البناء سكان المهة من الانتفاع بهذا المسل 

اما اذا كانت في عقاز المدّعى عليه فن يوم البدء في العمل بحيث 
يكن علنيا 

فاذا كان الفمل سا فن يوم عل المتعي به ٠‏ واذاكان الفمل عبارةً 
عن عدة افعال متوالية فنذ الاوّل منها ما ل يمد المدعي الى وضع يده في 
اثنائها عوْدا سلما ٠‏ على ان للقاضي النظر المطلق في متى ابتداً التعرض 
او النصب ٠ ٠‏ ووظع يد المدعى عليه لملَّة الارباحة او مجاملة الموار 
لا يجديه نقماً فلا يحت , به على ا مدعي فيحسب مبداً التعرض او النصب 
من حينه 

ووضع اليد مدة السنة يسري على القصّر والحجور عليهم لان القانون 
١‏ يمنع سريان الزمن علييم الاّفيا هو اطول مما هو اطول من ذلك ايضاً 
مادة 706١‏ مدني فرنساوي وه.م اهل 7 انه يسري على الناب الغيبة 
المنقطمة كذ لك على المالك اذا وقع التعرض اوالغصب في وجهمستأجره او 
منتفعه و يُخبره بدها حكنت بذلك تحكمة النقض تاريخ اكتوير 


سنة 1414 
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شروط وضع اليد 41 

واستعمال ذات اليد على المقار يكون بحسب الضرورة وبقدر اللزوم 
فاذاكان لك على ارض جارك حق التطرّق مثها الي ارضك ومضت السنة 
ول عر منها فلا تفقد ذات يدك علىهذا المق اذاكان من شأن ادارة عارك 
عدم الماجة الى هذا النطرق الا.في فترات نادرةكا قضت بذلك محكنة 
النقض بتاريخ 16 مارس سنة 184١‏ فيجوز للمدمي اثبات استمال وضع 
بده في هذه الاحوال قبل سنة مضت على فمل المدعى عليه وتكون دعوام 
مع ذلك مقبولةا حكنت بذلك محكلة النقض بتاريخ وايوليه سنة ههه 
و١‏ ١مارس‏ سنة+0 ١‏ وحكدة استئناف مصر المختلطة بتاريخ٠يناير‏ سنة جهها 

ولواضم اليد بعض السنة ان يضم الى هذا البعض وضع يد مله 
من قبل تكل له السنة ٠‏ مادة مم7 مدني فرنساوي وى أهلي 

كون وضع اليد متوالياً 

يحب أن يكون وضع اليد متوالاً اي درا بحسب ما تقتضيه حالة 
الانتفاع بالشيء فاذا اقتتضت إلا ان يكون في فترات متباينة باعمال متفرقة 
فلا يخرج عن حكونه متوالياً مستدرًا بشرط عدم رك في جميع رص 
ومواقيت ازومه وان لايحصل انقطاعه سواء بالترك المطلق او باٍعاقته بفعل 
شخص اجنبي او بعائق آخر. فتطم الاخشاب من الغابات مثلاً او استخراج 
الاسماك من البحيرات وما اشبه ذلك لا يخريج عن كونه انتفاعاً مستمرًا 
ولو تجاوزت فترته” مدّة السنة ما حكنت بذلك محكة النقض بفرنسا بتاريخ 


ه يونيه سئة 1809 و4 وليه سنة ١894‏ ولا وفير سنة ١/ام1‏ ثم محكة 
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لفك كبلتت 
استئناف مصر المختلطة بتاريخ ؟٠‏ ينار سنة ؟ىهما 

واختلفوا في ترك الارض و او الدار متخربة او بغير إإسكان عددة 
سنوات.فقّال البعض هذا لامنع من حق رفع دعوى الكياتت اذا وق 
للمالك تعرض او غصب بعد ذلك فانهة لا تعرّض ولاغصب من قبل وهو 
ولي مال نفسه أحسن ادارتة أم أساء ٠‏ لكن قد يدعي شخص آخرانها 
عمل عملا من اعمال وضع اليد في بحر السنة على هذا المقار ولا سند ل 
بالملك وانما بفمل ذلك ليسلبه من صاحبة ككون” النيةة ت#فظ اليد قاعدم 
يبي التضبيق في تطبيةها في مثل هذه المالة فيجب ان كوف بد هذا 
الشخص بينة ثابتة بالفمل ليضرب بها ا مالك الصحيح فيكون على بصيرة, 
منها وال فلا ُستفاد اليد ني مثل هذه المالة من العمل الوقني او الممكرر 
كدي هن ْ 

وقال البعض اذاكانت اليد تحفظ بمجرد الارادة فليج ياولا ان 
كون صادقة لا يكذ بها الم فان" من بسك عن عمل ما هو ضروريّ 
ليكونوضع اليد ناا هو بعيد عن أن يدامر يدا لظ ذات يده بلالأؤلى 
به أن يمد هاجراً هذه الارادة 

على أن للقاضي النظر المطلق في المكم بالاستمرار وعدمه بالبحث 
عن القصد ومناط البحث فيه احوال السئلة وحالة المقار المتنازع في 
والسندات والاوراق ققد يكون المائع من توالي الانتفاع سيب قهري فيمدة 
صاحبة معذورا كا حكنت بذلكحكمة النقض بتاريخ +وروليه سنة »«مه١‏ 
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شروط وضع اليد زلو ف 
كونه غير متقطع 
عدم اقطاع وضع اليد اقتضامكذاك بمض المصئفين والبعهم فيه واضموا 
البندكت لان الانقطاع كناية عن عدم الاستدرار والاستمرار شرط لازم 
فوجب عدم الانقطاع ٠‏ والانقطاععبارة عن تلاثي وضع اليد السابقعليه. 
وهو إماطبيعي” او مدني “٠فطبيعي”‏ اذا فعت اليد مدة سنةٍ فاكثر سواء 
بفمل المالك السابق أ م بشعل غيره ٠‏ مادة 7540 مدني فرنساوي ايند 
أعلي"'.وسواد عل بذلك صاحب اليد أمٍ 1م «أوعم وعافظ على حفَه مظبر 
لقصده بان دَق نم الاموال الاميرية مثلاً ما حكمت بذلك محكمة النفض 
في ١١‏ أكتو بر سئة لما و٠"‏ مأبو سنة ١هه١‏ «ومدني اه . اذا أقام 
صاحس الأق دعواه بالمحسكمة على خصمه ‏ ثانيا٠‏ اذا اق المصم بالمق ٠‏ مادقي 
4 و44؟75 فرنساوي ٠‏ ودخول الحم في الدعوى بغير تكليفه بالمضور 
يقطع المدةما لو انه كاف فعلهً ٠ولا‏ يشترط للاقرار قبوله من هو في فائدنه 
ما حكمت بذلك حكدة النتقض بتاريخ. ينا يرسنةه .ماوكا« ينايرسنقمهم١‏ 
وعدم اختصاص الحمسكءة بنظر الدعوى لاعنع الانقطاع ٠مادقدمم‏ 
فرنساوي لكن اذاكان الاعلان باطلاً شكلاً او تنازل المدعي عن دعوام 
)1١(‏ نص المادة ٠م‏ ه تنقلع المدة المقرّرة للتملك بوضع اليد اذا ارضعت ايد 
ولو بفمل شخص اجنبي وتنقطع المدة المذكورة ايضاً اذا طلب المالك استرداد حقه بأن 
كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام الحكمة او نبه عليه بالرد تنيهاً رسمباً مستوفياً 
للشروط اللازمة ولولم يستوف المدعي دعواه انما يشترط في ذلك عدم سقوط الدعوى 
عضي الزمن ٠‏ 
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)044 كبلنت 
او سقطت بمضي الزمن أو قْضِي برفضها فالانقطاعكأ نه يكن ٠‏ مادة 
40 فرنساوي 

كونه بغير منازع 

كذلك يجب ان يكو ن وضع اليد بير منازع ٠‏ فاذاكان مبناه الأكراه 
فبو معيب ٠مادة‏ #بمم؟ مدني فرنساوي. وكل” ما خرف حالاً على النفس 
اوالمال من شر فهو اكراهء مادة 11١‏ مدني فرنساوي ٠‏ فلاسن” والذكورة 
والانوثة نه واحوال الشخص دخ ل في ذلك ٠‏ وسوالاكانت النفس نفس الشخص 
أم أم نفس زوجه مطلقاً او نفس احد اصوله او فروعه ٠‏ مادة ١١١‏ فرنساوي 

وليس في العمل الشرعي من أكراه. ولا في مجرد خشية احد الزوجين 
من الآخر اوالابن من ابيه اوامه اذا لميكن هناك اجبار مادة 11١4‏ 
فرنساوي ٠‏ وسوالةكان الأكراه لنفس صاحب وضع اليد اولمنكان وكيلاً 
عنه” فيه ٠والآآمر‏ بالأكراه هو اككره في الميمَة 

والاستيلاء في غير حضرة سا اليد م منعه بعد ذلك بالقوّة 
اوالتهديداكراه: «وبائقطاع الأكراه ومن صاحب اليد منها يسود وضع اليد 
0 دا ميت من حينة الدنة المطلوبة ٠م‏ ان الكره لو بق 
1 يده مدة سنة يشير نزاع وجب احترام احترام بده انو بعد ذلك 

والنزاع الذي يعيب وضع اليد هو الذي يصدرمن المدعى عليه لامن 
ا 

ولصاحب اليد المكرّه ان يدفع القوّة بالقوّة لحفظ بقاء يده ولا تمد 
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تروط وضع اليد :)2 
متاومته هذه نزاءاً بالنسية له يعيب وطع إبدهء حكم حكمة ريوم في > 
دسمبر سئه 1864 

كونه ظاهر 

وضع اليد الظاهر اوما ليس مخفى هو ما يجوزان لا عل لاحدلكنة 
من شأنه ان يستلفت من يحتج بوعليه فأخذ المياه منترعة مثلاً بواسطة 
وسائل بادية. في الترعة المذ كورة وفي ارض المار لتوصيلبا الى حيث ارض 
الآخذ هو أمر ظاهر لاخفاء فيمما حكمت بذلك محكمة النقض تاريخ 
؟؟ مأبو سنة كلما 

وكذلك ينفع وضع اليد على امذارة في طن الارض بحيث يكون لها 
4 صل الها بعل 6 الماك 

على ان العم مسقّط للاحتجاج بالحفاء محأكانت درجته متى حصل 
هذا لعل كما انه اذا اصبح الشيء ظاهرا فوضع اليد يصبح مفيده كذلك 
من هذا المإن مها كان هناك من الخناء اول 

وأعتبر حورن لين ان من ارض الجار شك فشهاً 
بالتقدم بالزراعة او الأرث وضما غير طامن+ ٠‏ وقال البعض اذا برهن المدعي 
انه حرث وزرع مدة السنة هذا الحط المدعى اختلاسه قبلت منه دعوى 
الكمبانت ضد المالك ذا المط لان المرث والرراعة اعمال واضحة تستافت 
نظر امالك الى مصلحة _ملكه 

كونه غير حتدل 

الاصل في وضع اليد انهه يمزى الى صاحبه المباشر مالم ّ يهم الدليل 
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040 كيلتت 
على خلافى هذا الاصل ٠مادة +40١‏ مدني فرنساوي مما انه اذاكان ابيا 
لفير المباشر فلا تحوّل الى هذا المباشر ال بأثر جديد ٠‏ بنان ذلك رجل 
بحرث ان ديزا ويم في فار الاصل في ب بيده هذه انها تمتبر يد مالك 
عام نض الدليل ع ىكؤنه مستأجرا او مرتبناً او مستعيرا فاذا قام هذا 
الدليل بي اعتباره مكذا حتى تحول اليد الى شأن الملك بأثر جديد 

قالت محكمة استئناف مصر الاهلية في حكمبا الصادر بت اريخ ,م 
مارس سئة 1850 ان وضع اليد تبر انها وضع يد ملك مالم يقم الدليل على 
خلاف هذا الاصل وان القول قول ذي اليد مالم يكذب وان الحكومة 
كالافراد ملزمة بالاثيات ولا عبرة لمسستندات نفسها اذا تكن سادية عق 
الحصم ولوكانت رسمية مالم يكن الثىء من المنافع الم.ومية 

كون واضع اليد مالكاً 

الغرض من دعوى الكديلنت الني نحن بصددها الحافظة على الملك 
فوجبث مماية اليد القابضة عليه ولهذًا جاز لذه اليد ان ترد عن ذاتها بهذه 
الدعوىكل” تعرض عمس بها ممنوي كان أم محسوساً أفضى الى نزعها بالفمل 
أم لم يض خلاقا لدعوى التجرائدما سيجئ" فان الغرض منها بمحصر 
في جرد الحافظة على احترام السلطة المَضائّة الشرعية والنظام العام وهذاكان 
مبناها النصب بالوة او شبهها بثير نظز الى شت صاحبها أهو ماللك” 
أم غير مالك 

ولهذا فأساس اليد في الكمبلات انككون يد مالك فلا تجوز هذه 
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شروط وضع اليد زفق 

الدعوى للمستأجر والر: تبن والمستمير فاذا وق للمستأجر مثلاً تعرض يسيط 
فانما يجوز له ان يطالب المتعرض بتعويض الضرر فاذاكان فل المتعرض 
ماعل حو له في المين الؤجرة طلب الستأجر فسخ المقد أو تنقيص 
الأجرة ضد المرّجرها حكدت ت بذلشعكمة استئناف مصر المختاطة تار 
٠١‏ مارس سنة 4م١1‏ 

ولا يلزم ان يكون الماك شاءلآلكل المين برستها جميع اجزاء حتوقبا 
المؤاف متها الملك المذّكور بل تجوز الدعوى للقاصر حنله على بعض هذه 
الاجزاء كق الارتفساق او الانتفاع فاه جزء من ذاتيات المين فالمتتفع 
دعوى الكمبلت بشأن حق انتفاعه هذا حتى ضد امالك نفسه»ما حك.دت 
بذلك محكمة النقض بتاريخ ١4‏ دسمبر سئة ٠ 184٠‏ وكذلك المتكرتها 
حكمت بذلك أسّ المحمكمة امد كورة بتاريخ 0١‏ يوليه سنة ؟احاووا 
وليه سنة ١400‏ وتحكمة الجزائر بتاريخ م ابريل سنة ماما 

وقد أتحول اليد فتصبح بد مالك سب من الاسباب النلقلة للملك 
( مادة 44 مدني اهلي ) او بمنازعة المالك المقبتي في ملكيته واهمال هذا 
المالك رفم دعوى وضع اليد مدة السئة فاليد تمي بيد مالاك منذ سبب 
النقل او منذ هذه المنازعة ولصاحب هذه اليد الني نحوات ان يرقم بعد 
ذلك دعوى الكمبلنت حتى ضد نفس امالك الاوّل ٠‏ مادة مسمم مدني 
فرنساوي »كم انه ليس للمالك الاصلي الذي امل رفع دعوى وضع اليد مدّة 
السنة الا دعوى الملك بعد ذلك ان اراد 

وللقاضي النظر والمكم ني تمبين صفة اليد انكانت يد مالك [وغيره 
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)2 وتتحزائة 
3 هو حكم حكة ارلن تاريخ ٠‏ أوغسطس سنة 1١84#‏ 
ع انع الثاني ٠‏ رتتجرائد م 

عرفنا النوع الامّل مرن دعاوى وضع اليد وهو ما تدمى لنت 
وان" ميناد' التعرض أ لا ااخصب فقط وعرفنا صوركل” من هذين 
الوجمين وعرفنا ها تخت امالك للمين او اق كاتف مرق واتكر 
وعلمنا اتفاق الشرع المختلط والفرنساوي اتفاقاً صر بحا على اشتراط مدّة السنة 
لوضع بد لدعي وكون هذا اك روي رس 
التلميح ورا نناشتراط القانون الفرفساوي ياتي الصفات الاخرى لوضع 
المدعي وانسياق الحا 1 الختلطة الى ١‏ باع جميع هذه الصفات ايضا في 0 
معخار قانونها من ذكرها م رأينا بعض الا كام لحاكنا الاهلية مقتفية أثر 
هذه الاشتراطات برسّتها مع خاو قانوننا منها خلرًا كايا وعلمنا مع ذلك 
ما هي" هذه الصفات وفائدة البحث فبها على كل حال 

وقد سرت في تسمية هذا النوع باسمه الفرنساوي حكمبلنت لانه 
معروف بم ولا قانوندا حادث لم يصطلح في لنتم على تسية عرييدر 
تصدق على معنى هذا النوع خاصة فامأكلة دعوى وضع يد فعي عامة” 
شاملة لا يختص بها نوع دون آخر ومع ذلك فسائظر عند الموضع المناسب 
من الكتاب فها يمكن ان يسمى به كل نوع من الثلاثة انواع بعد الفراغ 
منها تسمية عر به خاصة به تدل عليه 

ولنشرع الآن في اكلام على النوع الثاني من دعاوى وضع اليد وهو 
ما دعي وو ووه دن« رنتجرائد ومعناه له الاسترداد وهو معبّى مطابق 
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رنتجرائد )245 
تام للغرض المتصود من هذا النوع فان” مبناه النصب فقط دون التعرض 
البسبيطك سيج* وهي تسمية بلفظها العربي عامة" في الميَة شالة للنوع 
الاوّل ايضا فان" من مبانيه النص بكذلك لا التعرض فقط لكنها بشهرة 
لفظبا الفرنساوي وكونها موضوعة عندم وضماً خاصا لهذا النوع الثاني فضلاً 
عن التسمية الماصة بلنوع الاوّل يسلم القكر مر خطأ عدم التفريق فاذا 
قبل رنتجراند عرف الفكر حالة انها النوع الثاني قانوتا بنير توقف على معرفة 
ماهية القضية اوّلاً م اذا قي ل كبلنت عرف المكركذلك حال اها النوع 
الاوّل مهاكان الفمل غصبا ومعها كان النصب بالق اعني النصب والقوة 
اللذين ها المبنى الوحيد الرتجراند .انما يجب على كل حال ان تكون التسمية 
المصوصية لذات الدعوى في نفسها تسميةً صحيحة منطبقة وال فان” العبرة 
مع ذلك لماهية القضية في ذاتها اذ قد بقع الغلط اوالخطأ في التسمية كيلنت 
برنتجرانداو رتجراند بكلبلنت 

ومادة وضع اليد عندنا ( س, مرافمات ) لا تصريح فها بهذا النوع 
وانما قد يوْخِذ من قولها « كني الدعاوى امتعلقة بالنازعة في وضع اليد. .» 
اعني من صيغة المع في قولها « الدعاوى » فان المع دلالة على الكثرة 
وليس الفرض الكثرة من ذات النوع الواحد والا. كان ذلك من باب تحصيل 
الاضل لامعنى ولا ضرورة له لبداهة ان المنازعة في وضع اليد لا تنضخصر 
طبعاً في مرّة واحدة من المرّآت بين شخصين ائنين فقط من العلل اما 
الغرض الاشارة الى ان المنازعة في وضع اليد انواعفلبا دعاوى متنوغة 
ليست من شكل واحد فنها ما يرفع من المالك ومنها ما رفم مرك غيره 
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ات رنتجراند 
كالستأجرال 

نمجاء القانون بصيغة امع ايضا في غير دعاوى وضع اليد فقال دعاوى 
الاجار ودعاوى تمبين المدود الحلكن لا يلزم من فساد التعبير في موضع 
فساده في آخرثم ان إمال الكلام خير من إ ماله 

على ان" المادة غير مقيّد فها المدعي شَيدٍ مخصوص فدخل تحت هذا 
الاطلاق امالك وغيره فضلاً عن ان النظام السياسي نادى مع نداء المدنية 
بوجوب حصر القّضاء في سلطة شرعية لا يستهين بحرمتها فرد من الافراد 
ولا يكبر علها عظيم خائز” ان كان و يؤخذ منهاما بيده رنما عن ارادته بغير 
عم ممن السلطة الشرعية للدير بمساعدة هذه السلطة ايأه ورد النيء 
المخصوب اليه مهها كان غير مالك او مها كات الغاصب هوالمالك فليس 
لاحد على كل حال ان ينْزّل نفسه منزلة هذه السلطة الشرعية وبقدر 
الأخذ على أيدي العابثين بها يرسي اساسها وتحفظ كرامتها وتشتد” هيبتها 
فتأمن التمدي »ا بأمنه' أولو الأ ندي 

وحسينا ان الحاك الختلطة مع خاو قانوتها همي ايض من التصريح بهذا 
النوع الذي تحن فيه عالمة منف نشأتها عاملة به في احكامها بنير استغراب 
ولا ترد فالستأجر وا مرمهن قم دعوى وضع اليد وثقضى له فها قانون 

وقد تقدام لي الني اقت دعوى وضع يدر استأجرٍ ومحكمة الميزة 
الاهلية ثم محكنة مصر الابتداِة بهيئة استئناف حكنت بقبول الدعوى 
واستأ نست بأحكام الحسكة المختلطة في ذلك 

ودعوى الراتيراند كباقي دعاوى وضعاليد ترفع قبل مضي السنة على 
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أوجه الفروق (ده) 
القمل ويختص بالفصل فيها قاضي الامور المزية التابع لدائرة محكته مركر 
العمار المتنازع فيه 

ككنها تختلف خصوصاً عن النوع الاوّل فها يأني 
( اوَلا) بكوناموضوعة أصلاً لميرالمالككالمستأجر والمرتهن ومن اشبههما 
( ثانا ) بكون مبناها النصب فقط لا التعرض أيضاً 
(ثلثاً) بكون مبنى النصب التوة اوما هوني حكها 
(راناً) بكون وضع يد المدعي فبها لا يشترط ل مدة السنةكباقي 
النوعين الآ خرين علها جاه بالقانوت الختلط والفرنساوي وعلى مذهب 
من يرى ذلك لازماً من المشتذلين بالقانون الاحل ولا معظم صفات وضع 
اليد علها جاه بالقانون الفرنساوي ومذهي الحاك المختلطة ورأى من 
يرى ذلك لازما أيضاً من المشتفلين بقانوننا 
ولنتكام على هذه الاوجه واحد فواحد 
الوجه الاوّل كونها موضوعة لغير المالك 
الناية من النوع الاوّل أي الكيلنت حفظ اليد وابقاؤها وتأبيدها 
لامها في هذا النوع ظرف للملك بالنسبة لصاحبها الدعي ولهذا فجرّد 
التعرض البسيط يخوّل له المق في اقامة هذه الدعوى اعتادة على هذه 
الغاية خلافاً لدعوى الرتتجرائد التي نحن الآن بصددها فان الناية منها عجكد 
الحافظة على السلطة القَضائيّة الشرعية بصرف النظر عن ذات وضعاليد من 
حيث هو ٠ولهذا‏ فهي موضوعة لكل ذي يد ثابتة مها كانت غير مالك 
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زف رنتجراند 
رفع بالقوة.اوبما هو في حكمها فترد ثانية بواسطة هذه الدعوى لان" رافع 
اليد استبد بارادته الشخصية وقونه الاستبدادرئة ول يلتجئ الى السلطة 
القضائية فم يكترث بها مهاكان هو المالك للمين سجاء في المي الصادر من 
محكمة استئناف مدير المختلطة بتاريخ 4 ينابر سنة 18074 ما بوافق هذه 
المعانني تماماً 

يتفرع على ذلك اذ”كون العين من المنافم العدومية لا يفيد الخاصب 
في الدعوى فانه: لا مثنظر في هذه الدعوى الى شأن اليد أهو مكسب للماك 
بمضي المدة أم غير مكسب ولا الى ما اذاكانت المين في ذاتها قابلة لهذا 
القاك أم غير قابلةما حكنت بذلك محكلة النقض بفرنسا بتاريخ ١١‏ يونيه 
سنة كحملا و١٠‏ نوفير سنة لاللم١‏ و30 فبراير سنة ١4/4‏ 

ولوكانت المسكومة نفسها هي الفاصبة فانه يجب عليها ان تكون اسبق 
من غيرها في احترام السلطة القَضايّة فلا تستبد بوتا الذاتية لتكون قدوة 
حسنة ومثالة جميلاًنني اعين الناس وامام القانونكا حكنت بذلك ايضاً 
بتاريخ ١س‏ اغسطس سنة +مماوه؟ مارس سنة /ا0هماو؟ يوليه سئة 5ه 
و١‏ افبراير سنة4 ياوها يوليه سنة ححم اخلاتاً لدعوى الكنبانت»! سيجوء 

واذاكانت هذه هي الناية من دعوى الرتتجراند فلمن فضي عليه فيها 
ان يرفم بعد ذلك دعوى الكتبلنت لاجل اعادة اليد اليه وتأييدها قانونً 
ما هو إجاع المصتفين وكا هو المج املد هن محكة استئناف مصر 
المختلطة بتاريج م٠‏ مابو سئة ههم؟ ٠‏ ثلا انا و ضع يدي على ارض املك ١‏ 
ثم أنت تفصيها مني مني فتضع يدك علها زمنا لم يتحاوز يت الوك 
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أوجه الفروق رع 
به مطمئناً بهض الاطمئنان فأنا عوضاً عن اني النجى* الى السلطة القضائة 
آخذ حت هذا بيدي فأسترد الارض منك بالقوّة رثماً عن اراتك فأنت 
تقيم علي" دعوى النتبراند والمحسكنة تقضي لك فيها باعادة الارض الى يدك 
ثانا فتستلمها منى بناة على هذا السك فانا يجوز لي بعد ذلك ان أقيم عليك 
و لى - 0 هذه وأمكن م 
من قبل بناء على ان يدي يد مالك وانت اغتصبتها مني ولانه امحكمة في 
دعواك الرنتجراند لم نبحث في شان وضاليد وانما يرد اعادة الميازة اعادة 
بسيطة مؤقّتة لان”نزعها كان بالقوّة ولانه لم يكن يجوز لي أخذ حتي بهذه 
الطريقة لكن بحيث لا يمضي من يوماغتصابك الى يوم دعواي مدَّة السنة 
الواجب رفع الدعوى قبل مضيها على النمل وبحيث يكون السك في دعوالك 


2 


باعتبار مها رتحرائد حقيقة 
ولا يسوغ لي ان ارفع دعواي الك.بلنت فرعي في دعواك الرتجرائد 
لان الناية من الدعوبين غير واحدة بل الواجب اني اسير مك في دعواك 
الرنتجراند الى ان.تنتهي و قضى فبها ان لك او عليك فاذاكان لك وجب 
علي" اولان ادفع الك لين امتنالة للحي ثم اقيم عليك بمد ذلك دعوى 
الكمبلت 6 حكمت بذلك حكمة النقّض بفرنسا في 78 دسمبر ضنة 1875 
وه ابر بل سنة ١4‏ وسمايو سنة 184 وحكة تامير فيم دسمبر سنة ١4‏ 
ومع ذلك يجوز لي رفع دعوى الكمبلنت فرعيةة” في دعواك ال رنتجراند 
اذا كانت دعواك هذه هي في المقيقةكبلنت ووصفبا بالتجرائد خطأ اواذا 
أنت قبلت اعتباردعواك ع ىكل حال كبانت 
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(64) زشخزائه 
كا انه متىكانت ازالة اليد بفعل لقو اوشبهها فمّد توفر مبنى الدعوى و 
يجوز ان يكون المخصوب منه والمال هذه مسستأجرا او مرتبتاً مثلا فيجوز 
أ ان يكون مالكاً وما يجوز لهذا المالك ان يقيم دعواه والمال هذمكلنت 
لان هذه المادثة من اقصى مبانيها فيجوز له أيضاً ان يقيمبا رتتجراند وهو 
مالك فن باب أَْلى وانكان هذا النوع موضوعاً اصلا لثير الللك انما يجب 
على امالك فبها ان لا ينظر الى شأن يده في الدعوى ليكون وصفها بالتجراند 
مصوتامن الاختلاط والالتباس بالكميلتت 

الوجه الثاني ٠‏ كون مبناها النصب 

قلنا:ان الغاية منها عرد الحافظة على احترام السلطة الَضائية فالتعرض 
البسيط لا يخوّل المق في اقامتها لانه” لم يمس هذه السلطة ولا وصل الى 
اتتهاكها فلاف يحصل استبذاد رفست به اليد بال فلا حل" للغاية عن 
الدعوى قبل ذلك 

الوجه الثالث ٠‏ كون الخصب بالقوّة اووشبهها 

تكون الغاية سصحيحة اذا كان النصى بالقوتة- والقوّة عبارة عن السلطة 
الاستبدادية الشخصية الايجايية التي من شأنها ان قد تك الى الحصام 
وتستدي المدافمة الشرعية وتكددر النظام بعض الكديركما هي احكام التقض 
الصادرة تاريخ ١‏ فبراير سنة ه8م1 وم؟ دسمبر سنة 185 وما فبراير 
سنة م1 و5١‏ دسمير سنة 1804 و18 مأبوسنة 1461 و76 وليه سنة 


احمداوم؟ اكت برشلة مهدا 
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أوحةالفروق: (وه) 

واشبهت هذه الوه القوة المعنورئّة كالنش والاحتيال 1 حكمت 
بذلك محكمة استئناف مصر المختلطة بتاريخ 0" فبراير سنة 14109 وو" 
يناير سنة ١84٠‏ او مجردكون رفع اليد وفنا تي شعي ؟ بالنسية للحاتز 
كأنكان تنهيذا” فان كر ساذر عله أوعقل رسي" غير متعاقد فيه 
لا يجوز قانونا تنفيذه ضدمما حكءت بذلك ايضَّا هذه المحمكمة بشاريز 
ب 2 

اول يوليه سنة «هم١‏ و" مايو سنة مههم؟ وه؟ ماو سنة احم و4١‏ 


دسمير سنة 1899 و٠٠‏ مأبوسنة ىما 
الوجه اريم عدم اشتراط مدة السنة ليد المدّعي ولا معظ ام باتي الصفات 


قام خلاف بين المشتغلين ل الشر بعة الفرناوية فال فريق بلزوم 
تور مضي > السنة على يد المدعي واه ارنكان هذا الفريق في ذلك ان نص 
المادة عندمم مطلق في اشتراط السنة ليد المدّعي طلاقاً شاول بذاته جميع 
الدعاوى بانواعها الثلاث غير تفريق 

وفر يق قال بعدم ازوم ذلك في دعوى الرتتجراند وام | ارئكانه في ذلك 
ان دعوى ال رتجرائد معروفة في فرنسا من قبل 8 م القوانين الأولى " نقضي 
فيهامنالحام بغير الي لير ا نصالمادة عن ذكر هذا 
الاستئناء لا يكني لترك السير على الال القديم ول ال رتيراند ليست دعوى 
وضع ربد في اللفيقة أي ليس الغرض منها حفظ الا.ندي بل احترام السلطة 
القَضايّة الشرعية معا تقدمت الدنية 

وعلى هذا الزأي الاخير عوّل القوم وانتصرت ل" محكة النقض في 
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25١‏ رنتحراند 
احكامها بقوطا ان ليسمن اللازم في دعوى الرنتهرائد توق مضي السنة على 
بيد المدعي ولا باقي صفات وضع اليد اللازمة في الكتبلنت وانهه كني عرد 
الميازة في ذاتها معكانت بثير صفة امالك لكن بي ثككون مادركة حقيقية 
حين الخصب ظاهرة ساءيةً ما هي احكامها الاي بيانها 

في م١‏ دسمير سنة 19و11 وليه سئة اوم 1 فبراير سنة مم١‏ 
و4 ونه سنة مسم١‏ وه اغسطس سنة وعم١‏ وه ابريل سنة 5791441 
نوفير سنة 1845 و١١‏ اغسطس سنة 1847 و5٠‏ مارس سنة 1409 و5 
يوليه سنة م١‏ وه" ابريل سنة 1858 و5 يوليه سنة 9م١1‏ و4١‏ مارس 
سنة كبام١‏ و78 ولك فبراير سنة +لالم١‏ و٠5‏ زوليه سنة 184٠‏ و دسمبر 
سئة اهها 

كا ان محالم الختاطة جار علىهذا المذه بك هي احكام استثنافها 
الصادرة بتاريخ وم فبراير سنة لم١‏ ووم يناير سنة م1 و16 دسمبر 
سنة لهماوما ينابر سنة وهم او؛؟ دسمبر سنة 0م او5” فبراير سنة 1451 
قعل" 

في حوادث رفعت بها دعاوى رتبراند قضي” في بعضها لاصحابها وفي 
البعض بعدم القبول او الرفض 

البعض الاوّل 
« من محاك فرنسا وقد عزّزتها محكمة النقض بها » 

مستأجر أظيااً اغتصب جار جانا منها بأن تقل المد الفاصل الى 
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حوادث؛ مقطي” فيه رماه ) 

ما وراء هذا المات ٠ ٠‏ نوشير سنة ولم١‏ 

مرتمنون 3 عنب رهن غاروقة من صاحب حق انتفاع عليه تنازل 
عن ناي بمد ذلك الى مالك المين ثم جاء هذا امالك ومنع المرتبنين وازال 
ايديهم بالهّوة فاقاموا عليه الدعوى وقضي لهم ٠ح ٠١‏ مابو سنة ١47٠‏ 

مسق مياه به حاجن متحرك بحيث ينتفع به صاحبا ارضين جاورتين 
له مل احدها ثابا دائنا جملا اضر بالآخر فأقام هذا الدعوى وقضي” 
له باعادة اللالة الي قدعباء حم 8 دسمير سنة 1405 

مصرف مياه بين ارضين لمالكين ساطة' احدهها على ارض الآخر 
بدعوى ان" ل علها حق هذا الارتفاق فترتها المياه أت م صاحيما الذعوى 
وقضي ل كذلك. حي م مايو سنة 1 

رجل وهب عقَارا الى جهة 2 خيرم ككنة لم يسام بالفعل فأخذه'منه 
يع غ ابكرم عنه *ورضماً عن تشبثه حينئ يانه رجم في المبة رجو خرع 
فأقام الدعوى وقضي ل برد المقار الى يديا كانء 1 يوليه سنة 1451 

رجل ونع يده على ارضٍٍ اعتهاد على ان مألكها وعده بسيما اليه 
فزرعها مرّة م دوعا هر أخرى فجاء المالك وافسد عليه هذا البذار وأخذ 
الارض منه ملكر وعد هذا فأقام عليه ذو اليد الدعوى وقضي له برق 
الارض اليهما كانت حم بلجيك في ستمبر سنة ١108‏ 

شركة م من شركات السكك ك الحد يدرنة استولت على ارضٍٍ استيلاة غير 
شرعي بان طواقتها بحاجز منع من وصول صاحب اليد اليا فَأقام الدعوى 
وقضي له' حك يوليه سنة م١٠‏ وني مثل هذه اللادثة اين سكلل 


فك 
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زمه دناب 
فبراير سئة 5م١1‏ 

إقامة اب بم ذا يد على ارض من الوصول الها فاقام الدعوى وقضي 
له باعادة الخالة الى اصلهاء حك 5 مارس سنة >لهم١‏ 

وكذلك هدم حائط بارض الغير ٠‏ حك وفيرسنة مم١ ٠‏ وحكم 
حكة 3 ل تاريخ 14 مارس سئة مم١‏ 

إزالة سد حاجز ليام وق بها ارض٠‏ حك ا فبرابر سنة م*م١ء‏ 

وفتح فتحة في سن كذلك. حك" دسوبر سنة 1885 

وردم حفرة. وزع او اتلاف اشجار اوغراس ٠‏ احكام 15 اغسطس 
سنة و*م١‏ وم مابوسنة 1844 و14 توفي رسنة.ووم١‏ 

« من تحكمة استثاف مصر الختلطة » 

رجل واضع يده على اطيانثم أخذت منه تنفيذا لسند واجب التنفيذ 
غيد داخل فيه هو فاقام الدعوى وقضي” له.حكم ”ا دسمير سئة /ل4١‏ 

ورجل واضع يده على اطيان ثم نزعت منه تفيذ حكم مرسى مزاد 
دعبا قضا ٍ لا شأن له فيه فاق م الدعوى وقفي له باعادة يدمكا كانت 
وبتءويض قيمة زراعةة كانت الارش. “كم 4 دسمبر سنة 14019 

وترعة هنجرت وصارت ما يسمونه جنات تصب فنها بقايا مياه وابورين 
كلمنعا لصاحب ثم شرعت مديرية الدقبلية في ردمها فنوسل احدهما الى 
مصلحة السكة الحديد صاحبة الشأن ان تيق له فيها قناة صغيرة لمياه وابوره 
فد.حت له المصلحة بمقدار عرض متر 5 طولة فصاحب الوابور القافي 
وقدكان غير دار نحو الاربع سئوات أعاد ادارته وجعل لمناهه أليويةً 
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حوادث مقضي” فيها روه 
محازيةً لاستقامة القناة المذكورة تصب” فها فصاحب الوابور الاوّل سد" 
هذه الانبوبة بفغله واقام عليها خفراء من عنده فاقام ضاحب الوابور الثاني 
دعوى الرنتجراند طالباً اعادة المالة الى ما كانت عليه واللحسكة قضت له 
بذلك لان دعوى الرتتجراند انما يثنظر فيا الى وضع ب بيد صاحبها وَسَعا ماديا 
حين الغصب بير التفات الى شأن اليد انكانت مالك او غير مالكة ولا 
الى ما اذاكانت المين تصلح للتملك اولا تصلح بشرط ان لا تكون اليد ربد 
يإكراه او غش ولان الانبوية في هذه الدعوىكان وميا سلما وظذاهرا عل 
بها المتمدتي من قبل فضلا عن ان صاحبها أنفق مات قوّى بها جسر 
القناة وقدكان 5 اول درجة بالرفض بناة على ان وضع الانبوبة لم 
يكن ظاهر وعلى ان الانتفاع بالجنابسة انما هو لملّ عر لإبحة وشاع 
من مصلحة السكة الحديد وبحكة الاستئناف خطتها في نظرها وفي رأيها 
وصرحت في حكها بان عله الاباحة. والتساخ لا تمنم ذا اليد من اقامة 
دعواه رنتجراند . حكم دسمبر سئة ؟حما 
وصدر حكم من الحم الاهلية في دعوى وضع بد بتسليم ساقية الى 
الكو : له وحين اتنفيف المحضر الحكم ضد المحسكر م عليه واستلام الساقية 
منه تعرضْت مصلحة الاراضين الاميرية ومانمت في التنفيذ بعله ان الساقية 
ن ضمن املآكها وان المحسكوم ضده انما هو مستأجر انأها منه فلم يمتتع 
هن بل فذللم فلا فأقامت المصلحة دعوى الرتجرانذ 
إضد المحسكوم له انفد ومحكمة استئناف مصر المختاطة قضت برد الساقية 
ثانياً للى 3 بناة على ان" المكغير صادر ضدها ولايسوغ تنفيذه عليها 
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3 رنتحراند 
ولالها هي صاحبة اليد في المي وان" الحتكوم ضدّه انما هو جرد مستأجر 
منها ولالمها اعترضت التنفيذ في حينه موافتاً انها الستأجر على ذلك ٠‏ حكم 
٠‏ مابو سنة ما 

ورجل مستأجر اطي وضع بده عليها ثم نزعها منه بالقوة اشخاص 
فأقامطليهم الرنتجرائد وحكة اوّل درجة قض تله وتحكمة الاستئناف أردت 
قالت ات دعوى الرتتجراند تقوم على وضع يد مادي حين النصب وعلى 
غصب , بالقة اوشبهها وانه يكني لاعتبار العمل فنل اق" ار بللة 
صاحبه وقوعاً بحيث يخوّل ان مبتتجاز من بقوَة القانون وان وكتي الدعوى 
وها وضع اليد المادي ثم النصب بالَوّة متوفران ثابتان بابيتة ٠‏ حكم اوّل 
بيونيه سئة روما 

وحادئة حصلا ارت اشخاصاً في أنديهم قطمة ارض يجان سق 
السكة الحديد زرعوها بزسنها فوته سنة ؟حم ثم ان المصلحة أستوا 
علها بسلطتها الشخصية رفم عنهم بأن احاطتها بحاجز ل 
الم كورة فاقاموا عليها الدعوى وبحكمة اوّل درجة قضت لهم باعادة أيديهم 
كاكانت حكة الاستئناف ايدت وحفظات لهم الحق في مطالية المصلحة 
بقيمة الزراعة التي اخذتها ٠‏ وقد كان دفم' المصلحة ان القطمة هي جزء من 
حم السكة الحديد عملا بالامر العالي الصادر في » لأحرم سنة امع الا تصاح 
اتلك عضي الدة فالدعوى غير مقبولة والّها اي اللصلحة اها استرجنتها 
منهم لا مهم استولوا علا بير حق 5 يوليه سنة ىما من المنابية بان 
ردموها وزرعوها وحكة الاستئناف قالت ني حكرها ان الصلحة اتهكت 
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حوادث مقضي” فيها ولك 

حرمة ة قانون النظاما امام الذي لايجيز لأحدٍ ان يقضي لنفسه ماما مخول 
المقفيإقامة الدعوى المعر وفة با رتتجراند وانهكان الواجب عليها بعد استيلاء 
الدعين على القطمة الارض الم كورة واخذ.م ايأها من جنابية المكة المدريد 
وردمهم لما وزرعها ان ترفم ضدامٍ دعوى وضع اليد لتستعيدها بالطريق 
القانوني او دعوى املك لنثبت قطمياً الها ملك السكة اليد" لا انها تفمل 
مافمات بسلطتها الذاتية ا فانه مضى على يديهم نحو الثهانية شوور 
فضلاً عن ان عدم لد المين لاتملك عضي" المدّة لا ُنظر اليه في دعوى 
ال رتتجراند وفضلة عن ان الامى .العالي امتقدم 8 ه صريح في جواز زراعة 
النابيات بحيث ان الزراعة لا تضر بطريق الك المديد اوتمتع من 
تصر يف المياه اليها ٠‏ وان الواجب الوحيد على المدعي في التتجراند اثباته 
حين الخصب ا باز المادية يه ظاهرةً و بغير منازع ولا احمال فيها وهذا متوفر 
ثابت في الدعوى الماضرة ٠6 35 ٠‏ نوشير سنة هما 

خلافاً لمم صدرمن المحمكة نفسها بتاريخ وايونيه سنة هما فانه 
قضى بالَكون وضع اليد ظام بور منازع ليسا بشرطين في دعوى الرنتجراند 

وكذاك حدث ان يد أزيات فيد عمّد رسمي غير داخل فيه 
صاحب اليد بل.هو فضلاً عن ذلك ينازع و يطعن فيه وقد حكات محكلة 
اوّل درجة باعادة اليدما كانت ومحكة الاستئناف الدت. حم 7١‏ نوفير 
سله 14917 

ودف الدمى عليه في حادثة أخرى بكون مدّعي النصب مستأجرة 
لا ياك وضع اليد قانو] وان وضّع اليد هو للمؤجر الماك وان لهذا وحده 
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0 زشعراند 
حق رقم الدعوى فأجابته محكنة اول درجة وتحكمة الاستئناف بان هذا 
الدفم عل دعرى الكبلت ت لا النتحرائد وان دعوى التجرائد هذمكما هي 
المرفوعة تجوز للمستأجر أرضا او دار 

. وحكتحكة ال درجة وابتّدتها محكمة الاستئناف بانه؛ لا يشتر, 
في دعوى الرتتيراند ان تنو في يد الدعي الصفات المكسبة لاك بعضي 
المدة بل بكني جرد. وضع اليد في ذاته وانها لا يشترط كذلك في فمسل 
السب لكر 20 بل يك يكونه يحصل رخفية بالحيث او بالنش 
بنير سن وبشيرعلم صاحب اليد حكم + ماي سنة ١5‏ : 

وكذلك ني بد أزبلت يذ حكم غير صادر ضد صاحها ولاهو 
يجوز تنفيذه عليه فمّد اقا م دعوى ال رنتجراند ضد م ن استلم المين بهذا الم 
والمكة قضت ا يا واستكنافاً حك وليه سنة 1ه وني مثل 
هذه المادثة ايضا حك ٠‏ مارو سنة مهما 


البعض الثاني وهو ما فضي" فيه بعدم القبول او الرفض 
« من حالم فرنسا وقد عزّزتها محكمة النقض بها » 
في ارض .لصاحبها كان بها تبن تمدّى عليه شخص آخر واخذه منبا 
بواسطة اعوانٍ 3 فاقام عليه صاحب الارض دعوى الرنتجراند فم قبل لانه 
لاغصب لين 00 
في مالك تصب من ملكو مياه المطر بأنابيبٍ على ارض امار مرتفعةة 
فتيرها احبها بأ نايب غاصت في الارض فتسيل مها مياه في جوف الارض ٠‏ 


00091 


حوادث” مقضي” فيا 3 
حك ."وليه سنة عمد ٠‏ لان مثل هذا الفعل ليس من شانة تكدين 
النظام العام 

في زرع ارض الغير دون ان يضر الزارع ,زرعها او محصوطا الذي فيا 
من قبل حك ٠١‏ نمايو سنة اده ٠‏ وفي السيز والوقوف بأرض الغير ٠‏ حكم 
5 يونيه سنة 1405.و ١م‏ ينابر سنة الام ٠‏ لانه لا غصب 

في ازللة حاجز لارض الغير والسير فيها بعد ذلك ٠‏ حكم ١١‏ دسمير 
سئة عهم1 ٠‏ لانه لاغص بكذلك 

في صاحب معمل على مجرى مياه حوّها تويلا اضر عنتفع دونه 

حك الوفيرسنة 0م الانه جرد تعررُض لاغصب ولا تعرض في أ رتيزانذ 
واأما مبناها النصب 

في اجراء اممال. تفيذ لك م غيابي لم بعلن فليس للمحكومعليه عليه ضاحب 
المقار الذي تجري فيه هذه الاعمال ان يرقم دعوى الزتتجراند واتماله ان 
يطالب خصمه بتعويض الضرره حك 1 فسميرسئة فا 

في جل بعد ان قايض آخر في قطمة أرض رجع الى قطعته التي أعطاها 
فوضع يده عليها ثانا بأ وقلع منها بعض اشجار بدون ان يضر مع ذلك بزراعةٌ 
كانت .يها م مايو سئة «هم١‏ لان الدعوى والمال هذه انما تكون 
كيلات لارتتيراند ٠‏ والملت في هذا المي غير ظاهرة 

في منع الغير من حق ارتفاق غير مستمر” ولا ظاهر ٠‏ حم ه مار 
سئة 1050م حم #0 أكتو بر سنة مهدا في مستأجر أرضكان بها طريق؛ 
2 زاله وزرعه مع باقي الارض فنع بذاك مرور شخص: بدعي ان" له حق ' 
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2340 رنتجرائد 
ارتفاق على هذا الطر يق والملّه ني رفض دعواه ان انتفاعه بهذا الحقكم في 
للم الاوّل غير مستمر ولا ظاهر 
« من محكمة استثئاف مصر الختلطة » 


في انتزاع قطمة ارض من بد اخز شفيذ عقّد رسمي غير صادر من 
هذا الآخر ولا هو جائز تنفيذه عليه فاسترجءرا منه بنفسه عد بطعة ة ايام 
فاقام عليه دعوى التجرائد وحكمة أوّل دزجة قضت بارفض وححكمة 
الاستئئاف أبدت بناة على ان وضع بد المد"مي بواسطة تغفيذ ذلك المقد 
الرسمي وضع" غير شرعي مبني على الأكراه في المقيقة فهو منازع فيه مويب 
لا مده إبه. 0 توفي سئة سوم 

وحكمت محكمة اول درجة بالرفض وبحكمة الاستئناف اد تَكذلك 
لملَّة ان" لدعي لم يثبت وضع بده وض ماديايوم النصب امدنع به فيه 
وان”كون وضغ اليد ظاهر؟ وبنير منازع ليسا بشرطين في الرتجرائد ٠‏ حكم 
8 وليه سنة هما 

ورجل أقام دعوى الرتجراند القس فيها اعادة يده على عقار اد غصبه 
من بواسطة المدتعى عليه فدفم هذا الدعوى دنا أخذت بو عحكءة 
الاستكياف وقضت بئثاة عليه , بعدم قبول الدعوى وهوكون المدعي ب 
دعوى ملك بشأن هذا العارقيل غصبه اللي عي به الآن ن على اشخاص منهم 
الدتعى عليه اليوم وقد شطيت بعد عدّة د أجيلات امدمكفاية الوم القانونية 
فا وانه لا يجوز إقامة الدعو بين في اذ ان واحد له ودعوى وضع 
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حوادث مقضي” فيها ره 
اليد يل ليس لدعي الملك أن بقيم دعوى وضع اليد بعد ذلك سوال رفضت 
دعوى الماك أم حصل التنازل عنها ملا بالمادتين ه, و من قانونف 
المرافعات الفرنساوي وان الحكمة تأخذ بهما ولو انه لم يرد لحيامثيل” في القانون 
الختلط ٠‏ حك م يوليه سنة هيد" خلافاً لقانوننا أيضا فانه لم يرد فيه مثل 
هاتين المادتين وانما الذي فيج سيجوء ؛ قله < ليس للخصم الذي يتطب 
وضع يدوعل الغار وض قانونا ان يطلب أيضاً الم يشبوت الملك له فاذا 
فمل ذلك سقط حنّه في طاب وضع اليد » وقول « ليس للمدعى عليه في 
شأن وضع اليد على العمار ان باعي بطلب ثبوت الملك له قبل فصل التداعي 
في مادة وضع اليد مالم يرك ع في وضع اليد و يلم لمق بالفمل الخصم 
الآخر » - ماذة ؟ و.م مرافمات أكلي ومادة .سوام مختلط ٠ ٠‏ اعني ان 
القانون الاهبي في وا مختلط اأئما منعا رقم دعوى الملك قبل الفراغ لما مك 
دعوى وضع اليد وم يمنما رفم دعوى وضع اليد في اثناء قيام دعوى الملك 
وقضت محكة اول درجة أيضاً وإنّدت حكرا عكلة الاستئناف في 

دعوى رتتجراند بالرفض بناء على ان" المدمي ل ثبت قط وضع يده وضما 
ماد بالفمل على المين حين غصبها المد”عى به ٠‏ وكان الخصب عبسارة عن 
استلام المين بتتفيذ حك مرسى مزاد قضائي وانه؛ في حالة استيلاء اثنين على 
عقار استيلاء بال أو بالميلة قشى باليسد للسابق منعا ٠‏ حكر ««دسمير 
سنة 8م١1‏ 

(1) نص هاتين المادتين «وضع اليد واملكية لا يجتممان » ٠‏ لا جوز دعوى وضع 
اليد بعد دعوى الملك » 


زلف 
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050 رنتجراند 
وني مثل هذهالمادثة ايضأصدر السك بالرفضكذلكوكان الخص المدّعى 
به عبارة عن تنفيذ حكم قضائي أهلي ورافع الدعوى مدعي الخصب يعتمد 
فيدعواه على انها مرتهن المين رهن غاروقة وعلَهه الرفض عدم اشتهال اعلان 
الدعوى على بيان حدود المين ولا سببٍ وضع يد المدعي ولا بان نوع 
الدعوى من حيث هي ثم عدم توضيح المدعي في محضر الحضر حين التنفيد 
مقدار الاطيان التي يدعي انها كانت نحت يده ولا سبب حيازته لا ولا 
طريقة انتفاعه بها م عكونامحضر طلب مئه" “سيان ذلك ٠‏ فضلاٌ عنكون مدعي 
م يبت وضع ب بده وضعاً ماديا وفضلاً ع نكون عقّد الناروقة حاصلاً فور 
بسد اعلان الحكم الأهلي الذي تنفذ اي ان القصود منه منع التنفيذ 
ا وتمطيله ٠‏ كم ١م‏ يثاير سنة ١9.06‏ 
كذلك قضي بارفض في دعوى رنتجراند يدعي صاحبها انه كان يتفم 
. مسق مياه شم” مئعه منه المدّعى عليه ٠قالت‏ محكة الاستئناف ولو انف 
الاصول العلدية واحكام القضاء نجيز دعوى الرتجرائد 5 لنكانت حيازته 
حيازة إباحة وتساع غير انها يجب ان كون واضة وضوحا ماد بالي بهذه 
الميازة والخصب يتوفر اساس الدعوى والغرض منها وهي الحافظة على النظام 
العام وان المدّعي لم يثبت هذه الميازة حيازة تقبل الغصب والرد ٠‏ ع 
١‏ فبراير سنة ١441‏ 
وحدث ان شخصاً اشترى اطيااً من آخرئنثم اجرها اليعا تمنازعاه 
فأقام عليها دعوى قضي' له فها بالاجرة واستلام المين وحين تنثفيف المحضر 
المحم اعترضه شخصان اخران كل متها .يدعي انها يمك نصف الاطيان 
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حوادث؛ مقضي” فها | 0 
بطر يق الشراء من المحسكوم ضدها بعقّدين مستقلينكلاها متأخر عن زمن 
ابيع الاوّل الواقع للمحكوم لها فنصحها ا حضر وين هرا عدم الفائّدة من 
مقصودها فانصرف احدهما مولي وبتي الآخر م8 العسدة 
وشيخ لبد نم لأ رجي سمعا للى حيث الاطيان لم يجد هذا الآخر فأئت 
ماكان في حضره ونقّدُ الم وسلم المين الى الحسكوم له ٠‏ فالشخص 
الذيكان قدانيت اقام على الحكوم له دعوى الرتتجراند والمحسكمة الابتدائة 
قضبت لتباعادة يده وتحكة الاستئناف النت الدع ورفضت الدعوى بناة 
على ان بيد المدعي بد تلفيق وغش مقصود بها منع التثفيذ فضلا عن الها 
يكن حين التنفيذ فعلً فلم يمارض في وقته ٠‏ حك 4 ينابر سنة جهدا 

« من الحاكم الاهلية » 

«حيث ان المستأنف قال في نتيجة قدمها امام محكئة الاستئناف » 
« ان المستأنف عليه تعرّض ل ني الاطيان الماصل بمخصوصها التزاع بأن » 
0 أدخل جزءا منهاضدن حدديقته بعد ان افوم الستأنف عليه المذّ كور » 
« خولي زراعة المستا نف بحصول اتفاق بينهها على تسليم تلك الاطيان 

« وحيث ان التعرض يحصل 3 بالاغتصاب او بالتشويش او بنع » 
« الثنيء المشروع فيه ٠‏ واللالة المرفوعة أمامناهي اللالة الأولى التي تقتضي » 
« ان يكون رافعرا واضعاً يده ثم لزعت مله علوة أو ني حال تغيبه 

« وحيث انه ينتج من اقوال الستأش ان الستأنف عليه لم يضع 6 
« يده على الاطيان بطريقة الاغتصابك يدعي المستأنف المذكور بل » 
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(مد) رنتجراند 

«اثبت عكس ذلك وهو ان المستأنف عليه أخذ الجزء الذي أدخله ضمن » 
« اطيانه من اولي ,بدون ما ان يحصل منه اغتصاب بالمّوة ولا في غييته » 
« لان خولي الزراعة القائ مامه ني حفظ حةوقهكان موجودة واستلم » 
« منه الارض المذّكورة برضاه واختياره 

« وحيث انا بناد على ما تقدم قد اخطأ الستأنف في رفع القضية » 
« بوصفها منع تعرّض لان شروطبا غير متوفرة في هذه القضية بلكان » 
« يجب عليه ان يرقم دعوى الاسترداد فيه | الاسباب حكنت المحمكنة » 
« حضورياً بقبول الاستئناف شكلة وموضوعاً بتأيد المكم الستأاف » 
بكامل اجزاله والزمت المستأنف بالمصاريف ع اول وثاني درجة » 

530 محكة بني سويف في ؟" مايوسنة‎ ٠ 

جاءت المحكنة في حكمبا هذا على بيان ان التعرض اما ان يحصل 
الاختصاب او بالتشو يش اوبجنع النيء الشر وع فيه ولملّها قصدت بالتعرتض 
بالاغتصاب دعوى الرنتجراند التي نحن ن بصددها لارك مبناها النصب 
وبالتشو يش دعوى الكمبلتت لان مبناها الاوّل النمرافن وهو المقصود 
بكلمة التشويش هذه ونم الثيء الشروع فيه دعوى الدنوتسياسيون 
اي النوع الثالث الذي سيج" 

ويد لعل قصدها هذا قولما ان المالة الأولى اي التعرض بالاغتصاب 
تقتضي أي يُشترط يها كون رافعها واضماً يده تر يد لوضع الذي زعت 
منداعئوة اي بالدورة او فيحالة تيه اي بالغش والخفاء م منت فيا موضوع 
ونفت عن المستأنف عليه استمال إحدى هاتين الطريقتين وان الأخذ 
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حوادث مقضي” فيها (ؤ5) 

وقع بالرضا والاتفاق حسها رأت 

ثم قالت في آخر ححكمبا « وحيث انه بناة على | ندم قد اخطأً 
الستأنف في رفع القضية بوصنمها منع تعرآض لان شروطبا غير متوفرة في 
هذه القضية بلكان يجب عليه ان رفع دعوى الاسترداد » 

فاذا تقصد المحسكمة بكلمة دعوى الاسترداد هل دعوى الملك ؟ 
لا اظن ذلك.هل دعوى الرنتجرائد ؟ قلت ان الحسكمة اعتبرت ان الدعوى 
المرفوعة هي من هذا النوع ونفت فمل الوة او الاحتيال في النصب ٠‏ واذة 
فالستأ نف لم يخطى' حسما تقول وباجملة فان” عبارة الحسكم ملتبسة محتاج 
إلى بال طويل وفكر صبور 

وحدث ان شيعا فضي" له بالشفعة” في اطيان وقدكانت قبل ظلب 
الشفمة فها والقضاء بها انتقلت مكيبا وحيازتها الى شخصين آخرين واذ 
عيا بتقضاء الشفعة أعلنا مضي لارسمياً وح رامن التنفيذ لانهما اجنين 

عن المي صاحبا ملك وحيازة من قبل # بكرت المقضي له بل شرع في 

التتفيذ ونفَّدْ فعلةً وقد عارضا فيه حينئذٍ و رد الحضر ان جنع فأقما 
دعواها طلبا فيها إعادة اليد اليهاما كانت بناة على ما تقدم ذكره وبحكة 
الح قضت في يوم + مابو سنة١ 16.٠‏ برفض الدعوى بناة 0 جلة واحدة 
2 « وحيث ان" هذه الدعوى غريبة” في بابها ولا يصح رفعها هذه الصفة 
لان المدعبين انكان لها حق” فيرفما دعواها لاثباته » 

ولا يزال هذا الم؟ مستأنناً أمام تحكلة طنطا ولا أخالحا الا قاضيةً 
بالا لغاء وبإعادة اليد مايا٠‏ وعلكل ااام يسيق ق الكتاب حكها نشرند 
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)0070 دنونسياسيون 


ولو في آخره تيم لمم الشي» و بيأنا لنظار ورأي الاستئناف على كل حال 


النوع الثالث 
دنونسياسيون دي نويل إبشر 

عرفنا النوع الال وهي دعوى الكديلنت معرفة تام ثم عرفنا بمد 
ذلك النوع الثاني وههي دعوى الرنتجراند وانها تختلف عن السكبلنت (اوَلا) 
بكونها موضوعة أصلاً لتكل ذي يدر بنير نظر الى شأ مها خلاقا الكبلنت 
العامة امالك للمين او للق" منها (٠‏ ثانا ) بكون مبناها النصب فقط 
خلاتا للكتبلنت فان من مبائها التترّض أيضاً ١٠(ث)‏ بكو النسب 
بالدَّة المادركة او بالذش والاحتيال1 و بماهو غير شرعي قانونً بالنسبة للمخصوب 
منه خلاقاً الكبانت فان صور الذصب فها مطلقة غير مقي فهي اوسع 
منها في الرتجراند: ( راعا ) كون الغاية منها الحافظة ام العام والسلطة 
القضائّة الشرعية بغير نظر الى فائدة صاحب اليد مرفي يذه هذه خلاقاً 
لكبنت فان الغاية منها المحافظلة علىذات اليد ومن التعرّض عنها او اعادتها 
الى صاحبها وتأيدها وتثبيتها هن علىكل حال صيانة للملك لانها ظرف له ٠‏ 
( خامسا ) بكون اليد فها بناه على ذلك لا يشترط لما مدة السنة ولا معظم 
باقي الصفات خلاقا الكتبلنت على غير نص قانوننا الأهلي .ودأينا مع ذلك 
تفضيل كل وجه من هذه الاوجه في موضعه واحكام الحم الصادرة فها 
اجنيدة ومصرّة فلاشرع الآآن بعد ذلك في السكلام علما هو النوع الثالث 

النوع الثالث اسمه دنونسياسيون دي نوقيل ابثر ومعناه لغة الابلاغ 
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دنونسياسيون ركا» 
يعمل جديد وهي اي الدعوى الذّكورة زومائية الأصل كانت في شربعة 
الرومانيّن معروفة عندهم معمولاًبهاءكانت اذا تضر افسان م نمل جديد 
يبدأ به جاره في ملكه أو في ملك نقسه أبلغ حدوث هذا العمل المديد الى 
حاك البلدة والقس منه' انكف هذا المار عر عمله هذاء ولهذا عرفت 
الدعوى بهذا الاسم 

وكان لامتضرر من حدوث الل ان يستفنى مع ذلك عن إبلاغ 
الام وينذر من عند نفسه الما او عما له شفاهاً اوكتابة بوجوب الكف* 
عن الع لكا كان ل أيضاً ان يقتصر على مجرد رمي حجر في المقار الذي 
يمل فيه وكان على المار ان يكف عن العمل عند اي وسيلة من هذه 
الوسائل الثلاث فاذا لم يجتثل مع ذلك أَلزم بازالة ما احدثه بفير أكتراث 
بحقوقه جزاء عدم أكترائه هوكذلك 
واذا كان العمل في ملك المتضرركان له بعد اتّخَاذْه احدى الوسيلتين 
الاخيرتين أن يزيله بنفسه بنير احتباج الى ابلاغ الماحكر ومع ذلك كان 
للعامل ان يستمر في عمله وبقدام كفالة تضمن تمو يض الضرر في الأجل 
ان حصل 
م انتقلت هذه الدعوى عند قدماء الفرنسيس الى دعوى من دعاوى 
وضع اليد فلم تكن تختلف عندم عن نوع الكبلنت الأ في بعض احوال 
حبري | كدان لكك سين 
ف يرد ذكر هذه الدعوى لا في أمر عام 40 اولا في قانون لمرافمات 
: للفرنسيس فكان هذا الامساك عند العلماء علىان ليست هذه الدعوى 
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27 دنونساسيون 

في القانون الحديث نوعاً خاصاً وانها اما هي شعبة من ذات دعوى الكنبانت 
لكن بصدور أدرة؟ مايوسنة دسم ونِص المادّة السادسة منه على ذكر 
هذا النوع 1 خاص صرياً ق جنب دعوى الككبلتت ضعفت تلك 
الح عندم بمد ذلك بل تلاشت وم يبق لما من أأثر 

والملاصة ان" هذه الدعوى نوع مستقل” من انواع دعاوى وضع اليد 
عند الفرشسيس مصرح سر اناما في شرعهم المعمول به اليوم والغاية 
منها تدارك الضر راوالمنازعة في الا جل 

واذا نظرنا الى القانونين المختلط والمصري لم ند ذكرا مطقا لهذا 
انوع بل المادّة في القانونين شبيية بالاخرى ل تختلف الختلطة عن الاهلية 
الا , بزيادة تصري اشتراط مدّة السدئة لوضع ب بد مدعي ككينا مع ذلك نجد 
الدعوى معروفة ة بسنوائمبا هذا اما م الحم الختلطة غير غريبة عندها ” 
ها أحكاماً كأنما هي من نظا ام الشرع الفرنساوي ماما ٠ك‏ اننا لا مستغرب 
ذكر هذا المنوان أمام 0 الاهلءة ولا هي اذا عبرت عنه بلفظبا هذا 
نتكر ذلك علها فالدعوى التي من غاتها ذلك الغرض السالف ذكره جارية 
لديها لكل حال نقضى فيها بصف ةكون دعوى وضع بد مطلهًاً سواف باعتبار 
انها من نوع الكمبلنت او نوع خاص على حدته 

واختاف المصثّون فيا هو الفرق بينها وبين الكقبانت نتفي فقوا اتشااً 
تام وانضم” واضموا كتاب البندكت الى قول لأصتنين أويري ورو من 
اونثك المصتفين من ان الذرق #حصرني حكونها وسيلة لتدارك امنازعة 
المقسّرة جلا خلاقاً للكميانت فالها موضوعة ارد المنازعة الواقمة,فملاً تعرضّاً 


00091 


دعاوى وضع اليد ف 
كانت ام غصبأ ولمل” ترواونم من هذا الزأي ايسا فد قال ما نص « اذا 
أت الدعوى بطلب ايقاف عمل بدأ به جارك في عقاره يض بوضع يدك 
فالدعوى من النوع الذي نحن بصدده أي دنونسياسيون اما اذا كات 
العمل في عمارك أنت ول يتم" او في عقار خصمك وتم" قبل وفع الدعوى 
فتكون من نوع الكبلنت لامرن النوع الذي نحن بصدده » قال ايناً 
« واذا العمل أَنها كان اضر بك ضررة يجاب ماساً بوضم يدك فالدعوى 
كبلنت ٠‏ لكر اذا انتقى الضرر حالاً وانمحصر الامر في يرد طاب 
الاقاف فالدعوى من النوع الذي نحن بصدده نما كان العمل في عقارك 
ام عمّار خصمك » 

ومن هذا الممنى ايضاً دالوز فقّد جاء فيه ما نصّهُ حكذلك « تعرف 
الدعوى لا بالوصف الذي بصغها به المدّعى بل بعبارة طلباته فيها فاذا كان 
الطلوب المي به منع الى عليه من الاستمرار في السل الى ان تقضى 
في دعوى الملك بنير ذلك فالدعوى دنونسياسيون لاكبلنت وعلى القاضي 
ان يقتصر على الحم بهذا الطلب متى رأى انه حقث ٠‏ اما اذا كانت 
المطلوب الحم بازالة العمل سواة كان هذا العمل في عقار المدّعي ام في 
عار المدّعى عليه مضر بحق مكتسب فالدعوى كبلنت لا دنونسياسيون 
وعلى القاضي ان بقضي بالارزالة متى رأسه ان الطلب حقٌ كذلك » 

وباججلة لاجل ان يصح التفريق بين النوعين يجب ان بنحصر النوع 
الذي نحن: بصدده في كونه خاصا بمنع الضرر الأجل او تدارك النازعة 
المستقبلة واذ فصي لا تصدق واهال هذه الآ على ما اذا كان العمل واقماً 

إفلف 
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2070 دنونسياسيون 

في غير عقار المتعمي وكان العمل لا يزال جارياً فانه اذا وقع في عقار التي 
اواتم” فملاً في عقار المدتعى عليه قبل رفم اعونت فالمنازعة واقعة فملا” 
والضرر حال حمق فالدعوى حينئذ حك بلنت لا دنونسياسيو نما هي 
الايكام الصادرة بهذا المعنى. من محكنة النتقض بفرنسا فيال مايو و00٠‏ يوليه 
سئة م1 وى« مارس سنة بم وه يوليه سنة 144 و4 فبراير 

سنة حف١‏ و7 ابريل سنة ١406‏ 1 
جا في ح؟ ؛ فرابر سئة 84م ما نص د ان الاعوسه مباية على 
ان" الاعمال التي بدأ بها المدعى عليه في عار نفسه تر بالمدمي في الأجل 
عند تمامها ومبنيكة أيضّاً على انها أحدئت لها ضرراً وقع فعلاً في دعوى 
كينت اذ لابنحصرموضوعفاني عرد ايقاف الغئل بل:هو شامل ايضاً 
لازالة هذا العمل » وفي 2 7 ابريلسنة هلام ما نصة كذلك « الدعوى' 
مرفوعة من شريك في حوش مشترك ومبناها ان الشرريك الأخز المدّعى 
عليه مل لبناء نفسه الخاص انبوبة لمياه سطحه واصلة الى ارض ااوش 
تصببٌ فيه وغرض اللدأعي الحم بازالة هذا العمل والرام شربكه فضلاعن' 
ذلك بتعويض الضرر الناثى' عنة في دعوى كبلنت لوقوع الضرر فملاً» 
: ومتىكانت الدعوسه دنونسياسيون مطلواً الحني فيه بلإثقاف فقط 
كان النظر' فيها قأصراً على هذا الطالب وحده لا يتمدّىم في الكبانت 
الحم بالازالة أيضاً مالم يتم" العمل في اثناء الدعوست ويطلبٍ ع فيها 
بازالته حضرة المدّعى علية او سد اعلانه بذلك رسمياً فتقضي الممصكية 
بالازالة فلا والدعوى تبتى على حالما وضع يد قانونية امام نفس الحمكمة 


600091 


دعاوى وضع اليد 43 
المرئة يلما : حول نوعها حينئذٍ من دنونسياسيون الىكبانت إو تتقاسم 
الاسمين مماً وميد بالدنونسياسيون مهما فيقال دنونسياسيون كبلنت 

والدنوفياسيونكالكمبانت تهماماً مأ نيكونها عام عن يده يد مالك 
فصي لا تجوز ثل المستأجر والمرتهن والمستمير ثم ه يكانتجراند ايضاأ في 
ربا رفم امام الحكاة الجزية اتنايم لدائرة مركزها المقار قبل مذي 
السنة على فعمل الكّى عليه 
واختلفوا في ديم المدعى عليه كفالة واستمراره اعتمادا على ذلك في 
العمل فقال البعض ليس للقاضي ان يصدر حكه بذلك في الدعوى بل 
عليه ان بأم بايقاف العمل وقال البعض ويظهر انه القول المرجوح ارت 
القاضي يجوز له ذلك 
وعلى كل حال اذا لم يكن هناك ضر من العمل فلا محل لإقافه او 
ازالته ما حكمت بذلك محكمة النتقض بتاريخ ١‏ دسغبر سنة 1891 و0 
نونيه سنة م14. فثلاً اذا شرع جارك في بناء يحجب مطلات لك تدعي 
انلك اكتسبت حق الارتفاق بها ككن هي في المقيَة غير ظاهرة او باملة 
لا تفيدك حق: الارتفاق بهنا قانوتا فلا تقبل دعواك بطلب الاريقاف او 
الازالة جا حكمت بذلك اللخسكمة المذّكورة ايضاً بتار .+؟ فبراير سنة 
اها ٠‏ وعادئة هذا الحم ان شخصاً يلك منزلا له حوش بجنينة 
معدل ملتصبا منزل لشخص آخربحيث يفضل بين حوشي النزلين 'خائط 
مشترك فصاحب انل الال شرع في بشاء سقيفة "قي حوشه بمسافة 
خسة عشر قدماً ونصف قدم من ذلك المائط ٠‏ فصاحب الفزل الثاني اقام 
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م دنونسياسيون 
عليه دعوى الدنونسياسيون طلب فيها الحم بإيقاف العمل امل ان هذا 
العبل يضر بملصكه ويحجب عليه النظر والشمس وبالفعل 35 القاضي 
بالاإتقاف وأعلن حكبه الى اللدعى عليه ككنه مع ذلك ل يثته عن العبل 
لا هو ولا عمأله بل والى السيرَ فيه فاقا م المدعي دعوه ثانيقةً وضع يد 
ايا كبلنت امام الحسكمة اازئئة حكذلك طلب فيها المنكم بالازالة 
وبعد ان انتقات 5 الى حيث محل النزاع حكمت بالازالة وارجاع 
المالة الى اصلها بناءً على انث المدعى عليه ل يمتثل لام القاضي الاوّل 
الإتقاف فلم يوقت فملاً وبناءٌ على ان المع عندم يومثفر الزام مئل هذا 
المستيين بان بهدم ما بناه بنير تلم ولا مدافعةٍ عن حدوقه أل وكمة 
اا المي فطمن فيه المحسكوم ضده امام محكمة النقض 
والحمكمة تقضته بناءً على ان حق الارتفاق غير بين م غير ظاهرٍ فهو 
وضع يد معيب لا يفيد صاحبه قانونً 

ومثل ذلك حكم محكمة استعناف مصر الاهلية بتاريخ م ابريل سنة 
ققد جاء 0 : 

وحيث اله اتضْح من اقوال الخصوم وتقرير اهل الليرة والمعايئة » 
« الي اجرتها هذه الممسكمة عندما انتقلت ببيثتها الى حل" الغزاع ان أمزل» 
« لدعي جنينة يحدها من بحري منزل المدعى عليها وانه' يوجد في حائط » 
«منزلها هذا الملاصق للجنينة المذّكورة خمس فتحات اثنتان منها قدمتان » 
« والثلاثة الباقية حملت من مدة قريبة وان الفتحتين القدعتين كانتا لا» 
« يمكن استماله| للمطلّة لان" المدعيكان واضماً على حائط منزله البحرية» 
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دعاوى وضع اليد إفقيف 

2 نذا فرك خشب واله أجر عمارة في منزله استدعت هدم هذا » 
« المائط القديم وتشيده من جديد فشد ذلك سقط السد المذ كور » 
« فموضاً عن ان يعيد حائطه ثائيا م كانت اولاً قد وضع اخشاا على » 
« حائط المدّعى عليها امام النتجتين حتى اغلقهما بالمرّة هاكان منها الاانها » 
«كسرت جزءًا من المشب لكي تعيد الاتحتي نكا كانتا من قبل 

« وحيث انه لاجل الفصل في المسئلة زم اولاً معرفة صنة هذه » 
« النتحات هل هي من نوع المطلات ام لا 1 

« وحيث ان المطل” هو ما يستعمل عادة للنظر ولا يكني ا نتسمح » 
« التتحة بمرور المواء والنور لتكون مطلاً بل بلزم ان يكون القصود » 
« ايضا الانتفاع منها بالنظر وهذا التعريف ستفاد مرن معنى المطل » 
« الشرعي والعرفي 

« وحيث انه يكف رؤية هذه النتحات وملاحظة شكلها وارتفاعها » 
د ليل انه ليس فيها واحدة مستمدّة لان ُستعمل للنظر وانما الترض » 
« الوحيد من انشاهاكان الأصول على النور والهواء 

« وحيث متى تقر ان" هذه الفتحات ليست مطلآت فليس للجارة 
« الحق في طلى سدّها وليس له من باب اولى ان يسداها بنفسه ذلك » 
« لان القانون وضع نظاماً للمطلاات ققط فير ان المطلات التيككون » 
« على خط مستقيم لا يمكن انشاؤها الآّ اذاكانت بميدة عن المار مسافة » 

« وحيث ان هذا النص أوجد لاجار حق ارتفاق قانوني غلى معز © 
« جاره يسمح له بان يطلب سد كل مطل يحضل بطريقة عفالقة القائعدةن»: 
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0 دونسياسيون 
الني قرّرها الشارع.ولا يمكن ان يستدن المطل” المذّكور الا اذا اكتسب » 
« صاحبه حق النظر بحضي المدة المانونية 

« وحيث ان الشارعالمصزي لم ينظم الفتحات اوالناور التي مده 
د بها مرورالحواء او النور ولم تكن من نوع المطلآت م فمل القانون » 
« الفرشاوي وحينئة. فكل صاحب ملك نهوحر في ان وجد منها في » 
« بنائه ما يريد وانما للجار الذي يتضسر من وجودها ان يبني في ملكه » 
«البناء الذي يراه مناسباً ولوأ ى ذلك الى .إبطالمنفمة هذه المناور فكلا » 
0 الجارين حر في ان يتصرف في مكك ه كيف شاء ما دام القانوت ل » 
« يقيد حرتهما 

« وحيث انه بناءٌ على مأ تقدم فلا حق للمدعي في ان يطلب سد » 
« المناور الفي فتحتها المدعى عليها وائما له المق ني ان يزيد ارتفاع حائط » 
« ملحكه اذا شاء بقدر مايريد ٠‏ فلهذه الاسباب حكمت الحكمة » 
« بالتمديل الل » 

وكان الحكم الابتدائي قاضياً بالسد في بعض الاتحات دون 09 
فتضى الاستئناف تعد يله بمعنى انه جعل عقدم السب شاملا لدكل 

ثم على كل حال ايا لا يجوز لاحد ان ينول بنفسه ازالة العمل 
الذي يتضضرر منه معا التخذ من الوسائل الودية اومعا انذر العامل رشميا 
بل لا بد من الالتجاء الى السلطة القضائية الشرعية عملا بالتواعد الكاية 
والاصول : النظامية وكا هو ظاهر من الحكم امار ببانه ومن اقوال 
المصبِين ٠‏ وللمدعى عليه الم على كل حال في المدافمة عن حدوقه في 


00091 


دعاوى وضع اليد لقف 

الدعوى معا اذ المدعي ضبّه من الوسائل ممالا قبل الدعوىم قطت. 
بذلك محكة النتقض بتاريخ ١١‏ لوليه سنة ٠م‏ ٠واما‏ فائدة الانذار الرسمي 
ضمان مسئولية تمويض الضررمتى نحقق لاكعدم التكايف الرسمي رسا 

وحكنت محكمة الاستئناف العليا بفرنسا في ١١‏ مارس سنة ١8٠١‏ 
م 5 4 من الشور لذ كور سئة ١8097‏ .بأن دغوى الدنونسياسيون انما 
يجوز رفعها وقبولما امام الحسكدة المزئية اذا لم يكن تم العمل وانه اذا تم” 
فلا يجوز والمال هذه سوى رفع دعوى بثأن اللاك امام المحسكة المختصة" 
لكن ل يرق هذا الزأي في اعين واضعي البندكت فتنّدوه بحب الك" 
عمل المدعى عليه هو تعرض واقع فملاً من مباني ذعوى الك بلنت ترفع 
به الدعوى امام الحسكنة المزئية لابق اؤالته »ما ات محكاة استئناف 
مصر الختلطة جرت في قضائها على ما يؤحكد هذه المج فقد حكمت 
بتارخ ١‏ مارس ههه و4١‏ يناير سنة همه ' بان طلب ايقاف وازالة 
العمل هي دعوى وضع نيد ترفم الى الحسكمة المزيّة ولا عبرة لام العمل 
فانه لا بثير من صنة الدعوئ ولا من اختصاص الحكدة المزئية با 

وحكمت تحكمة الاستكناف الم كورة ايا بتاريخ م فبراير سنة ههه ١‏ 
في دعوى من النوع الذي نحن بصدده محصلّها ان المدمى عليه عمل عملا 
في سور مبني تملوك للمدعي ودفم الدعوى بدفم جديد امام تحكمة الاستئناف 
هو انه انما عمل هذا العمل لاعن شخصه بل بصفة كونه مستأجرا وبطاريق 
النيابة عن المؤجر المالك والقس لمكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشخصه 
والمحكمة قالت ات الدعوى تنصرف على كل حال عملاً بالاصول العلمية 
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(عم) دنونسياسيون 
والاحكام القضائية ضد صاحب العمل نفسه ولو ادّعى انها حمل بطريق 
النيابة عن.غيره ٠‏ وان للمدّعى عليه مع ذلك ان ُدخل من يداعي النيابة 
عنه ضامناً له في الدعوى لكي يحل عله فها ويخرج هو او لكي تقني 
عليه الحكمة له مثل ملاتقضي عليه هو ال.دعي 

وحدث ان مالا شرع في إبناء اء متزل وني جل مطلاتٍ في هدا 
البناء ٠‏ وهذا البتاه عطلاته هذه شرف من جتنا رسآ عل ارضٍٍ زراعية. 
الك آخر ببلدة الدمرداش بمصر فقام هذا امالك الآخر دعوى وضع 
اليد الى عكمة الازبكية الاهلية بقصد اياف الميل في هذه المطلات 
وإزالة ما حدث ويحدث مئها اثناء الدعوس» وهذه المحكمة بتاريخ اول 
يونيه سئة 6هم١‏ قضت بسداها ثم محكة مصر الابتدائة الاهلية ببيئة 
استئئاف ا يدت المسكم بتاريخ + يونيه سئة ٠ ١457‏ وقدكان دفم' المدمى 
عليه ان" رفم الدعوى باعتبار انها دعوست وضع يد خطاة يوجب عدم 
قبوها وانهة لاضرر من جهة اخرى من هذه المطلات وحكمة اول درجة 
ردت عليه في حكمها وزادت محكة الاستكئاف بقولما ان لا زف في 
حقٌ سد المطلات بين ان تكون مشرقةً على منزلٍ أم على ارضٍٍ زراعية 

وى كون الدعوى في مثل هذه الالة دعوى وطع يد مقصود بها 
منع الضرر او المنازعة في المستقبل ان" صاحب الارض مثلا واضع يده 
على هذه الازض بجديع اطرافها من جميع جهاتها من اسفلها الى اعلاها فرو 
واضع يده ومنتقع بالهواء والنور من فوق! هو واضع يده ومنتفع بذات 
الارض من نحت والمدعي عليه بفتحه المطلات المذحكورة في بنائه هذا 
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في السمية العربية لك 
مشرفة رأساً على الارض قد تمدّى وتعرض في المقيقة وزاحم في النفمة 
من فوق مزاحةً يخشى الضرر والنزاع منها في الأجل على صاحب الارض 
فان صاحب المطلآت بمغي” السنة عليها وهي مفتوحة وسكوت صاحب 
الارض عنها تصبح يده فيها يدا شرعية لا يجوز رفمها اسيك سد هذه 
المطلات عد ذلك بواسطة دعوى وضع اليد لضي السنة على الفع لكك انها 
مدع ره في 1 لان ضاحبها يكتسب بها حينعفر 
حق الارتفاق على الارض فتكون الماقبة ان لا يجوز لمالك الارشض ات 
بيني فيبا حينما يشاه الا بحيث ان يترك منها قدر المتر على الاقل عرضاً في 
طول الؤجهة ذات الطلاث من اسقل الى اعلا وهذا شرر متدار بلا 
كان المسستهدف له ان يتلافاه قانوك بدعوى وضع اليد 
وزيدة القول في هذا النوع انها نوع” خاصٌ مستقل” مرك انواع 
دعأوى وضع اليد ترفم به الدعوى من المالك للمين او أق” من حوقها 
العينينة لا من مثل المستأجر او المرتبن او المستعير قبل مضي السنة على 
الفمل الى الحمكمة الجزئية التابب لدائرة مركزها العقار المرفوعة من اجله 
الدعوى بقصد من المنازعة او الضرر امقر في المستقبل 
( في التسمية العربية ) 
انتهينا من الكلام عل كل نوع من انواع دعاوى وضع اليد الثلاث 
وهي الكتبلنت وا رنتجرائد والدنونسياسيوت وسرنا في التعبير عنها بالفاظ 
اسمائها هذه الفرنساوية ووعدنا في الصحيفة 44 انا ننظر فها بلائها مرن 
الالفاظ العربية فانا اعتقد اولاً ان" القارئ' ممنلم يسهدوا هذه الابماء اصلاً 
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2 دعاوى وضع اليد 

قد حمظها وعرفها وعرف بها مدلولاتها فصارت عندهكالالفاظ العربية او 
مستأسة على كل حال ومع ذلك فنا ناظرون في الوفاء بوعدنا 

دعوى وضع يد ٠‏ دعوى استرداد ٠‏ دعوق منع تعراض ٠دعوه‏ 
اغتصاب ٠‏ اسماف تتتازع تلك المسميات كل منها يريد ان يكون له مسوى 
خاص به 

قلت التكلة دعوى وضع يد هي عنوان عام شامل للميع الانواع 
الثلاث يصدق على ل منها لايدل' دلالة خاصة على نوع دون آخر ٠‏ فان” 
الكبلتت يمال لما دعوى وضع بد والنتجراند يصدق عليها هذا العنوان 
ايضاً والدنونسياسيون كذلك ٠‏ ولهذا فنا ترى متوت القوانين تبر في 
تصوصها بكامة دعاوى وضع اليد وكذلك المصدمون يوسمون تمانيفم فيها 
بعنوات دعاوى وضع يد ٠ ٠‏ فلا بد اذك من البحث عن ١‏ سم آخر لعل 
وع بعد ذلك 

دعوى استرداد - دعوى الاسترداد معروفة فيالانون بانها الدعوى 
التي ,تقصد بها الحسكم لصاحبها بمنةولات يدعي استحقاقها ( انظر مادتي 
408 وولاة مرافمات والمواد ديص وديم و ١مك‏ مجاري ) ودعاوى وضع 
اليد انما تختص بمحرد ذات اليد لابالملكية فضلاً عن انها خاصة بالعقار 
لابالنةول وموذك 9 فان الاسترداد ععناه اللغوي لا يصلح لدعوى الرراند 
وحده بل يتناول ايضاً الوجه الثانيمن وج دعوى آلكلبلنت اعني النصب 
فانه من مبانييا كذلك فلك ان تسترد العين بدعوى الكبلنت في حالة 
النصبه لك ان تستردةها بدعوى الرنتبرائد 
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في النسمية العربية دسم 

دعوى منع تعرض - صكثيراً ما ترفم الدعوى باسم منع تعراض 
ويكون الغرض منها اثبات الملك لا عرد ذات اليد فهو اسم يترود ين 
الدعويين دعوى وضع اليد ودعوى الملك فضلا عن اث الرتتجرائد لا 
تعرّض فيها بالمنى العلمي ولا يجوز فيها طلب منع التعرض كم لا يجوز 
١‏ بهو 9 
دعوى اغتصاب - دعوى الاغتصاب او الغصب كذلك متردّدة 
بين الدعوبين فكثيرً ما تبني دعواك الملك على اختصاب العين سواه مذي 
السنة على النصب وعدم رفنك دعوسه وضع اليد ام ام لانك انا تريد 
الانصراف رأساً الى دعوى الملك ٠‏ واذا صدق هذا الانسم على الرنتجرائد 
لكون مبناها الوحيد النصب فرو يتناول ابضاً ا اذ النصب 
فيها احد وجهيها نحكث ا جوز رفم النتجرائد بسبب الغصب يجوز رفم 
الكتبلنت بالسبب عينه فكلتا العوين قابلة لهذا الادم 

والذي يراه المتممن ان يقال ما بأني 

الكتبلنت - يقال لما دعوى وضع يد منع تعرض سوال: لان موجيها 
المصوصي تعرّض في الحقيقة ام غصب ذفان" منع التعرض مقصود من 
الدعوى على كل حال يطلب من القاضي ويقضي به 

والتجرائد - يقال لما دعوى استداد حياذة تفرج بكلمة الميازة 
قصد اللك ثم هي دلت ت منجهار أخرى على غير وضع اليد القانوني كي هو 
الشأن في هذه الدعوى فان وضع اليد قانون مؤّف من ركنين المبازة 
ود الملك 
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244 فا ترفم بشأنه دعوى وضع اليد 
والدنوتسياسيون - يقال لما دعوى منع او ابقاف العمل 
وح نك تتعين المسمّات باسماثما هذه لافها من ابجقع والتع .على 
أني متبع” في يد كتابي تلك الامماء الأولى ليكون سير يكل على خطة 
واحدةولنم إشغال المكر بهذا التغبير المديد فضلاً عن طول عبارته 





عطا فيا مرفع بشأنه دعوى وضع اليد دم 


لا بد لكل دعوى من حو “رفم بشأنة ٠‏ والاق' اما منقول” او 
ثابت ٠‏ فالمنقول كالنقود والعروض والعمل فتطلب من غريمك اداء مبلغ 
من النقود او دفم شيء من العروض اي المنولات غير النقود او اداه 
عل من الاحمال تعد نك به او تطلب تخلئصك أنت من حق من هذه 
المقوق لملة انلك غير ملم به 3 ولثابت عبارة ما هو غير مرت 
الاموال ٠‏ وهو امأ حي او معنوئ” ٠‏ والمي امأ طبيعيث حكالارض 
بالنسبة لذاتها او صناعي” كالدار . اواصطلاحجي” كآلات الرراعة والماشية 
اللازمة لما واللات المعامل ومهأتها م ىكانت ماو لوك ليالك نفسه صاحب 
الارض او المعمل ٠‏ وا معنو عبار عر المقوق التي انما تدرك بالذهن 
99 الانتفاع او الارتفاق متملَة بذلكِ المي" الاصلي اني الارض او 
الدار او المعمل مثلاً 

ودعوى وضع اليد انما مختتص بالطبيعي والصناعي مرن امال الثابت 
المي" ثم بالمنقوق المعنوية اتابمة لمذين الصنفين ٠‏ تفرج بذلك النقولات 
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ثاث حي - املاك عمومية (هم) 
ب سرها با فيها الثابتة اصطلاحاً فلا نختص دعوى وضع اليد ببثيء من 
النقولات بوجه عا م مالميك ن الغرض من التعرتض مطلقاً للشات اصطلاحاً 
منها التعرض في لين للمين الالصلية لخينكذر يجوز لمالك العين ان يرفم 
دعوى وضع اليد بثأنها ٠‏ وكذلك اذا غصب شي* من ذاتيآت الدارمئلاً 
"كصراع الباب او مصراع احد المطلآت او مفتاح الدار اوما اشبه ذنك 
وكان الغرض من هذا الفصب المين الاصلية جازت دعوى وضع اليدما 
حدث في فرنسا ان" مالك أرض محيطاً اها بحاجز من خشب بباب بقفل 
خاء جارٌ له" رفم التتقل وازال خب الماجز من جهة مككه بدعوى اذ له 
حق المرور في تلك الازض فاقام صاحبها دعوى الكبانت وقضت بقبوها 
محكنة دويه في ٠١‏ مابو سنة 14١‏ وممحكدة النقض ابرمت المكم في 
ه مايو سنة +184 ٠‏ وحي ث كان موضوع دعوى وضع اليد امال الثابت 
المسي” الأصلي والممنوي” الشايع لهذا امال المسي فلنتكام على حكل 
متها بالتفصيل 
«الثابت المي » 
(املاك مخصصة لامنافع العمومية ) 

قلنا ان دعوى وضع اليد ثلاثة انواع منها الرنتجراند وقلنا ان هذا 
النوع ليست الاية منه سوى الحافظة على كرامة الساطة القضائية الشرعية 
ولهذا انمحصر مبناه في النصب وبال او بما هو في حكمبا ليكون هناك 
محل” للناية المذّكورة وتربٌ على ذلك اطلاق النظر الى جرد يد لدعي 
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رك فبا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

بدون التفاتٍ الى شأنما انكانت يد مالك ام غيره ولا الى ثأن. العين 
المخصوبة انكانت محلا لوضع اليد قانواً تقبل القلك بمضي المدة أ أم لا 
تقبل. ٠‏ ولمذا جازت الدعوى بشأن الاملاك حتى الخصصة للمنافم الع.ومية 
وحتى ضد المسكومة نفسها فضلاً عن الافرادما مر علينا بيان ذلك 
تفصيلا ٠‏ انظر خصوصا صحيفة ١ه‏ 

خلاقاً للنوعين الأخرين فات الغاية منعا ما اسلفنا ايض وقاية اليد 
مله انها يد مالاشر ولو اعتبار حافظة على هذا الماك حتى يزول عن صاحبه 
بحكم من القضاء ولهذا جازت الدعوى لد التعرّض البسيط الذسيه لم 
يض الى النصب وترتبٍ على ذاك حصر النظر في شأن صاحب اليد 
وشأن المين المتنازع فيها ذانكان مستأجرا او مرتهتاً او مستيراً ممت 
دعواه لانتفاء محل الغاية المقصودة وان ادّعى الماك وكانت العين مرن 
الاملاك المخصصة للمنافج العدومية منْمت دعواه كذلك لانتفاء محل الناية 
هنا ايضاً من باب أولى لان هذه الاملاك من شأنها قانوكً نبالا قبل 
الاك بمضي” المدة فعي لا تقبل وضع اليد بالعني القانوني واذا فكل ما 
لاجوز مأك عضي المدة لايجوزان يكون عاد للدعوى والمال هذه 

وهنا وجب علينا ان نأني على يبان ما هي الاملاك المخصصة للمنافم 
العمومية 

جاء في المادة .4 و١٠‏ من القانون المدني ما بأتي ٠‏ مادة .ه 

د الاملاك الأميرية المخصصة للمنافعالع.ومية لايجوز تملكبا بوضع» 
« يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا ببعبا انما الحكومة » 
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ثابث حمسي" - املاك عمومية دسم 

« دون غيرها التصرف فيها يمقتضى قانون او امر وتتشمل الاملاك الاميرية » 

« اولاً . الطرق والشوارع والقناطر والمواري التي ليست ملكأ 
« لبعض افراد الناس 

« ثانا السكك المديدية وخطوط التلذراف الاميرية 

« ثلناً ‏ المصون والقلاع وانلنادق والاسوار والاراضي الداخلة » 
«في مناطق الاستحكاماب ولو رخّصت المسكومة في الانتفاع با لمنفمة » 
« حمومية او خصوصية 

« رابماً ‏ الشواطى* والاراضي التيتتكون من طم البحر والاراضي » 
« التي تتكشف عنها المياه والمين والمراسي والموارد والازصفة والاحواض » 
ووائبرك والنكقنات النعلة المملة بالعر سائرة والسيرات + 
« الملوكة للميري 

« خامساً ‏ الانهار والتبيرات التي تمكن الملاحة فيها والترع التي على» 
« المكومة اجراء ما يازم للفظها وبقائها بمصاريف من طرفها 

« سادساً - المين والمراف* والارصفة والاراضي والمباني اللازمة » 
« للانتفاع بالانهار والنبيرات والترع المذّكورة ولرورها 

د ساياً - الموامع وكافة تحلات الاوقاف الليرية المخصصة للتعليم» 
« العام او للبرَ والأحسان سوال كانت المكومة قائمة بادارتها او بصرف» 
دما يلزم لفظها وبقائما 

ذثامثاً - العقارات الاميرية مثل السرابات والمنازل وملحقاتها » 
» الخصصة لاقامة ولي الامر او نانظارات او الحافظات او المديريات » 
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ممم فها ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

« وعلى وجه العموم كافة المقارات المعد"ة لمصلحة عمومية 

« تاسماً ‏ الترسانات والقشلاقات والمعات المرية والراكب » 
« المربية ومراكب النقّل والبوستة 

« عاشرا - الدفترخانات العمومية والانتكخانات والكتبخانات » 
« الاميرية والآثار الع.ومية وكافة ما يكون ملكا الحكومة من مصنوعات» 
« الفنون والاشياء التاريخية 

« حادي عشر - تقود الميرسيث وعللى وجه العموم كافة الاموال » 
« الاميرية المنقولة او الشابتة الخصصة لمنفعة مومية بالفمل او بمقتضى » 
« قانون او امر 

مادة ٠١‏ « يمد ايضاً من الاملاك الاميرية المخصصة للمنافع المدومية » 

« حقو ق التطرق المتعلقة بالشوارع وتجاري مياه والا شنال الم.ومية والاعمال » 
« الحربية وعلى وجه العمومكافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق التي تستلزمها » 
« ملكية الاملاك الاميرية المذّكورة او توجبها القوانين والاوامر الصادرة » 
« لمنفعة حمومية » 

وحينئذٍ فلا يمكن ان يكون محل الدعوى شيء من هذه الاموال 
الشابتة ما إِنّدت ذلك محكمة النقض بفرنسا بتاريخ ١5‏ لوليه سنة ١45.‏ 
و5 يونيه سنة 1868# و ١١‏ فبراير.سنة 1855 

فللمدتى عليه ان يدفم الدعوى بكون الثيء المتنازع فيه هو من 
الاملاك الخصصة للمنافع السسومية والقاضي ان يقبل هذا الدفم ويرفض 
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ثابك حدي”” ‏ املاك عمومية ركم 
الدعوى متى تين له انه صحيحها حكنت بذلك ايطاً عكمة النقض بتاريخ 
4 فبراير سنة 1841١‏ 
« قرافة » 

وها حكنت يذلك ايضاً محكمة مصر الابتدايّة الاهلية ببيئة استعناف 
تاريخ ٠١‏ فبراير سنة 4م1١‏ وكانت العين المتنازع فيها عبارة عن جبانة اي 
قرافة معدّة لدفن الموق بين فريقين من التربية وكانت محكءة الموسكي 
قاضية بمنع تمرّض المد”عى عليه 

جاء في 2 الاستثناف المذّ كور ما ننه * 

« وحيث ان موضوع هذه الدعوست نزاع في وضع يد يدأّعيها » 
« المستأثف عليه على قطمة ارض ويتككو من تمرّض المستأنفين له فيها » 
« وثلك القطمة هي جز من الارض المرصودة على دفن اموات المسلءين » 

« وحيث ان طرفي اللصوم هما من طائفة الترية وتاك الطائفة » 
« عبارة عن تجموع اشخاص قررم القاضيالشرعي في وظيفتي المهر والدفن» 
« بالترافة المذّ كورة 

« وحيث ان وضع اليد اما ان يكون بناء على حق الماك اوما للق » 

« به من الوق العينية المعروفة في القانون واما ان يكون اغتصاباً لنتيجة » 
« الحصول على ذلك الملك او احدى اللقوق العيئية الاخرى 

« وحيث انه ييشترط في اعتبار اليد ان يكون صاحبها ذا حق فيها » 





« اصلاً او اعتبارا وان يكون الممّار الذي عليه اليد قابلاً بحسب طبيمته » 
« او بحسب المنفعة التي خصص لما ان يضع الانسان يده عليه 
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فك فبا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

« وحيث اله يجب البحث فوا اذاكانت ارض القّرافة المعدّة لدفن » 
الوتى قابلة لوضع يد الناس عليها وها اذاكان لطائفة التربية صفة نجيز » 
« وضع اليد المذكور او لا 

قابلية القرافة اوضع اليد 

« حيث ان القرافة هى ار ض كانت في الاصل مماوكة الحكومة او » 
لاحد الافراد فوتنها امالك على دذن موت المسلمين 
« وحيث ان هذا الوقف لايشبه الاوقاف الاعتيادية في شيء من احكامها » 
« من حيث خروج ارض القّرافة عن ملك الواقث وصيرورتها مباحة » 
« للمسلمين ليدفنوا موتام فيا فليس لهذا الوقف ناظار ولا هو قابل » 
للاستفلال باي وجه من وجوهه كالتأجير والسكنى والاستعجار والرهن» 
والبيع وغير ذلك من طرق الانتفاع ولكن ذائدته منحصرة في دفن » 
« ا موق دون سواه ولذلك ليس لاحد من الناس ان نع رب اميت من » 
« دفنه في اي جهة شاء من جهات تلاك الترافة ولا ان يقتضي منه اجرا» 
« ان لم يستأجره ولا ان يازمه باحسان الآ ما كان من فضله عن طيب » 
« نفس وليس على الناس في دفن متام حرج الآ ما اقتضاه النظام العام » 
د طبماً لتواعد التي يقررها وازع الامّه 

« وحيث انه ينتج من ذلك ان ارض القرافة غير قابلة لان يمككها » 
« الناس بالبيع او الشراء او وضع اليد وان تقادم عهده لانها اصبحت » 
« من الاملاك العمومية في حينئثر غير قابلة لان يضع الغير يده عليها » 
« اللم” الآ أولي الموتى بدفن موتام وبقدر مالحم من المقوق وما عليهم » 
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ثابث حي س املاك عمومية ركع 
« من الواجبات التي قررها الشرع الشريف من و تعهد المقابروصيانتها» 
« وتفريق الصدقات فيها استنزالاً زح الله وتلاوة القران وعكذا مما » 
« ندب اوكن ماع 
صفة طائفة الثرية 

« حيث ان الشريعة الغرّاء اشترطت في من يتولى دفن موتى » 
« المسلمين امور منها الصلاحية والديانة والعدالة والامانة 

« وحيث ان هذه كلبا شروط دينية يرجع في معرفة توفرها الى » 
« القضاة الشرعبين 

« وحيث ان الوت مما يوجب تفكر الاحياء في الأخرة وذكر » 
« الأخرة يطلق اليد بالاحسنات لذلك اعتاد اسصحاب الميت على اسداء » 
اخميرات وتفريق الصدقا تكلا ذكر وا موتاثم او جاء موسم من المواسم » 
« التي تزار فيها القبور 

« وحيث ان قوماً رغبوا فيالارتزاق من هذا الباب وارادوا خدمة » 
« ا موتى اواهل الموتى في القبور ولذلك لللأوا الى قاضي الشسريمة لييرهنوا » 
د لديه انهم حائزون للصفات اللازمة منرم في وظيفتي الخفر والدفن » 
« بالقرافة 

« وحيث ان هذا الاقرار ليس حكما ولا شبه حك ولا امرا ولا » 
« شبهام كم انه لا يترتب بموجبه للمقرر حق عل القّبر وانما هو » 
د تصري اسيك اجازة بسيطة بها يصير صاحبها علا للصلاحية والديانة » 
« والعدالة والامانة في دفن موت المسلمين فن شاء من اولي الفضل واهل » 
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١ك‏ فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
« الاحسان ان يستأجره ويحسن عليه ومن رغب عنه لاجناحعليه ولكل » 
« ان يدفن ميته بنفسه او يمن شاه في اي محل" شاءها تقدم 

« وحيث ان هذه الاجازة اخانة فى إن برها رين قل 
« اليه مكانا مخصوصاً يستأثر به دون غيره بل ييشترك الكثير من المقروين » 

« في قرافة واحدة لا على ان لسكل منهم ناحية معينة بلكلهم يعملون في » 

« في القرافة كلها 

« وحيث ان الترببة فهموا من هذه الاجازة غير الواقم واتخذوها » 
« عنواناً على حن توهموه با لهم فادع ىكل وَأحِكقه منهم أن ليس لنييه » 
« وضع يده على ناحية معينة في القرافة واعتبار 0 الناحية ا 
« يتصرف فيا كيف شاء وجارام الناس على ذلك وكان من وراء هذا » 
« شراء امكنة القبور ودفع اثمانها الى اولك التربية الذين لاحق لهم » 
« الا فها يسدى اليهم من الاحسان بعد ان يقبضوه بايدههم 

« وحيث ان افراد هذه الطائفة لايختلفون عن خيرم من الطوائف » 
« في.ثيء من حيث الواجبات ولوق كالكيالين والجالين والسقائين 
« والفتباء ومن سوام وبديعي ان امال انما يحل لمن بريد استتجاره في » 
« اي جمة وجد وليس ككيال ان ينع مثله من الملوس في الطريق العام » 
« يجانبه ليسترزق من المشتريين او البائمين كذاك القربية لبس لاحدم » 
« ان ينم غيره من الاسترزاق في اي نقطة من نقط القرافة » 

« وحيث ان الذي يؤيد ذلك ما يكتب في التقارير المذّكورة من » 
«:ان.التقّريرهو. في وظيفتي المفر والدفن وقد رزاد عليعا البوابة والمزملة » 
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10 - املاك عمومية )2 

« واخخدامة والقراءة وممّرر انه لايجبر انسان على ان يمين حارساً على قبر» 
« ميته ولا ان نستَمّري عليه وممكذا فلو كانت تلك الامور المباحة من » 
« المققوق لوجب الزام اهل اموت بها ولكنها اباحات لا حرج على تركها » 

« وحيث ان من حدّوق قاضي الشربعة تقرير اشخاص بير عدد » 
« الاما تمليه عليه فطنته وفي نصيب عهد اليه وحده النظر في تقديره 
« ان له المق في ان يلغي اجازة زيد ويعطيها لغيره ويجوز ان يلغي جميع » 
« الاجازات التي بيد جميع المقررين لاعتبارم خدمة اشبه باخدمة السابرة » 
دفي مصالح المكومة لاحق لم قببما الا ماكان مصدره الرفق والمنان» 
دعل ان للخدمة السائرة جملا ف ولس للتربية جعل ولامرب » 

« وحيث انه لذلك يكون اداعاه التأنف عليه وضع يده الازمان » 
« الطوال على قطعة الارض اللتازع ١‏ فيا وض جعله مستأ رك بهبادون » 
« البقية اد”عاء بحق غير موجود بل تأباه؛ طبيمة الارض ولاتؤهله له صفته » 
« التقدم بيائه| » 

« وحيث ان خصامه مع الستألفين يرجع في الواقع ونفس الامس » 
« الى تجرد “د شكوى خادم من زميله وهذه الشكوى لاتمد وضع يد ولا «( 
«حق استفلال بل تظلم من امي قد ببيحه مترر أوائنك الخدمة وقد » 
0 بأمى بألكف عنه فانه هو مرجع أوائاك الخدم فيا م فيه يختلنون 

« وحيث ان الحا اكالاملية انما ختص بالنظر فيا أصومات الناشئة » 
« عن التنازع في المقوق على الندو الذي قرره القانون 

« وحيث ان قانون طائفة التربية منحيث افر والدفن وما يشبعها» 
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قلف فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

« راجم الى الصدقات واجازة القاضي الشرعي فليس لمحأ الاعلية» 
« اختصاص فيه 

« وحيث ان حك حكة الوسكي المزيّة جاه مخالقاً نص المادة » 
« الخامسة عشرة من لانحة ترتيب الحكم الاهلية اذ نظام الخدمة في » 
« مصلحة متعلق بادارتها وليس للمحككم الاهلية ان تفصل بين عاملين » 
«تنازعا الاختصاص في تلك المصلحة بل لها ان تنظر في روابط كل عامل» 
« مع مصلحته من حيث صفته على حسب الواعد القانونية المتعلقة بذلك » 

« وحيث ان لهذا يجب الناء الحتكم الابتدائي لصدوره من محكلة » 
« غير مختصة 

« وحيث ان المستأنف عليه هو الذي يازم بالمصاري ف كلما فبو الذي» 
« رفع الدعوى على غير اختصاص 

فلبذه الاسباب 

« حكنت الحمكنة حكراً انتهاناً بقبول الاستثئاف شكلد والنت » 
«حك جزئية الموسكي الرقيم ” ابريل سنة م١‏ وقضت بعدم اختصاص» 
الا 1 الاهلية بنظر هذه الدعوى والزمت المستأنف عليه بالمصاريف » 
« وخمسمائة قرش للمحاماة 

«هذا ما حكمت به المحكية بجلستها الملنية النمقدة في يوم البيت» 
«؟١‏ فبراير سنة مه 

وحدث في فرنسا ان اهالي جهة دفن في قراقتهم الخاصة بهم ميت 
من اهالي جهة اخرى ( 006ا0<امك ) فاقاموا دعوى الكمبلات وححكمة 
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ثابت حي" املاك عمومية رم 

اوّل درجة قضت بيقبولها ونع تعرض اللهة الاخرى وتحكمة الاستثئاف 
ايدت الحكم ني "٠‏ دسمبر سنة و10 وحكية النقض نقضته في ٠١‏ 
ينايرسنة 1844 

قالتمحكمة الاستثثاف ما بأتي : 

« حيث ان دعوى الكمبلنت انما تجوز بشأن ما يمكن تملكه بعضي » 
« المدة ٠‏ وحيث ان الاملاك العسومية البلدية كالقرافات والكنائس لا» 
« تملك بمضي المدة ما دامت كذلك ٠وحيث‏ ان هذه القاعدة مريّة على» 
«كون امالك الشائم لايملك ضد الآخرين فيجبٍ حصرها عملا بالقانون» 
0 ضد الافراد لان وضع ايديهم على ما لايملك بمضي المدة وضع غير نافم » 
« لايفيدم ابدكء وحيث ان الشأن ليس كذلك بالنسبة للطوائف فانها » 
« مستقلة عادة في وضع اليد بالنسبة للطوائف الاخرى على القرافات » 
« التابمة لاملاكها العمومية البلدية اذ هي مخصصة لدفن موت اهالي المهة » 
« الواحدة من رعايا السكومة او اجانب عنها ٠‏ وحيث ان عدم القّلك » 
« بمضي المدة لا.يكون في القيقَة اذ الا في حق الافراد ٠‏ وحيث لا» 
« يتكر على الطائفة حتها في رفع دعوى ألكمبلنت ضد اي فرد من الافراد» 
« اذا تعرض لها في القرافة الني ختص بها او تعدى علييا فلا يتكر عليها» 
«كذلك من باب أولى حمها في رفع دعواها ضد جارتها الطائقة الاخرى » 
« اذا هي تعدت على القرافة او زاحمتها بدفن موتأها فيها فان الانتفاع » 
« بالملك العموبي البلد يكالقرافة مثلاً يتقصر على سكآن المهة من رعايا » 
«واجانب فللطائفة مصلحة في عدم جعل الانتفاع يشم ل الطائفة الاخرى» 
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40 فما ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
« وحيث يجوزافً للطائقة المتمددى عليها ان ترفع دعوى الكبلنت ضد » 
٠‏ الفلائقة الأأخرى ٠‏ فلبذا حكمت الحكمة ..٠‏ » 

أما محكمة النقض فمّد قالت في حكمبا « حيث لايجوز تملك مالا 
بتر فيه من الاملاك بمضي المدة ٠‏ وحيث ان دعوى وضع اليد لا تجوز 
الآفها يمكن تملكه بوضع اليد ٠‏ وحيث ان الترافة مما لا بتجر فيه سوا 
بالنسبة للافراد ام الطوائف ٠‏ وحيث ان المسكم المامون فيه بقبوله دعوى 
"وضع اليد وحكيه كنع التعرُض قد اخلء بالمادة 77 مدني واخطأ في 
تطبيق المادة 7 مرافعات فلبذا حكمت الحكمة بالنتقض 

ومادة 770 هي « لاتسري احكام المدّة الطويلة علىما ليس من عادته 
ان يدخل في المعاملات من الاملاك لمنع ذلك فيه » ٠‏ اما مآدة ٠١‏ فعي 
مادة دعاوى وضع اليد 

لكن اعترض البندكت هذا المك م بقوله ان العم والقضاء يزان 
رفم دعوى وضع اليد بشأن الملك العام بين الطوائف وبعضها 

وقد تحكون القرافة غير موقوفة بل مبتاعة مثلاً من المسكومة او 
غيرها ثم اعدتت بعد ذلك لدفن الموتى كدافن المسيحبين او الاسرائايين 
اي انها غير ممنوعة اصلاً بنص القانون من القلك بمضي المدة فضلاً عن 
عدم ورود مثيل للمادة 7 في قانوننا فبل لا يجوز وضع اليد عليها 
قانوتًبالنسبة لثير الطائقة قتجوز بثأنها دعوى وضم اليد ؛ ٠‏ اذا كات 
المواب سلبياً اشتاقت النفس الى معرفة السبب الذي عتمد عليه صاحب 
المواب ٠‏ فاذا تعدّى فرد” على قطعة ارض من قرافةٍ لطائقة اخرى فوضع 
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ثابث حو ”” - املاك عمومية فك 
بيده عيطت وى اوري فياف لاخبل نا ذعوى وشع اليد اذا 
رضت له الطائقة بشأها ؟ ؟ قلنا انها ليست وققاً وليستقانوتاً من الاملالك 
العمومية وانما هي عمومية بالنسبة للطائقفة خصوصية بالنسبة لنير افرادها 
وقلنا بعدم وجود ذلك المثيل في قانوننا ( مادة 0 فلمل الفصل في 
السألة فصل” ايجابي”.سها برى المقّل ايض أجواذ رفغ الدعوى من الطاقة 
ضْد الأخرى ولو كانت الرافة موقوفة وقفاً صريحاً فان لكل طائفة ان 
تحفظ استقلاها بقراقر! 
0 صبرر ج «( 

وحكت محكة استئئاف مصر الختلطة بتاريخ 4 مارس سنة اهما 
برفض دعوى كبلنت وفعت من بعض الافراد على المتكومة بثأنف 
صوريج موقوف اى من الاملاك العمومية ادّعى انها تعرضت له" فيه 
تعرضاً بسيطاً. وعلة الرفض ان دعوى الكتبانت لا يجوز رفمبا بثأن ثيء 

من الاملاك العمومية وان الدعوى ليست في اللقيقة من نوع الرنتهراند اذ 
لاخصب فيا فضا عن لقو حت كان يككن قبا ْ 
« طرق وشوارع وحواري حومية » 

الطرق والشوارع والواري العمومية فضلاً عن كون الموانين مصرّحة 
بانها مخصصة للمنافم الممومية لا تناك بوضع اليد فد حكنت بذاك ايا 
حك ةالنقض بتاريخ 4 فبرايرسنة 187 و#افبراير سنة1874 و4 اغساس 
سئله ثم 1١‏ 

وعدم قابلية القاك تصدق على جوف الارضم تصدق على أديها 

0 
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رم فها ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

ورفمت دعوى كبلنت من بعض الافراد على المحكومة المصرية 
تن قطمة ارض بمدينة المنيا ادتجى انها ملكه واه اراد البناء فيها فتعرضت 
له المديرية بحجة انها جزء من شارع عموبي ونهته' عن البناء فيا وامرته” 
برفع دب شكان قد اعد بها للبناء ولالم بطم الام كتبت في حقه حضر 
خالفة ومحكمة استئئاف مصر الختلطة يدا لمم اول درجة قضت بتاريخ 
يونيه سنة 1كم١‏ برفض الدعوى بناء على ان الازض من شارع عموي 
لا تقبل القلك بمضي المدة فلا تقبل وضع اليد قانونا 

ومن :رأ دالوز والبندكت ان الشارع السسوبي اذا هنجر استمالة 
قبل الاك بمضي المدةكا اذا كان الهجر قاصر على بعض الشارع طول 
او عرضاً فان هذا البعض يقبل الماك كذلك لكن بحيث يكون الجر 
كك في ذاته فقابلية القيك ك لاتصد قاذ على ما يختلسه” من اطراف الشارع 
مجاوروه وكانت العامة لا تزال تتفم به ٠‏ واوردا شاهدا على رأيهما هذا 
احكام تحكلة النقض الصادرة بتاريخ ٠0‏ يناير سنة ه184 و"0 توقبر سنة 
كما و ؟ ابريل سنة 1866 و75 مابو سنة 144 ٠على‏ ارن من رأي 
آخرين غيرها ان الملك العموبي لا بول عن شأنه هذا الا بقانون اوأمص 
آخر جديد يصرّح بروج الماك من كونه عموميا الى انه خصوصي ومنذ 
هذا المين يسو حتية تملك بمضيالمد ةكباقي الاملاك اللصوسية مظلتاً 
ولعل هذا الرأي الاخير هو الاوفق والانسب خصوصاً بالنظر الى عبارة 
قانوننا فان عدم التابلية للتاك بمضي المدة مناطها ٠‏ اولاً. كون المسكومة 
في قانونها او أمرها قاضية بكونالشيء من الاملاك العمومية فسواة استممل 
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00-6 - املاك عمومية (قة) 
المتفعة العامة فملاً ام لم ُستعمل وسواء هجر أم لم يبجر وكلة ام بعضلاء 
ايا ٠‏ ان قانوننا الاعلى صريح في ان المسكومة هي الني يجوز لما وحدها 
ان نتصتف في الاملاك الممومية وائها انماتتصرف هذا التصرف يمقتضى 
قانون اوامى آخر جديد تصدره بذلك اولاً تخرج به النيء من شأنه العام 
الى شأن خاص يسوّغ لها التصرّف فيه بعد ذلك ٠‏ جاء في صدر المادة 
التاسعة من القانون ب « .. انما للحكومة دون غيرها التصرف فيها 
عقتضى قانون او امر ٠.١‏ 

ولعل عدم شال 0000 علىمثل هذه العبارة في نصوصه 
هو الذي 5 ارباب الرأي الاول عليه وسوّغ لحكة النقض ما ذهبت 
اليه فتّد راجمتٌ مواد الاملاك العمومية في القانون الفرنساوي فم أجدفيها 
نظي ر تلك العبارة وكأ ما القانون الاهلي تطل من بعيد الى خلاف المفسرين 
في هذا القام فتحاشاه فأورد ما أورد مما لا يدع للخلاف مالا 

« سكك زراعية » 

لمكن السكك الزراعية معروفة عندنا بوجه قانوني الى 1كتوبر سنة 
.حم فتّد بدأت المكومة من هذا المين بتترير سكك زراعية بين 
الاطيان في القرى بمنزلة الشوارع في المدن ٠‏ جاء في الامر العالي الصادر 
بتاريخ م نوفير سنة ».همه انه يراد بالسكة الزراعية كل سكة اعت 
لنفمة احكثر من بلدين وتعتبر جميع السكك الزراعية عمومية ومن املاك 
المكومة سواء كان النثاؤها على مصاريف المكومة خاصة ام بنقود 
فرضت على الاقليم الذي ينتفع بها او علىالنواحي كما هو مبين بلمادة الرابعة 
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ميلف فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

ولذلك ترفم الاموال الاميرية عن الازض الني تستازمها تلك السكك وتتناول 
السكة الراعية المقامة على امتداد جسر ترعة مومية ة اومصرف مو يكل 
ماكان من احكام الامر الصادر في ٠١‏ ابريل سنة ٠حه١‏ منطبماً عليها ء 
( المادة الاولى ) -٠‏ يتفق المديرمع مفتش الري على انشاء السكة اللازمة 
ويعرضان الرسم والمقايسة على نظارتي الداخلية والاشغال فاذا اتفقت النظارتان 
عرضتا المشروع على مجلس النظار ثم هو يبعث به الى مجلس المديرية للنظر 
فيه ثم بعود المشروع الى النظارتين ثم ها يعرضانه على مجلس النظار ثم هو 
ان اعتمده امر بزع مككية الارض اللازمة. (المادة الثانية ) ٠‏ ولذوي 
الشأن من الملآك ان يقوموا بمصاريف الانشاء من عندم اذا رفض مجلس 
المديرية. ( المادة الرابعة ) ٠‏ ولايجوز بمد ذلك احداث تمل في السكك 
الزراعية من الامال الأني بياتها..اولاً - احداث قطوع . نيا ونع 
مواسيراو انثاء برايخ نحت السكك بدون تصريح من مصلحة الري ٠‏ ثالما. 
امقدال سواسر او القاء رابخ مكسورة مما بنشأعنه تعطيل المرور على 
السك بدون تصريح قانوني من مصلحة الري ٠ ٠‏ رابعا مأ اخذ اتربة السكة من 
منتويها :اومن مترلما. او ححيتة اخرى اد تريب عليه الاخلال 
بقطاعها. خامساً ٠.‏ الك.دي على حد السك الذي هو نهاية ميلبا بالحراث او 
بالقصابية او بنيرها من الات الفلاحة ٠‏ سادساً ٠‏ نقل او ائلاف احجار 
العلامات الجمولة اككيلومترات او الاشجار المفروسة على جانب السكة ٠‏ 

اما ٠‏ تمطيل مرور المياه من القناطر والبرايخ والسحارات كينية ينعأ 
عنها ارتفاع المياه امامبا وغرق السكة الزراعية اوتثمباء ثامناً ٠‏ اغرلق السك 
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بات عر ان إروق عوية يلك 

عياه الرني ال اذا دعت حاجة الري الى مر الارض بالمياه عستو اعلى 

من سطح السكة وعلى اسصصاب هذه الارض ان يقيدوا يكل سبورة 
على امتداد جوانب السكك لوقايتها من الذرق ٠‏ تاسماً ٠‏ تمطيل المرور في 
السكة يوضع سباخ عليها او خم ا اخثشاب او بضائم لكان وما 
- السابمة ) ٠‏ ولا يجوز مر يب القناطر او البراجخ او السستارات التي 

نت السكة الزراعية ولا ازالة اخشابها او حديدها ٠‏ ( المادة الثامنة ) . 
0 منازل ولاعشش ولاثيء من الآلات الرافعة ولامذاود للماشية . 
(المادة العاشرة ) ٠‏ - ومن يخالف ذلك يعاقب اداراً بثرامة متدرجة 
بحسب الاحوال من عشرين قرشاً الى خمسماثة (٠‏ المادة المادية عشرة) ٠‏ ب 
والعمد ومشايخ المفر واللفراء مسؤلو نكالاهالي عن كل ضرر يحدث 
للسكك الزراعية اوكل تمد عليها ٠‏ ( المادة الراسة عشرة)٠ ٠‏ | 

فلا تجوز دعوى وضع اليد بثأن هذه السكك لانتظامبا في عقد 
الاملاك العمومية عملا بآخر الفقرة المادية عشرة من المادة التاسمة مدني 
1 2 سكك حديدية «( 
السكك الديدية هي من الاملاك السوميةكذلك 1 تمك يمضي 

المدة معاطالت فعي لا تقبل وضع اليد قانو] فلا توغ بثأم,ادعوى وضع اليد 

وي ليست محرد الخطوط اللديدية بل الاررق الَائمة عليها هذه الخطوط 
ايضَاً بل ملحقات هذه السك ك كذلك مثل بحطات المسافرين وتخازت 
المنتؤلات مطلتاً وباجملة كافة المباني المرتبطة يذه البيبكك ومعدة لمنفعتها 
ويدخل في ذلك ايضاً ما يجانبي البكة ااديد يبن,اغوار وجسور فنا رى 
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6 فما ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
كثيرا عل جانبي السكة اغوارا من الارض اي منخفضات تشبه المنادق 
يقال لها تبت ثم بلي هذه الاغوار جسور من الارض مسطحة لعبور 
المارّة من الناس وماشيتهم بحسب القياس والرسم اللذين بادارة الصلحة 
وديوان الاشغال فبذه الاغوار والمسور مرتبطة ومتعلقة بذات السك 
الحديدية لاتماك مثلبا بالمدة الطويلة ويدل على ذلك الام المالي الصادر 
في «لاعرم سنة ٠08١‏ فضلاً عن ان هذه الاغوار والجسور انما هي معدة 
لذات المتفعة العامة اما الاغوار فلج لبا مسيلاً المياه لكي لا نض بذات 
المرتقع من السكك المديدية عن مستوى الارض واما المسور فلعبور 
العامة وماشيتهم اذ لاتصلح طرق السكك لهذا البور فلا عن الاضرار 
والاخطار الني قد نحدث يسبب ذلك 
جاء في الام المدّكور ما بأني « الاراضي الجاورة لمانبي السكة المديد 
لايجوز بيع شيء منها مال يكن من بعد كل خندقب من اللهتين بخمسة 
اقصاب ٠‏ الغير جائز التصري بمبيعه انما هو جسر السكة المديد والمنابيتان 
الجاورتان له والمسران اللذان يجانبهما المعدانالمرور والعبورما هو مرسوم 
ومقان من ديوان الاشغالوالسكة الحديد بما ان ذلك من الور والطرق 
العدومية التي لايجوز فيها 3 ولاشراء وما عدا ذلك بالطبع يجري فيه البيع 
والشراء ككلافه واما ارض اللنادق عند جفافها من الماء اذا كانت تستعد, 
للزراعة وتكون من المضاف بالمال او بالمشور يكن للمضافة عليه الانتفاع 
بزراعتها بحيث ان الزراعة التي تجري بها لاتض بجسر السكة المديد ولا 
يترتبٍ عليها حرمان مرور المياه الصيفي اوالشتوي بامنادق المذكورة » 
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ثابت حدي” - املاك عمومية 6 

وقد اتفق ان للمكومة فرنسا امرا صادرة منها ايضا تاريخ ٠١‏ لوليو 
سنة ١846‏ تقضي المادة الثانية منه بان منخفضات ومرتفعات السكة اللديد 
كتلك الاغوار والور تتدخل ضمن هذه السكة لايسوغ لكر ابمضيالمدة 

وقد النبس مغهوم الامر السابق ذكره فيدعوى قامت بالا ام الختلطة 
فازالت محكمة الاستئناف هذا اللبس في حكدبا الصادر منها بتاريخ ١؟‏ يونيه 
سنة ١4‏ وجاءت على تفسيره بقولما ان الفرض من اولاً بيان ان السكة 
الحديد واللندقين اللذين يجانبيها والمسرين اللذين يجاني هذين المندقين 
جميع ذلك من الاملاك العمومية لايجوز فها التبابع ولاالقلك بمضي المدة 
الطويلة . ثائياً ان الارض التي تلي المسرين اللذين يجانبي الكندقين ليست 
ملكا لمصلحة السكة المديد ولا حق لما في اقتضاء اجرتها بد انه لايجوز 
بيع هذه الارض الى مد خمسة اقصاب الا باذن من المصلحة المذكورة 
لي تستطيع بذلك ان تتفق مع المشتري على ما قد يعود بامنفمة على 
الادارة ويعنع ما قد يضربها 

ما حدث ان المحاى امختلطة فصلت كذلك فيقضية من هذا القبيل 
بين مصلحة السكة المديد ومصلحة الاملاك الاميرية الرّة بشأن قطمة 
ارض غائرة بالقرب من محطة المزغونة تدّعى مصاحة السكة المديد انها 
جنابية كانت معد كذلك قبل الامر المالي الآنف ذكره ومصلحة الاملاك 
الاميرية تدّعي ان هذه القطمة انما نثأ غوكرها هذا من ان مصاحة السكة 
المديد استخدمتها لبناء محطة المزغونة فاخذتمنها اتربة ونحو ذلك فحكة 
الاستئناف بتاريخ ة؟ مارس سنة #وم١‏ حسمت الملاف بين الفريقين 
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)2 فما ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
وقضت بان الامرالعالي المتكرر كر لايحتج به بالنسبة للاغوار واللس.ور 
من الارض محاورة لاسكك المديدية الأافها يختص ا كان موجودا من 
هذه الاغوار والمدو رز حين صذور ذلك الامر معدّة جنابيات او جسور 
مخصصة لافعة المصلحة في سيلان المناه اوعبور العامة وانه لا يحتج بذلك 
الامر اذ على الاغوار والجسور الناشئة عن استعارة اصل ارضها لعل او 
تنوية سكة او جسر او غير ذلك 

سكة حديد حاوان ‏ وكانت سكة حديد حلوانكباتي الكك 
الحديدية المصرية تابعة مباشرة للحكومة تديرها وتستثلها بنفسها الى اواخر 
شهر أكتوبردنة هه منختها المكومة بعقابل الى شركة خصوصية مدة 
مميئة من الزمن أمدها مون عاما بعد حكتب ينها بتاريخ م7 من 
الشهر والسنة المذّكورين لم يخرجها عن كونهاما هي من ضمن السكك 
لمديدية المصرية اي الاملاك الغمومية غير سا تملكبا بمضي المدة ٠م‏ 
ن الشركة زاوت سكع حديدية أخرى ومبانيكحطات ومخازن ونحوها 
بعد ان صدرت الاوامر العالية بنزع ملكية اراضي هذه السكك وهذه 
باتني لعلة المتفعة الع.ومية وقد نزعت فعلاً لاجل ذلك فضءت هذه 
السكك وهذه المباني المستحدثة الى ما كان قبلا فاصبحت مثاها سككا 
حديدية مصرية بهذه المباني اللاحقّة بها مخصصة للمتفمة الع.ومية لا تقبل 
لقلك بمضي المدة. وعلى كل حال فانه عند انقضاء ذلك الامد تعود الادارة 
والاستغلال الى المسكومةم) كانا بالنسبة للسككك والمباني الاصليةكم انها 
تستولى ايا على السكك والمباني المستحدثة بنيرعوض ولوان الشركة هي 
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م - املاك حمومية انلف 
النارمة لاثمامها لانن وا 
انما لمثل هذه الشركة حو حق دعوى وضع اليد بثأن هذه السكك 
والمباني بوجه عام وا نكانت من الاملاك الع.ومية فانً لها حق الانتفاع 
بها طاول الا جل السمى كا يوكد ذلك حم محكة انتتض بتاريخه نوفير 
سنة بحمو ٠‏ فتلا عنان عبارة المقّد تكاد تكون صريحة في تخوبلها هذا 
المق فتّد جاء فيه ما نصدة 
« قد اعترف اصعاب الامتياز بات الارض المقام عليها جسر السكة 
المديد والمباني المستحدثة لتشذيل الخطها هي الآن والارض الحسوية انم ا 
من الازاضي الخصصة ارم السكك الحديدية المصرية هي جيماً ماك 
المشكومة لكب في مدة امتيازم بحلون لها قيكون لمم مالما وعليهم ما 
ماعليها في ذلك جيمه ولذلك فهم كافون بالحافاة على تناك الاملاك اثلاً 
مختلس احه ارباب الاراضي لاون شا من الاراضي المذكورة 0..» 
(المادةة) 
السكك المديدية الضيمة - وحِدَّت عندنا صر سكك حديدية 
تعرف بالضيقة ولملها سمت بهذا الاسم لانها في الواق ضيقة” عن السكلك 
٠ 1‏ وهي سكك بالنسبة للبلدان والقرى تكاد تكون نزلة الترهواي 
شوارع القاهرة بل كثيرا ما ب قع عليها هذا الادم من ألسنة الكثيررين 
5 ولا يبعد انها تعم” جيع التواحي ٠‏ مكلك في لواقم ماف 
للبلاد واهلبا ميسرة لل.واصلات 5 لابعيد موفرة للدشاق” باعثة على 
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50 فما ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

زيادة الع.ران وتقدمه مع تناسب القيمة في السفر بها ٠‏ وهي في ايدسيه 
شركات اجنبية ووطنية فكوا في انشائها وحصلوا على الامتياز بها بعقودر 
ارين اللكريةالسة 

منها ٠‏ المحكة المعروفة بالشرقية ‏ وهي واقعة فيكل من مديربة 
الشرقية والدقبلية والتليوبية منحت انثاءها المكومة الى شرك اجنبية 
بعمّد تاريخه في شهر مايو سنة -هم؛ لمدة سبعين عاماً قات من عند 
الشركة من * راء ارضٍ وانثاء 'ائئة كعطات وغازرك وتحوها وميد 
المطوط المديدية وباجطلةكافة ما تفتضيه الادارة من الهاجيت بحيث لا 
يجوز للحكومة ان تمنح شركة اخرى انشاء سكك من هذا القبيل في 
السكك الزراعية في الثلاث مديريات المذكورة وانما لما هي ان تنثئٌ 
لنفسها سَكَكَا من مثل سككبا المديدية العادية ما يجوز لها ان تشتري 
من الشركة السكك بملحقاتها بمد خخسة وعشرين عاماً تمذيمن تاريخ ابتداء 
السبعين عاماً وبعد التنبيه على الشركة بذلك اولةّ بسنة من قبل ومتى وقع 
هذا البيع وتقدت المكومة ما لزمها من الن حلت محل" الشركة في جيع 
مالماما انها تحل” هذا الملول بثيرعوض بعد انقضاء مدة العقّد انما يلزمها 
قيمة ما قد تنشئه الشرحكة من الفروع دون المطوط الاصلية البدّة في 
المقد المذ كور 

والسكك المديدية المذ كورة قائعُة ام[ على السكلك الزراعية وامأ على 
جسور الترع الع.ومية وهذه السكك الزراعية وهذه الجسور هي مرن 
الاملاك العمومية م لايخ واذا فالارض التائة علها هذه الكك 
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ثابت حي - املاك عمومية 55 
الحديدية ممومية لايجوز تملكها مضي المدةما ان بض هذه السكك 
الحديدية او بعض مباليها منزوعة ارضه باوامر عالية لعلة المتفعة العمومية 
فبذا البعض بالنظر الى هذا الامر لا يجوز تملكه كذرك بمضي المدة ٠‏ 
انما يوجد بعض آخر من ارض السكك المديدية المذّكورة او مبانيها غير 
واقع على السكك الزراعية ولا على جسور الترع العدومية ولا صدر بثأنه 
امس عال بالتخصيص للدفعة العومية وانما تملكته الشركة بالمساومة 
بالطريقة المادية بينها وين اللآك فبذا البمض الآخر مماوك حينئك 
للشركة خاصةً 

كن لءل' معذلك يمد من الاملاك العمومية لانه من ذات السكك 
اللديدية وهي كم قدمنا ولان القانون من جهة اخرى صرب ح في ان من 
الاملاك العمومية السكك المديدية مطلقة سواه كانت حين القانوت ام 
أنثأت من بعده وسواةكان الانثاء بفمل المكومة ام بفمل شرحكة 
من الشركات على نفمتها بعد ترخيص الممكومة لا بذاكم هو المال فها 
زادته من غندها شركة سك حديد حلوان على مأكان قبلا وفما انشأته من 
السكك الشرحكة التي نحن بصددها وما هو الال ايضا بالنسبة للشوارع 
العسومية فان شارع الخليج مثلاً اصبح منها وقد انشأته شركة الترمواسيه 
كله عل سا للدم" الآ اذا كان غرض العَانون من قوله ( الاميرية ) 
في قوله « السكك الحديدية وخطوط التلذرافات الاميرية » - مادة.ه 
مدني فترة ثانية ‏ اطلاف هذه الصفة على المكك المذّكورة ايضاً لا 
قصرها على خطوط التلثرافات وحدها 
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لفنى فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

وعى كل حال فلمثل هذه الشركة كذلك حق دعوى وضع اليد فيا 
يختص ببذه السكك وملحقاتها بوجه عام لان لما حق الانتفاع الكلص 
مدة الاجل المسسى 

ومنها ٠‏ سكة حديد الفيوم .- عرفت بذلك لانها واقمة في مديرية 
الفيوم وهي ضيقة ايضأ نا وشركتها وطنية تند ارفتة فبراير سنة مهما 

ومنها ٠‏ سكة حديد البحيرة - وتعرف ايض بالدلتا وقد 'نناوات بض 
الغربية والنوفية فضلاً عن البحيرة وشركتها انجليزية لمدة سبعين عاماً ٠‏ 
وم يسعف المظ بالمثور على عمّدها لاهي ولا شرحكة الفيوم ولملّما 
كشركة للشرقية 


« اسوار مومية » 


الاسوار كذلك من الاملاك العمومية بنص الفّرة الثالئة من المادة 
التاسمة « المصون والقلاع والخنادق والاسوار ٠٠٠‏ » وقد اصدرت محكة 
النقض يفرفسا حكمين الاوّل تاريخ © مارس سنة هم والثاني بتاريخ 
توفيرسنة هم14 بان اسوار الأمكنة ااربية هي من الاملاك الع.ومية 
لايك بمضي المدّةما دام لم يصدر ببشأنها قرار وذاري شبرعاها والارض 
ميا + كا أنه تدر حك آخر من الحسكمة الذكوزة بتاريخ .م لوليه سنة 
وعم١‏ قفضى برفض دعوى المكومة بشأن ارضٍ من مناطق الاستتحكامات 
بئات على انّ” المكومة لم تنبت انها كذلك حقيقة وعلى انه لو فرض 
وكان تكذلك فقّد همجرت وركت مد إزئة لجال ٠‏ ونذكرني هذه الملا 
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ثابث حسوة” س املاك عمومية لكك 
الاخيرة علة الجر والترك ما سلف من الكلام على المجر والترك فما يختتص 
بالشوارع الع.ومية ( وجه هه ) 
« اسواق حمومية » 

مصرٌ بلا" زراعية في ني حاجة مسترة الى الدواب والماشية للزومها 
في مقتضيات الرراعة فضلاً عن النافع الشخصية التي تُستفاد منها وهذا 
اعتاد اهل القرى ان ينبايهوا فيها وتعينت لذلك ايام فها ينهم من الاسبوع 
فلكل قرية يوم يحتشد فيه من يحتشد من الناس احتشادا عاماً بعرضوت 
فيه الدواب وللاشية فببيع من بيع ويشتري من يثتري ٠‏ وم تكن الادواق 
التي يقوم فيا هذا التبايع سوى متسعات من الارض مطلقات الموانب لا 
حواجز ولا ابواب لما يجتمع فيها مريدو البيم مطلتي ار نه لا يكلون 
تقديم جل من النتود الحكومة ولا كر من احتكرين الى اوائل سنة 
حدما فكر في هذا الامر جناعة من الاتجايز ورغيوا في الاختصاص بما 
على سبيل الاستفادة منها وافادة المكومة بها في ان واحد فعرضوا عليها 
فكرتهم وانتهى امال بقبول ما نزءوا اليه وكّب بيبا عقد” بتاريخ ١4‏ 
يونيه سنة مهها خوّلت لم فيه انثاء الاادواقف منتظءة يديروما في 
جهات ومواقع معيئةٍ وتتمين بنفقات من عندم مدّة ثلاثينعاماً لا تستبد 
فيها المكومة بانثاء اسواق اخرى مر- نوعها ولا تجيز لشركة غيرها 
انشاءها فتشتري تاك الشركة الارض التي تقام فيبا الاسواق بالمساومة من 
اربابها او بطري 'زع الملنكية لملَّة الفءة ال.ومية وهنا يصدر الامر 
العالي بهذا النيع ويْممل بما هو متم قانوتاً من اجل ذلك فاذا وافقت 


00091 


لك يي 

السوق ارضاً الحكومة حرّة اعفيت الشركة من م وقد قيمتها وائما 
إزمها اجرتها مدة الاجل بعد التوافق على ممّدارها '" 

وقد نفذت هذه الشركة فملاً وقامت لما الاسواق في واحكثيرة 
من مصر ولا تزال تكثر حا مدخن فر اليم مين الارض محاماً 
بحاجز وله ابواب ومداخل منتنظمة ومبانف كمينة لمصلحة الادارة يدام 
الراغب في البيع جملاً على ماشيته بحسب نوعها فيدخل بها الى 0 
ميد من الالسبوع في كل جهة 

في اسواق تمومية بالمعنى اللذوي ثم بالنظر الى ان بعضها منزوعة 
ملكينّه في الواقع لملة النفعة العدومية باوامر عالية شرعية فا كان من قبيل 
هذا البعض رفَضَ قابلية الماك بكضي” المدة ومنعت فيه دعوى وضع اليد 
اعني الكتبلنت اما الب.ض الآخر فالوجب التانوني نع قابليسّة القاك 
مذي" المدة غير حاصل وهو الامر العاللي المديد بالتخصيص المنفعة العدومية 
اذ الاملاك الع.ومية في الّانون خاية من هذه الاسواق لامها حادثة من 

نهم ان الشركة منوعة ني المقد من حق التضرف في هذا لمكن 

3 0 او الارهان او التقايض او التأجير او الاستعمال لغرض ا آخر 
الآ باذث من المكومة وبلكتابة لكن لايقوم هذا النع قانو مقام 
التخصيص للمافعة المومية تخصيصاً صريحاً قانوناً وليس هذا المنع و 
فيالقيقة من الذي مر علينا بشأن الارض التي تلىجسري السكك المديدية 
العدومية قبل خمس اقصاب بدا مملوكة اى تلك الارض لاربابها ملكا 


)١(‏ جريدة الحقوق سنة 1899 العدد الاول والثاني 
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بت حي" املاك عنومية ميلك 
خاصا (وجه +.) 0 ان استحقاق المكومة الى هذه الادواتف 
بلحماتها بمد اتقضاء ذلك الاجل حتماً اوقبله اذا وقع من الشركة ما يوجب 
ذلك لايقوم هذا اط مقام الاممس العالي الذي لابد منه بالنسبة للبعض 
الآخر الذي نتكلم عليه 

وع ىكل حال فلمثل هذه الشركة ايضاً حق دعوى الكبلنت حتى 
بالأسبة للبعض الذسيت صدرت بثانه الاوامر العالية التخصيص المتفعة 
العمومية فان لما غيرشك حق الانتفاع باملاك الاسواق بوجه عام وحتى 
ضد الحكومة نفسها فان للمنتفم حق هذه الدعوى ايضاً ضد” امالك لذات 
المينما يوكد ذلك حكمبحكة النقض بفرنسا تاريخ ١6‏ دسمبرسنة. ١84‏ 
وحكم بحكة موريه بتاريخ 4 دسوبر سنة كما 

على انهكان الأولى بالمكومة تعميم املاك الاسوا قكلبا باوامرها 
العالية بالمافعة العمومية 

« اجران حمومية » 

الاجران جج جر نكالبيدر وهو موضع لتكوي القّر او الطمام مطلناً 
وي الواقم فانه عبارة عن متسع من الارض في بلاد الفلاحين بجيكون اليه 
ا زراعتهم لدرسها كالمنطة والاول وما اشبه ذلك ٠‏ وم تكن 
المكومة 1 ا اموالاً ٠‏ جاء في لانحة المقابلة الصادرة في سنة ١41/١‏ 
بالبند الثامن عشر ما نص « تلول وكات النواحي المعدين لاخذ سباخ 
الزراعة ومحلات الاجران المتررة الى زمام كل ناحية بحسب لاثحة الساحة 

واراضي المباني التي ككل باد جيم ذلك لا يجوز ادخاله في تصريح الاعطاء 
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لقنل فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

المرخص به في البنود الابقة بلتيق على ما هي عليه لانتماع اهالي النواحي 
بها بدون مقابل » 

ثم اقتضت المكومة اموالاً على الاجرات. المذكورة اوجيتها على 
ملأك الاطيان بأن جمات علىكل فدان في كل ناحية فيها جرن قيمة دانق 
اق آرعة 0 و قداق ارعل كلما ندارت قية نات 
فدان على قول آخر وصارت الأسكومة تتتضي اموالها مع اموال الاطيا 
م ملكا بهذه النسبة هذه اوثاك ع اي 0 0 
يما من الاجران ليست على نسبة واحدة فر رأيت فدانا وكسراويجانبه 
اربعة اسهم من المرن ومرة فدانين ويجانبهما لاككثر من مثل الاربعة 
اسهم المذ كورة 

الى اول ينايرسنة ههم١‏ اصدرت :ار المالية منشورا برف الاموال 
عن الاجرات من ابتداء سنة موم١‏ وفعلا تلم هذا المنشور وجعات 
المكومة مخصم من اموال الاطيان سنة 5هم١‏ ما كانت قد قبطته من 
اموال الاجران سنة مقهم١‏ 

والاجراتف كا هو ظاءر من الاملاك الخصوصية لاحكومة لا 
الء.ومية بالمعنى القانوتي فامه! غير واردة فيعداد الاملاك العسومية بالقانون 
ولا هو صادر بثأنها امرٌ عال بذلك بعد هذا القانون ٠‏ وانما هي عمومية 
51 فى وي ب بالنسبة لافراه كل ناحية فان الجرن عام المتفمة فيا بين اهل 
ناحيته فلكل م نم ان ا م ويدرم | وماشاكل 
ذلك ور ليست من الاملاك الع.ومية وانما جئنا على ذكرها هنا 


00091 


ان يو املاك عمومية 1 
لملهة الشبه بينها وبين الاملاك العمومية نفار رفع اموالما ولاشتراك اهل 
الناحية في الانتفاع بها على السواء ٠‏ على ان وضع اليد عليها لا يفيد الفرد 
الواحد لان الاشتراك في المتفعة مانع من الاختصاص به فبو لايفيد القاك 
عضي المدة ضد باقي المنتفمين فضلاً عن كون اليد لايد مالك وانما هي يد 
يإباحة وتسائح من قبل المسكومة صاحبة الماك والشأن في هذه الاجران فلا 
تسوغ دعوى الكبلنت من بعض افراد الناحية على البعض الآخر. بثأن 
جرن زمامها بقصد منع التعرض ولادعوى الدنونسياسيون وانما تجوز دعوى 
الرتجرائد متى كان صاحبها مستقلاً ف وضع بن يده استقلالاً لامي ورفمت 
اليد غصباً بالقوة اوبما هو في حكمبا 

الهم الآّاذا برهن ذو اليد على بعض المرن انها يد مالك حمّية على 
هذا البعض مستتّلة ظاهرة فان دعوى الككبلنت والدنوفمياسيون يكون 
لما محل حيتقذر 
والانتفاع بالاجران قاصر على الدراسة والتدرية وما اشبيعا مما هو 
من ذاتيآت ادارة الزراعة لكن قد اشذل عض الفلاحين بعض “الاجران 
بالبناء ولم يرق ذلك في عين المحكومة ملت تفض النزاع بينها وبين 
البانين فضّاً ادارب اما بتعويض الباني من ارضه الى المرن مثل المتدار الذئي 
اشخله منه بالبناء واما بدفعه اجرة في كل سنة واما بتجاوز المسكومة عن 
حق المدال والخصام فضربت صفنحاً وطيبت نفسها بتأحكيد التنيه على 
العيد والشايخ عنم مريدي اليناء في الاجران 
وا تفعل المكومة اذا هي مرحت انوا يمل الاجران كاف 


20002 


00091 


فلل فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
من الاملاك العمومية بامنى القانوني وجملت لما نظاماً واضحاً فان ضرورتها 
تشبه ضرورة الترع والانهار 

« الشواطي' والاراضي التي تتكون من طمي البحر » 
« والاراضي التي تتكشف عنها اللمياه » 

هذه ايضَاً من الاملاك العمومية كنص الفّرة الرابمة من المادة 
التاسعة من الّانون المدني ٠‏ واذا تصفحنا القانون بعد ذلك قابلنا في طريقنا 
لمادة .+ وهي دما يحدث من طمي الانهار على التدريج ويكون ملكا مالك 
الارض التي على ساحل النهر » فرأينا لأول وهلة انها مناقضة لنص الفقرة 
الرابعة المذّكورة ككننا اذا امعناً قرلا بسد ذلك تييئاً ان لاتناقض وان لكل 
نص حك غير الآخر فالطمي الذي يكوّن الاراضي او المياه التي تكشفبا في 
الفترة الرابعة انما هها طمي ومياه البحركا هو لفنظها والقصود به البحر املح 
اما ذلك الذي يحدث من الطمىفي المادة .+ فن الانهارما هو لفظها ايضاً 
والقصود بها الانهار المذبةه لايخ 

كا ان شواطي* الانهار والنبيرات كذلك من الاملاك العمومية فقّد 
نص عليها القانون ايضّاً بعد ذلك في الفمرة السادسة من المادة التاسعة 
المذكورة بقوله « والارصفة » « المين والمرافى' والارصفة والاراضي والمباني 
اللازمة للانتماع بالانهار والنبيرات والترع المدّكورة ولرورها » 

وقد قام لزاع بين بعض الافراد وديوان الاشغال بثأن قطعة ارض 
من شاطى' الترعة اليوسفيةة بالفيوم وانتهى الفصل فيه من محكلة استثئاف 
مصر الاهلية بائها من ذات شاطي* هذه الترعة اى من الاملاك العموميكة 
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0 املاك عمومية )2116 

لا تقبل القلك بمضي المدة : جاه ف ي الم لمذكور ما نصه وهو بتاريخ 
© يونيه سنة 141 « حيث ان النظارة المستائفة تداعي ان الاطيان التنازع 
فيها هي من الاملاك الاميرية المبينة في الفعّرتين الخامسة والسادسة مرن 
المادة ه من القانون المدني وعلى ذلك لا تحكتس ملككيتها لأحد من 
افراد الناس 1 

وحيث انه في حالة ثروت صحة هذا الادعاء تصبح القضية مفصولا 
فيها فيجب البحث اولاً في ذلك 

وحيث ان المادة 4 المذّكورة تقضي بان « الاملاك الاميرية المخصصة 
للمنافع العدومية لايجوز تملكها بوضم يد الفير عليها المدة المستطيلة ولايجوز 
حجزها ولا ببعها » وذكر في الفمّرة الخامسة منها ات الاملاك الاميرية 
تشمل « الترع التي على الحسكومة اجراء ما يلزم سلنظها وبقائها بمصاريف 
من طرفها » وفي الفّرة السادسة منها الت الاملاك الاميرية تشمل ايضّاً 
« الارصفة والاراضي اللازمة للانتفاع بالترع » 

وحيث انه يؤْخذْ من ذلك ان لكل ترعة عمومية حرم على جاننهها 
مخصص للمناقم العمومية لآتكتسب ملكيته قط لأحد من افراد الناس 

وحيث انه يظبر من اللمرايط التي قدمت مر نظارة الاشغال في 
التحتيق ولاينازع فيصعتها المستأنف عليها وخصوصا من الاشارات المعمولة 
من مبندس الفيوم على المريطة نمرة 4؟ باص القاضي الحّق ان الاطيان 
المتنازع فيها هي على شاطى' البحر اليوسني الذي هومن الترع العمومية 

وحيث أن الاطيان امدّكورة عرضها لا يزيد عن العرض الممتاد لسر 


00091 


لقا) فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
تر ةكبيرة كالبحر اليوسني ونفس المستأنف عليها لا يّعيان غير ذلك بل 
يتكران وجود حرم للبحر اليوسني في هذه النقطة الثي' الذي هو مناقض 
لنفس المادة ه من القانون المدني وبالاخص للفمّرتين ه وه منهاما سبق 
الايضاح ولا بلتفت الى ما قيل من المستأفف عليعها من وجود مبان في 
بعض نقط من شاط" هذه الترعة لان وجودها هناك لايثبت عدم وجود 
حرم قانوتا لترعة المذذكورة بل يؤْخذ منه ان الاهالي تمدوا عليه او انف 
المكومة اباحت لهم البناء هناك 

وحيث انه من كل ذلك يتضح ان الاطيان المننازع فيبا همي من 
الاملاك الاميرية ولا تكتسب ملكيتها لأحد ولا من احد وعليه اصبحت 
القضية مفصولاً فيا ولالزوم للبحث في باتي اوجه المرافعة بل يجب الحم 
بالغاء المكالستأفف ورفض دعوى الستأأف عليعا مع الزامعا بالصاريف 


فابذه الاسباب 
ت المكمة حضورثاً بالثاء ١‏ اتات ورف دعوى 
حكت الحكة حضوريا ب| برفض. دعو 
امستأنف عليهما وبالزامهما باللصاريف » 


« مجاري مياه حمومية » 
الاحواض والبرك والمستنقمات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة 
والبحيرات المملوكة للميري ( الفمّرة الرابعة من المادة التاسمة ) والانبار 
والنبيرات التي حكن الملاحة فيها والترع التي على الحكومة اجراء ما يازم 
لفظها وبقائها بمصاريف من طرفباء( الفقرة انلامسة) 
ججيع هذه من الاملاك العمومية بنص القانون في الفقرتين الرابسة 
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ثابت حسو ‏ املآك عمومية رلل) 

والمامسة من المادة التاسعة من القانون المدني 

والمقصود بالبحر في الفقرة الرابعة البحر املح ٠‏ وباللهر العذب يصب 
في البح ركهر النيل ٠‏ والنهيراصغر من النهر يصب في خب ركنهير عطبرة ٠‏ 
و «يراد بالترعة يحرى معد ري اراضي أكثر من بلدين كلها او بعضها وتعتبر 
جنيع الترع التي من هذا القبيل عمومية ونفقة انشائما او صياتتهاني الغااب 
على المسكومة وهي تعد من الاملاك العمومية ٠.٠‏ » - (المادة الاؤلى 
من الام العاللي الصادر بتاريخ "٠"‏ فبرايرسنة 1454 ) 

مصارف- وه ,راد بالمصرف اخدود او حذر مستطيل معد لصرف 
مياه الازاضي سوا ء كانت مياه ري او مياه سيل او مياه صرف وهو موي 
اذا انصرفت فيه مياه اكثر من بلدين وخصوصي اذا انصرفت فيه مياه 
بإنتوائعه او لذي فط الآ .اذا كان الارض. نه صرق نياة ارط ليد 
مساحتها عن الني فدان ولوتكوت في زمام بلد واحد فيمتبر حينئقر 
عمومياً ...2 ( المادة الثالثة من الامر المذّكور) 

مساق - وه يراد بالمسق قناة او جرى معد ري اراضي بلد واحد 
او بلدين فقط اوري ارض مالك واحد او لعائلة مشتركة ولوتكون المسقى 
في زمام عدة بلاد وتمتبر المساقي ججيعها املاكاً خصوصية ... على انه اذا 
كانت الارض المعتاد ريها من المستق تزيد مساجتها عن الف فدان وكانت 
تلك الارض لمالك واحد او جبلة ملأك فيجوز مع ذلك اعتبارها ترعة 
عمومية اذا طلب الملآك ذلك » ( المادة الثانية من الامر) 

والذي يقرأ الامر العالي الذي نحن بصدده وهو المختص بمجاري المياه 
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رم فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

بوجه عام يتبين له ان من مقاصد الشارع تخويل الادارة دون الحام حق 
النظر والفصل فها ينشأ من المنازعات بثأن هذه الاري فد جاه بالمادة 
السادسة منه ما نصه 

« مالك الارض التي عليها حمّوق الارتفاف بوجه قانونيكالمساتي» 
«والصارف التي تر" فيها وتنتفع منها الاراضي الجاورة لتلك الارض لا » 
« يسوغ له بوجه من الوجوه اعداد هذه المساقي او المصارف للزراعة او» 
« اتلافها اوردمها بدون التراضي بذلك كتابةمن ارباب الازاضي المنتفعة» 
« بتلك المصارف او المساقي » 

وهاه بالمادة التاسة عدرة ما نمه 

« اذا تقدمت .دير شكوى من احد ارباب الاراضي بان احد » 
د« اصحاب الشأن معه في المستة او المصرف المكلّق اربابهما بصيانتعا » 
«يحسب نص اللادة الثانية قد دمي جسورها او ردم جزءامنهما او احتكره» 
«دلنفسه فييلغ المدير الشكوى الى متش الري” مشفوعة برأبه وملحوظاته » 
« فيتوجه مفتش الري” بنفسه الى الحل المقصود اويوجه اليه باشمبندس » 
« المديرية بمد ان يكون قد اخطر اصماب الشأن قبل ذلك بار بعة عشر » 
« يوماً على الاقل فاذا اتضح انه قد حصل التدمير او الردم فعليه (اي » 
« المفتش ) ان يدر الاعال اللازمة لاعادة المسمّة اواللصرف الى اصلبما » 
« ويخطر المدير بذلك لكي يلزم الفاعل الزاماً اداريا باصلاح ما اتلفه فان » 
«دالى بلزم حينشن بنفقته واذ اش احد اصحاب الاراضي او احد المستأجرين» 
« الى المدير بان المياه قد حجزت عن المسقة القي يستخدمبا للري فالمدير» 
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بت ع - املاك عمومية روال) 
0000 الى مفتش ارسي مشفوعة اله وملحوذ لاته م تقدم » 

«القول في العبارة الأول من هذه المادة فيعاين المفتش محل الواقعة بنفسه» 
« او ينتدب لذلك باشمهندس المديرية بعد ان يخطر اصعاب الشأن قبل » 
د ذلك باربعة عشر يوماً على الاقل فاذا تنيين ان المتش كات يروي » 
« حقيقة اطيانه من تلك مهفي النننة الاضية هالفنتن يخطر المدير» 
«بذلك وهو تخذ ذ الاجر اد ات اللازمة اداراً لارجاع الثيء الى اصله ع 
« حصول المعارضة مرة ة أخرى في استعمال المسقة م شرع المدير حالآ» 
« بتنفيذ هذه الاجراات على نفْمّة الذي او الذين يكوئون قد حجزوا » 
« المياه عن المسة وتحصل النفقة في جميع الاحوال المذ كورة انا بألكينية» 
« المقّررة في الامر العاللي الصادر في ه٠‏ مارس سنة »1١84٠‏ 

وني الواقع فقد حكنت محكلة مصر الابتدائة الاهلية بصفة اسكنافية 
بعدم اختصاص الحا الاهلية موماً وكان النزاع في سد جمل في ترعة 
عمومية من بعض المنتفعين بها على غير ارادة البعض الاخر( انظر وجه ١‏ 
الى ٠١‏ من الكتاب ) 

ومن المعلوم ان التدويضات التي تطلب في دعاوى وضع اليد مثل 
قيمة الزراعة التي بأخذها المدجى عليه بسبب غصبه العين او التي تفوت على 
المدعي بفعل المدعى عليه اتا هي حق تبي لاصل الدعوى فاذا ل شبتهذا 
الاصل قائواً سقط الفرع مرن باب اولى ولك وجب البحث اولا في 
الطلب الاصلي فاذا كان حم كان هناك محل بمد ذلك لانظر والمكم في 
الو ق متفرع عن هذا الاصل ٠‏ فاذا منع انسان 71 آخر من ست ارضه من 
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فيك فها ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
مسقا له حق الاستقاء منها شرعاً قفات عليه بسبب ذالك ان يزوع ويستال 
اوضاءت عليه القْرة بتلف الزرع فوجب ان تكون الحمكة مختصة بنظار 
اصل الدعوى ليجوز لما بناء على ذلك النظر والفصل فيا ينأ عن هذا 
الاصل من المتوق وها نحن قد رأينا ما رأينا من احكام الامر العالي الصادر 
بثآن جاري المياه بوجه عام من حيث توجيه الاختصاص الى الادارة عن 
الحاى في المنازعات التي تنش عادة عن هذه المجاري بين الافرادما رأينا ما 
حكمت به تأبيدا لذلك تحكمة مصر الابتدائة الاهلية بصفة استثشافية 
تاريخ و نوشير سنة مما 

لكن حدث ان شخصاً ادعى امام حكدة بنها الاهلية انه يماك طيئا 
وانه يسقيه عادة من مسمَّاةٍ وان خصدومه المدعى عليهم منءوه من الالستقاء منها 
وانه فات عليه بسبب ذلك ان رزرع فيستفيد وطلبا لمكم فملا بمبلغ هو 
اقل من الف قرش باعتبار انه قي الزراعة الفائتة وم يطلب منم تعرض 
المدجى عليهم للمسقاة اواعادة وضع يده ثائياً وتحكدة بنها مع ذلك بحت 
في هذا المق الفرجي وهو النءويض وقضت به فاستأنف الحتكوم عليهم 
المم وتحكمة مصر الابتداية الاهلية من جاسة ثانية قضت باختصاص 
الحاى الاهلية ورفض الاستثئاف وكان المستأنفون قد طلبوا منها عدم 
الاختصاص ليل الامر العالي الآنف ذكره . قالت الحمكمة المذّكورة في 
حكمها الاستثنافي ما بأني وهو بتار ٠١‏ لوليه سنة ...5د 

« حيث ان النزاع الذي كان قن امام اللمحكمة الابتداية لم يكن » 
« موضوعه طلب انشاء مسقة غير موجودة اي تقرير حق ارتفاق جديد» 
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ثابت حبوية ل املاك عمومية 010 

« لمرور المياه بل هو طلب تمويض عن تعرض المستأنفين امستأنف عليه» 
«فيري ارضه من مسَمَاة قديمة كان يروي اطيانه منها لغاية تاريخ التعرض» 
«وهذًا النزاع لا.يزال من اختصاص الحا 1 الاهليةيماكان في الاصل 

« وحيث انه على فرض ان مرور مياه ااستانف عليه من المسقّاة » 
« للذّكورة يكن في الال مبنياً على حق صبيح ولكنه حصل فلا في » 
«السنينالماضية فليس للمستأنفين ان يوا المالة ا ماضرة الأجم_يصدر» 
« من جهة الاختصاص لان المتأنف عتبر في هذه المالة واضماً يده » 
« وله المق في استرار وضع اليد الى ان يصدر سَ في موضوع هذا » 
« الارتفاق ولهذا حكنت الحمكة بالاختصاص ورفض الاستثئاف ال » 

وبال ةكافة ما هو. منصوص عليه في القانون من الاملاك الثابتة 
المسيئة العدومية وكل ما يتب هذه اججلة شرعاً من المفردات الثابتة المسية 
كذاك ثم كل ما صدر ويصدر بشأنه بد القانون امرعال يانه من الالالك 
الع.ومية هذا ججيعه من الاملاك العمومية الثابتة المسية وقد فصلنا القول 
على البعض منها تفصيلاً بقدرما دعت اليه الماجة 

وكل هذه الاملاك العدومية الحسوسة لا تصلح قائوناً حلا رفم 
دعوى وضع اليد بشأمم)كبلنت ولادنونسياسيون من الافراد على احسكومة 
فلا يسوغ للفرد اختصامها بدعوى انه واضع يده على ثيء من هذه 
الاملاك وانها تنازعه في يده هذه بنوع من انواع التعرض المعلومة فيطاب 
منع تعرضها هذا وتثبيت يده او انها اخذت منه العين فيطلب ردها اليه 
ومنع تعرضها او انها تعمل فيها عملا فيطلب منعه او ايقافه كا يؤيد ذلك 

060 
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)2 فا ترفعم بشأله دعوى وضع اليد 
ما قضت به محكمة النقض بفرنسا في +١‏ اغسطس سنة بمم١‏ بلشأن مجرى 
مياه وفي ٠١‏ يناير سنة 1844 بثأن قرافة وني ” نوشبر ١455‏ بعأت 
طريق موي 

للدم الا اذا كانت الدعوى رنتجراند وقد عرفنا انها الخصب بالقوة 
او بما هو في حكمبها فانها مقبولة حتى على المسكومةم سلف بيان ذلك في 
موضعه (وجه هم وم وله) 

على ان الكمبلات او الدنونسياسيون أجيزت بشأن الاملاك العدومية 
ين الافراد وبعضهم كا سيجي' تفصيل ذلك ايضا في موضمه .ويم ان 
تصرف المسكومة في املاكها العمومية كسد شارع او انشاء قنطرة فيه 
ربما اوجب عليها حق التعويض وهي مسئلة خارجة عن اصل موضوع ' 
حكتابنا ولكثا مع ذلك ربا جثنا على بحثها بمد 

وعدم قابلية القلك بمضي المدة امأمطلقة كاتي بالنسية للاملاك 
العنومية 2 لاتقبل القلك بمشي المدة ابداما دام تكذلك واما مقيدة 
كالتي بالنسبة للمفقود الاهلية '''فان الماك ملاك خاص يقبل في ذاته القلك 
مضي المدة وام قا م الانع موقا بسبب عدم اهلية صاحب الماك فلا يعتبر 
هذا الملك الخاصن لهذا المانع في سَ الماك العام من جمة عدم قابلية القك 
عضي المدة بالنسبة لدعوى وضع اليد بلهي باطلاقبا جائزة في شأنهذا امك 
الخاص مع قيام هذا الماع الوقتيكوازهاتما ماني بتي الاملاك الخصوصية الاخرى 


)١( '‏ «لايسري حكم تملك العقار يمضي المدة الطويلة على من يكون مفقود 
الاهلية شرعاً » ( مادة 84 هدني ) 
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ثابت معنو - املاك عمومية نتف 
ديهز ثابت ممنوي دم 

مضى اكلام على الثابت المي من الاملاك السمومية وعرفنا ما هو 
فلتتكلم الآن على الثابت المعنوي ما هو فالثابت المعنوي هو ما تعلق بالمسي 
من المقوق يدركها الذهن ويتصورها المقل لاتقع تحت الم كف 
الانتفاع والارتفاق بالازض او الدار فالازض او الدار محسوسة بالبصر 
واللمس لك نمجرد حق المرور منها اوالسكنىبها امر تصوري يدرك بالذعن 

ونحن لانزال بصدد الاملاك العمومية فكلامنا على الثابت المعنوي 
الآن قار هنا على لمتعلق منه بهذه الاملاك ولذلكسيأتي الكلام منفردا 
على الثابت المعنوي المل سكا سيأتي على الثابت المي ايضاً 

وحق الانتفاع كن الارتفاق من حيث الناية المقصودة من كليعا 
وه المتفعة فان الذرض من حق الانتفاع انتفاع صاحبه فعلا م ان 
الترض من حق الارتفاق انتفاع صاحبه كذلك . لكنها يختلفان عن 
بعضعا بعد ذلك فيا بأني ٠اولا‏ ٠حق‏ الانتفاع متصود به شخص صاحبه 
وذق الارتناق متقيود بد فافاة عقاره ثانا ٠حق‏ الانتفاع بقع على 
الاموال النقولةما يق على الثابتة و<ق الارتفانف اما بقع على الاموال* 
الثابتة . ثالثا ..حق الانتفاع وقتي بالنظر الى شخص صاحبه وحق الارتفاق 
بدي بالنظر الى المقار الذي هو في فته ٠‏ رابما .حق الانتفاع اما منقول 
واما ثابت بالنظر الىعينه المترتب عليها فا نكانت من المنولات كان كذلك 
هو منقولاً نما لما وان كانت من الثوابت كان هوكذلك ثابئاً تا لها 
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(114) ها ترفم بشأنه دعوى وشع اليد 
ايضا اما حق الازتفاق فلا يحتمل هذا المواز لأنه انما 0-0 ابت 
فبوثت داقاً وقد علمنا ان دعوى وضع اليد انما مختص بالثوات 
اوتباً فلا هي تجوز بشأن المنقول مطلناً لااصلاً ولاتيعاً 

« حق الانتفاع » 

كا يجري حق الانتفاع في املاك الافراد او املاك المحكومة 
الخصوصية يجري كذلك في الاملاك الممومية كسكة حديد حلوان فهي 
عمومية منحت المسكومة حق الانتفاع بها لشركتها المعاومة وكالسكك 
الزراعية وهي عوميةكذلك منحت المكومة ايا حق الانتفاع بها في 
السكك المديدية الضيّة لشركاتها فثل هذه المقوق موز بثأنها دعوى 
وضع اليد مطلقاً من اصحابها حتى ضد اللتكوم ةكباتي الافراد 

« حق الازتفاق » 

حق الانتفاع من المسكومة على ثيء من الاملاك الع.ومية هو حق 
خاص من أعطي اليه لا يزاحمه فيه سواه كهذه الشركات فلبا وجدها حق 
ادارة السكك المديدية خلاقاً لق الارتفاق فانه عام مباح من المتكومة 
لالفردٍ مخصوص للضرورة والانتفا عكالاستقاء من ماري المياه الع.ومية 
وكالمرور في الطرق والشوارع ونمو ذلك فثل هذا | لاق لايحتهلل اختصاص 
الفرد الواحد به لانه شائع مشترك بين العدوم مسموح به سماحاً بسيطاً 
للضرورة من قبل المكومة فضلاً عر ان الاملاك السمومية لا تقبل 
اصلا القلك بمضي المدة ككذلك المتوق الممنوية التابمة لمذه الاملاك 
لاتقبل. بطريق التبعية هذا القلك وفضلا عن ان القانون صريح ايضا ني 


600091 


ثابث معنوي” سس املاك عمومية ره 
عدم جواز الماك المذّكور بالنسبة هذه المتوق فمّد جاء بالمادة العاشرة من 
القانون المدني ما نصة « يمد ايضاً من الاملاك الاميرية المخصصة للمنافع 
السسومية حقوق التطرّق التعلة بالشوارع ومحاري المياه والاشغال العمومية 
والاحمال المربية وعلى وجه الوم كافة ما تقتضيه حمّوق الارتفاف التي 
تستلزمها مككية الاملاك الاميرية المذّكورة او توجبها القوانين والاواص 
الصادرة لمتفعة حمومية » 

ا ان محام فرنسا صدرت منها عدة احكام عمنى هذا النص في ان 
انتفاع العامة بالطرق العمومية لأيكسبهم حق ارتفاق عليها مع خاو قانونها 
من مثيل النص امد كور “منها حم بحكة النقض بتاريخ ٠٠‏ فبراير سنة 
لا «ومنها حم . حكمة يزوج رج بتاريخ * ابريل سنة وما ونا م 
تحكمة النقض اط بتاريخ ه ه وليه سنة م١ ٠‏ ومنها 3 محكة أرائان 
اريخ ه مارس سنة م١‏ 

فدعوى وضع اليد لانجري في حةوق الارتفاق الع.ومية من الافراد 
على المكومة لان هذه المتوقكالاملاك السومية المسية لاتقبل ع 
القانون الك بمضي المدة في لا تقبل وضع اليد القانوني الذي هو اساس 
دعوى الكمبلنت والدنونسياسيون من دعاوى وضع اليد فضلاً عن شيوع 
الانتفاع واشتراكه بين العموم في هذي الوق 

عل ان حق استعال العامة جاري المياه والطرق العدومية مقيد فضلاً 
عن ذلك بقيود عمومية قانونية فن ذلك مثلاما جاء بلمادة المادية والثلائين 
من القانون المدني ونضّها ه حق استعال مياه الترع التي النئأتها المتكومة 
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50 فها ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
يكون بمقدار ونسبة الاراضي المقتضي رمها مع مراعاة ما تقتضيه القوانين 
والاواصس واللوائح التعلقة بذاك » ٠‏ ومن ذلك ايضّاً ما جاء بالمادة الشانية 
والاربمين من القانون نفسه ونضّها « يب على كل مالك ان يصرف في 
ارضه اوني الطريق العام مياه الامطار ومياهه المنزلية بالتطبيق على اللوائج 
الصحية » وما جاء باللاحة الصادرة في #١‏ مايو سنة 1840 شان الطرق 
العدومية فها يتعلق باستعمال الافراد اياها فقّد جاء فيها ما نصه « لا يسوغ 
في مدينتي الذاهرة والاسكندرية ولا في كافة مدن القطر التي تعيّن بقرار 
يصدر من ناظر الاشال العمومية '" اجراء الاجمال الاتية الا بتصريج 
خصوصي من جهة الاختصاص المنوه عنا بالبند الرابع من هذه اللاتحة٠‏ 
اولاً ٠‏ اىّ عمل ومن اعمال المفر او البناء على ارض الطري العموبي او 
الترتوارات ٠‏ اك وضع شيء من المفروشات والصناديق اواي مناع 7 اخر 
خارجج الخارّن اوعلى الطريق العموبي الآّمدة شحنها او تفرينها اوحزمها 
اوقكبا . ثانا ٠‏ بسط بضائع اووضع معات بالشوارع او على الترتوارات 
ينشأعنه ازدحام المرور »- ( اماد الاو ) ٠‏ و « لايجوز البناه اوالهدم 

في الاما ك. اي على جانب الطريق العموبي الآ اذا أخيط الإزء اللازم 
بن جا ار فخ تنب امه متران 7 الاقل ويحدد محل هذا 
الماجزني رخصة البناء ويكون على الع.وم موازيا ‏ حور الطريق ولا يكون 
بعيدا عن حائط الوجهة بأكثر من متر واحد في الشوارع التي عرضها دون 

)١(‏ وقد تعينت كالقاهرة والاسكندرية الاسماعيلية وبور سعيد والسويس وطنطا 
وا منصورة والزقازريق وكثير غيرها 
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ثابت معنوي”” ‏ املاك عمومية 0 
الجسة امتار ومترونصف في الشوارع التي عرضها من خمة الى تسعة امتار 
ومترين في الشوارع التي عرضها من تسعة الى ستة عشر متراومترين ونصف 
في الني عرظها اكثر من ستة عشر مترا. ولايهوز في اية حال ان تكون 
مسافة ما بين اماجز وخط الاشجار اقل من نصف مترفي الشوارع المغروسة 
ويب جمل بأب الماجز ان يفتح الى الداخل اذا امكن والآّ فيس.ل على 
الشكل المعروف بالكننجة اي انه يفتح مبيا فيالماجز ولايجوز مطلقاً قنحه 
الى امارج وينبغي اقفاله ليلا  »‏ (المادة السابعة) ٠‏ و« العربات التي 
تستعمل في نقل المعهات ينبي تعبئتها وتفرينها داخل الماجز اذا أمكرن 
والآ وجب اقل صفها جاني الماجز ولاتقف فيعرض الطريق فاذا وقفت 
وعطلت المرور بالشارع على غير اقتضاء فاأرخص له مسئول بالعطلة واذا 
دعت المال الى تفريغ م المععات خارج الماجز فيجب ادخالما حالاً بعد 
النفريغ ولا يسوغ في ايه حال وقوف العر بات خارجاً الآ رذمن تعبئتها او 
تفرينها ليس الآ» ‏ ( المادة التاسمة ).و « لايسوغ مطلقاً جمل السقائف 
اوالظلات المقامة امام المنازل ان تتجاوز حافة الترتوارات ويكون بن انط 
تقطة منها والارض مسافة رأسية خالية قدرها متران على الاقل »- (المادة 
الماشرة ) ٠‏ انظر ايض لائحة التنظيم الصادرة في "١‏ ينابر سئة مها 
ولائحة الترع والمسور الصادرة في ١؟‏ فبراير سنة 4م1١‏ ولائحة السكك 
ازراعية وقد م علينا ببان هله ٠‏ ( وجه هو ) 

« استدراك وبيان » 


تقدم لنا ان دعوى الكبلنت والدنونسياسيوت ممنوعة قانوآ في 
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0 فبا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

الاملاك الع.ومية لانها لاتملك بمضي المدة فلا تقبل وضع اليد القانوني 
الذي هو الاساس فيكلت الدعوبين ٠‏ وقلنا مع ذلك باجازة قيامبا فها بين 
الافراد وبعضهم ووعدنا بالكلام عل ذلك( وجه؟؟1 )وثي الواقم فقّد وجدث 
عدّة احكام لحسكة النقض بفرنا فضلاً عن اخذ اللفسرين با قضت 
يجواز الدعوى بين الافراد وبان لا شأن للمدّعى عليه في الدفم بعدم القابلية 
للتماك بمضي الدة والكونة متساعة في وضع يد المدعي او غير منازعة 
اياه فيه ٠‏ احكام ٠‏ مارس سنة ه40١‏ وب" اغسطس سنة ه18 و4١‏ 
دسمبرسنة 1810 و١7‏ نوفبرسنة 7م1١ ٠‏ وبأن ليس لاقاضي ان بأمر 
باستدعاء الحسكومة في الدعوى ولا ان يوقف الفصل فيها مين ادخالها 
ع اغسطس سنة 180 ٠‏ وان ليس لامدعى عليه ان يحتج لمصلحته 
الخاصة بكون الثنيء من المنافم الع.ومية وان مثل هذا الدقم انما ردقم به 
من المسكومة او عنها وفي فائدتها ٠‏ حكم م؟ لوليه سنة ١456‏ 

هذا ومن البديهي على كل حال ان للحكومة المق المطلق في دعوى 
وضع اليد بوجه عام ضداي شخ صكان ٠‏ حكي ١م‏ دسدير سنة مهما 
وه ينايرسنة لم١‏ 

« تصرف المكومة في ملكي السومية « 

اذا انت تصرفت في عقار نفسك تصرقاً من تصرفات <ق اللكية 
الني لك على هذا المقار جاز لك ذلك وليس لاحد عليك سبيل منع هذا 
التصرف مادام غير مضر به م قانوناً فاذا نشأعن تصرفك هذا ضرر للاير 
سيبه التعمد او الاهمال إزمك تعويض الضرر لهذا التعمد او الاهمال لا 
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تعر ف الحكومة في املاكها العمومية رقو 

نك رفك في حو هو لك شرعا فانة لك ان تتضرف لكن بحيث 
لاتضرّ الغير فاذا انت اقت حائطاً في ملك منع جارك من النظر والمواء 
مثلاً من جهة هذا المائط وهو ليس له -ق ارتفاق فليس لذ ان يتأذى 
من هذا العمل ولا ان يطالبك بتعويض ما يدّعيه من الضرر لكن اذا 
انت جعلتتروي ارضك متعمدا الاضرار ببناء ملك جارك المتصل بارضك 
مباشرة او مبملاً فلم تهتم بجمل فاصل بحجز المياه عن ملاك جارك فسرت 
اليه المياه ع فماك فاحدثت به الضرر فانت ملزم هنا بالتعويض اذكان 
في استطاعتك منع هذا الضرر مع تمكنك من تصرّفك بذاته 

بدي ان الاملاك اللصوصية الحكومة ه يكالتي للافراد ذامكومة 
في هذه الاملاك مالكة ملكاً خامياكالنرد الواحد فلبا مثل مالمذا الارد 
من حقوق التصرّفات القانونية الشرعية لاحرج عليها ثم لا جناح الآ اذا 
هي لم تعمل ما يجب عليها عمله منع الضرر عن الذير بصرف النظرعن ذات 
لنصرف من حيث هو فانها شرعي “مع القيام بالاحتياط اللازم او عدم 
التعمد عنوة 

بق علينا الاملاك الع.ومية فلك من هي وما هي حدّوف الافراد 

عليها ؟ اذا نظرنا الها باعينتا وتصورنا ضر ورتم للأفراد وجدنا انها مكذا 
ضرورية لازمة لا بد منها فالطريق لاسلوك منه الى الدار مثلاً ولاعطاء 
هذه الدار ما ينبني ان يكون لما من نم الطبيعة التي فوق كل شي* من 
هواء ونور وشمس وفضاء ومنظر ونحو ذلك والترعة مثلا لاستمقاء الارضين 
منها وللشرب وغير ذلك فكاًنه يقف بنا النظر والمكر بمد ذلك الى حد 


زفحفق 
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)2 تو يضات 

ان لبس للحكومة ان تعمل عملاً في هذه الاملاك العموميةة من شأنه انه 
يضر بهذه المنافع المسومية فلا تبطل او تسد او تعيق شارعاً او يرست 
مياه مثلاً 

لمكن اذا نظرنا الى احكام القانون الصادر منها النافذ حتماً بقوتها 
وسلطتها على من م خاضعون له طبماً من اهل المصر او الزاماً من غيرمٍ 
وجدنا ان المكومة مستبقية-لنفسها حق مككية هذه الاملاك حافظة” 
لشخصها حق النصرّف فيها حرّمة على القوم حق تملكها بمرور الزن 
معها طال سواء بالنسبة لذات المين ام لمق من حقوقبا الزثة كالارتفاق 
مقيدة مع ذلك استمال الافراد لمذه المنافم المتسالح لهم فيها حيتققر . 
فد عرفنا >6 صدر المادة التاسعة من القانون المدني من حيث تحريم 
تملك المين بمضيالمدة ورأينا 3 لمادة العاشرة منه من حيث مثل التحريم 
المذّكور بالنسبة لوق الارتفاق ورأينا ايضاً عر المادة التاسعة المار دكرها من 
حيث حفظ المكومة المق للنفسها في التصرّف فيها « ٠٠‏ انما لحكومة 
دون غيرها التصرّف فيها ٠٠‏ » ورأينا ابضاً القيود امه بها اباحة انتماع 
الافراد بالمجاري واللارق العمومية وهنا رى ان للحكومة امق الاعلى في 
عمل ما ترى عمله في الاملاك العمومية فلا ان تسد شارعاً من شوارعها 
اكشارع باب اللوق بسبب النثاء محطة به لسكة حديد حلوان ولا ان تقيم 
قنطرة كالتي اقامتها في اول شارع شبرا بالقرب من محطة السكة المديد 
العمومية لمصلحة ادارة هذه السك ولنع الضرر والخطر بسببمرور العامة 
من قبل على ذات خطوط السك المديد وما ان تبطل ميرى مياه كردمبا 
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تصرّف الحكومة في املاكها الممومية 2 )١#0(‏ 
الملييج بفعل شر ركة القاموئي خصوصا اذا كان تصرّفها لضرورة النفمة 
العمومية نفسها يقيئاً او اعتبارة بقوّة الم العالي الذي يصدر منها على كل 
حال بان العمل انما هو للتفعة العمومية وبمدم قابلية مثل الام المدّ كور 
للطعن والتفنيد فملاً والحكومة مع ذلك ليست مطلقة مستبدة بل هي 
شوروية لها مستشارون ونواب من الامة يمشاركونها فها تراه 

فاذا قيل ان دعام باب اللوق واقامة المقنطرة 0 
وابطال الخمليج وردمه نئأت اضرار للاملاك الجاورة فشوره المنظاره وأعين 
المسلك في شارع باب اللوق فضلاً عن جمجمة الوابور ودخانه وضويقت 
المنازل والأمكنة ني اول شارع شبرا فضلاً عرن صيرورة المسلك هناك 
صما متعباً بمد انكان سهلاً بسيطاً وحرمت تلك الاملاك من الانتفاع 
بماء ميج من شرب وادخار في الصهاريح وستي جنائن وغيرذلك اذا قيل 
ذلك وردعلينا ان المتكومة انما عملت حا شرعياً لايتعلق به حق للغير 
فم .يكن للافرادم با في النظرية الثانية حق الماك ولاحق الارتفاق قانوناً 
0 في استطاعة المكومة من جهة أخرسك ان تتصرئف هذه 
التصرفات الآ مكذا فليكن من لمكن طبمً ان تقيم قنطرة ولا تقيم 
قنطرة اوان تسد شارعاً ولاسده اوان ترد م الللبيج ولاتردمه فالذي لما 
هو الذي عملته فاذا تضرّر متضرر فلا أقٍ اهتضم منه اذ الاحق لدي 

قدّمنا وانمالذات عمل المكومة وهو شرعي ماما قدمنا ايضاً واذا فيرى 
ان ليست المسكومة مسئولة فيمثل هذه الادوال بتعويض اضرار يدّعيها 
اللدعون حينئذر ٠‏ اللهُم ال اذاكان الضرر ناشت عن فمل آخر هو غير ذات 
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)2 تعو يضات 
عمل التصرف كاهمال المسكومة اوعد احتياطها اثناء تصرّفها فان التعويض 
انمايكون سبب هذا التقصير من حيث هو 

على ان بعض اصحاب الاملاك على اخطليج اقام دعوى ضد شركة 
الترامواي اما تكسم الاب فال بان تدفم الييه 
مبلغ سبماثة جنيه مصري تعويضاً نظير < رمانه بسبب رد م الخلبيج من 
الانتفاع بمائه في ستي جنينته وني الشرب منها وغير ذلك مما هو ضروري 
منزله ولأن الشركة المذّكورة حت حل الحكومة بحسب عمد الاتفاق 
الذي جرى ,هما فها قد الدع به من التعويضات التي من هذا القبيل 
وغيره والمححكمة المذكورة قضت برفض الدعوك وبحكة الاستثئاف 
بالاسكندرية بتاريخ م مارس سنة ١٠٠١‏ قبلت الدعوى وقضت فيها على 
الشركة بمثة جنيه مصري تعويضاً فضلاً عن المصاريف «وهنا نأني على عبارة 
الحكم للم بامسثلة تفصيلاً ٠‏ قالت المحسكنة ما نص 

«حيث ان المستأنفين يدعيان انهما يملكان منزلاً بالقاهرة بدرب » 
« اللماميز وإن به حوشاً وجنينة كانا ينتفعان بالرش والسقمدة ثلاثة اشهر» 
د ونصف شههر من السنة من مياه الترعة الممروفة اليج امصري بواسطة» 
« قناة تأخذ منه وان شركة الترامواي بالقاهرة بردمها هذه الترعة احرمتها» 
0 من حق الانتفاع بامياه ومن ادّخارها في صمريم كبي لمم كان يكفيعا » 
« مدة باقي السنة شرباً وغيره مما هو ضروري للمنزل ٠‏ ويطبان من » 
« اجل ذلك ان لقضى لما على الشركة بسبماثة جنيه مصري تعويضاً » 
نظير ضياع حق هذا الارتفاق اذ كانا ينتفمان به هها ومن حلا محلم » 
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:مراف الحكومة في املآكها العمومية 2 (سم١)‏ 

« منذ زمن بعيد 

« وحيث ان الشركة دفمت أولاًبعدم قبول الدعوى بحجة ان » 
«المكومة قبل التنخيص منها بردم اطليج وجعله شارعاً مومياً كانت » 
« قد منعت منه المياه وابقته با مراعاةً لاصحة الع.ومية وان المستانفين» 
« اذاكانا "مدان انهما ضْرًا في حدّوقها فكان عليهما توجيه دعواها على» 
«المكومة وحدها لاعليها هى لاما تأمعل فاقيا في مد التازل + 
دالا تعويض ماقد تستوجبه اعمالها الخاصة أمدفمت ب بعد ذلكف ا موضوع » 
«بانها غير ملزمة بتعويضٍ ما مطلناً لأن المي كان ترعة ممومية فلم يكن » 
«يقبل حق الارتفاق 

0 وحيث فها يختص بقبول الدعوى فع التسليم بانت المسكومة‎ <١ 
ضير اللليج ب عام همه قبل التنازل الماصل م الشركة فانط ل»‎ 
«بتقدم اي دليل يثبت انانخاذ هذه الوسيلة كان قطمياً ب لاوقا لضرورة»‎ 
٠ الذي كان ملا بالبلد يومئظ‎ 0 

« وحيث لوكان زعم الشركة في هذا الصدد صميحاً كان من السبل» 
«عيهااثباته فان اتخاذ وسيلةكهذه تهم تقريباً ججميع السكان في بل د كبير » 
«مثل مص رلا يمكن حصوله يدون مداولة بثأنها أولاً او صدور قرار» 
« بذلك من السلطة الختصة 

«وحيث ان الشركة من جهة أخرى حسب الفقّرة الثانية من المادة» 
« السادسة من عمّد التنازل وهو مؤرخ في ه؟ يناي سنة »م١‏ اخذت » 
«على عالقبا لاجد التدويضات التي جب عليها بسبب اعمالها فقط بل » 
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60 نعو يضاث 
ايضاً تم يضات ما عساه” ان يكون موجوداً من حقوق الارتفاق ثم » 
« زالت بسبب ردم اللليج 
« وحيث ان الصهاريج والمنا أن ص علمهأ 5 خصوصاً في الفمّرة » 
« المذ كورة 
« وحيث انه لا يمكن قبول ما تفسر به الشركة هذا التنصيص » 
« من ان انان والصهاريح المنواه عنها انما ههي التيكانت في ذات الخليج » 
« فانه لا يتصوران جنائن وصماريح تكون في الخليج نفسه 
« وحيت ان عبارة المقّد فضلا عن ذلك لا لسمح بهذا الحمصر » 
« في التفسير 
« وحيث فيا يختص بالموضوع فان المدّة الثانية والمسين من القانو ن» 
« المدني ''' خوّلت حق استعال مياه الترع المنشاات من المكومة وييدّت » 
ومتداواطي الك كرو 
« وحيث ان ورود هذه المادة في باب حق الارتفاق وتو بلاق » 
« في استعال مياه القرع المنشّآت من الممكومة يدل ذلك غاباً على ان » 
« الشارع قصد ان الترعة المموميةة تقبل حق الارتفاق اذ لايتصوّر الحق » 
« الذي تحن بصدده بدون ان يكون له واجب على المسكومة يلزم تأديته » 
« وحيث ان المكومة من جهة أخرى وقد حلت محلا الشركة » 
(1) « حق استعمال مياه الترع التي انشأتها الحكومة او ججعية يكون بقدر ونسبة 
الاراضي المقتضي ينها مع مراعاة ما يقتضيه القانون المتعلق بالخمعيات المعينة من الاهاللي 
هذا الخصوص » - مادة 07 مدني مختلط 
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تصراف الحكومة في املاكها العمومية )١88(‏ 

د مقرة يجواز وجود <ق ارتفاق على الترعة التي نحن بشأنها فقد ملت » 
« الشركة في المقد حكل تمو يض نظير ضياع حقوق الارتفاق التي » 
« للصباريح والجنائن 

« وحيث ان القول بأن الترعة العمومية لا تقبل اللكية الحاصة اى » 
دلا تقبلحق الارتفاق قول يناقش اق الممَرّر في المادة الثامنة واللمسين » 
« من القانون المدني حماً غير مخالف للغرض العام الممدّة له هذه الترعة » 

« وحيث ان الاملاك الع.وميهة عل رأبي الكثير ين م نأولي النتوى » 
« تقبل ان يترتب عليها حةو قارتفاق بحسب الوضع الممدّة من اجله هذه » 
د الاملاك ولو اها مما لا تبر فيه 

د وحيث ان هؤلاء المفتين يعون حمَيمَة بأن للحكومة حق نزع » 
« هذه الارتفاقات للمصلحة العامة بيد انهم يوجبوت مع ذلك على » 
« المكومة التعو يض العادل نظير ذلك 

» وحيث انف ريق آخر من للفتين يرى حقيقة انَّ استعمال الاملاك‎ ٠ 
» الممومية لا يمد بمنزلة حق الارتفاق علها ولكنهم مع ذلك موافقون‎ « 
على وجوب التمو يض عند تغبير وضع هذه الاملاك‎ « 

« وحيث انها نتج اذاه من جيع ما تقدم جواز لمكم بالتعويض » 
« للمستأنفين و بق الا البحث فيا اذا كان هم حق يقتضي المي » 
0 هم بهذا التعو يض 


٠ 





« وحيث م واضح من حجة القسمة الصادرة من حكلة مصر » 
« الشرعية الكبرى تاريخ ل ذي الحجة سئة ١094‏ ان مستا نفين ها » 
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رذمط) تعو يضات 

ووالدهها ووالدتهما واخاهها واختها كانوا شركاء على الشيوع مع اشخاص » 
0 آخرين في ملكية منز ل كبير صر بدرب اماميز وانهم بناه على هذه 0 
« القسمة اختصوا وحدم بلكية القسم المنوبي الذي يشتمل على جنينة » 
« ويجامون وساقية 

« وحيث ان عمد اقندي اسماعيل احد المستّأتفين قد بنى واخاء » 
« الستأنت الثاني ووالدت..! واختعا زهرة ‏ نزلاً في القسم المنو بي المذّكور» 
« بعد ان قد اشترى مد افندي اسماعيل هذا نصري والده واخيه ابراهيم » 
« بمقتضى حجة ثانية صادرة من محكة مصر الشرعية الكبرى بتار 05 
« بيع الاوَّل سنة م.م 

« وحيث ان هذه المجة تضمنتكالحبة الأولى ذحكر المننة » 
« والبجامون والساقية م ثم تضمنت ايض فضا عن ذلك عيرم 

« وحيث اله مقتضى ححتين اخربين الاولى لى يناري ٠٠‏ شوال » 
« سنة ٠٠9‏ والثانية في اربع الاوّل سنة م٠‏ قد تملك المستأنفان » 
« حصتى اختها ووالدتهما 

وح ان هذه المستندات تثبت اذه ان الميئة والبجامون » 
« والساقية كانت موجودة منذ عام ١١54‏ على الاقل اى منذ اربع » 
« وعشرين سنة وان المستأ | نفين ها المالسكان اليوم وحدهها 

« وحيث ان رة الترمواي لا تجادل في امهما كانا يستخدمان مياه » 
2 الترعة لستي المنينة ورش اوش وتعبئة الصمريج 

« وحيث ان حق الارتفاق الذي يدّعيه |أستأنفان قدكان ظاهر » 
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تعسف الحكومة في املآكها العمومية )١(‏ 
د متوالاً وني الواقع فان انتفاععا بدكان بوسائل بادية غير منقطم ولا » 
« ضرورة لان يكو الانتفاع حاليًا ولذاك حقلهما ان يكتسبا بمضي” اللدّة » 
« وحيث يطبي والمال هذه منح المستا نفين تمو يضأ 
« وحيث ان المحسكة ترى ني تددر ماثة جنيه مصري للمستأ نفين » 


« كفاية لتعويض الضرر 
فلبذه الاسباب 
« حكنت المحسكة بالغاء ٠‏ المي المستأنف والزام اشر 0 


واذا نظرنا في هذا المج الى القانون الاهلى وجدنا ان فيو شيا لليادة 

الثانية والجمسين من القانون المدني المختاط هي المادة المادية والثلاثون "م 
اننا اذا قابانا ين القانونين ل نهد في الختلط منها نظيراً للمادة الماشرة من 
المدني الاهلى ''' وهنا اذا سلمنا بأن مادة حق استعمال مياه الترع المعلوم 
شاك اصحاب الدعوى في هذا !1 3 مثلاً حق الارتفاق على اليج 

6 اكيم اياه فملاًبمضي المدّة حب المي امذكور وتقتضي استحقاقهم 
تمويضاً سيب ازالة هذا المق بردم .إلي جك استحقوه فملاً كذي ككانت 

(1) « حق استعمال مياه الترع التياندً تها الحكومة يكون يمقدار ونسبة الاراضي 
المقتضى رللها مع مراعاة ما تقتضيه القوانين ن رالاوامر واللوائح المتعلقة بذلك 0 

() « يعد ايضاً من الاملاك الاميررئّة المخصصة للمنافع العمومية حةوق التطرق 
المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه والاشغال العمومية والاعمال الحربية وعلى وجه العموم 
كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق التي تستازء.ها ملكية الاملاك الاميرية المذكورة او 
توحبها القوانين والاوامر الصادرة لمنفعة عموءية » 


اليلق 
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م نعو يضات 

مادة حق الاستعال المذ كوركانها مناقضة لمنطوق ومغبوم المادة العاشرة 
من القانون المدني الاهلى او على الاقل شوذ منها وهذا التناقض اوهذا 
الشذوذ لا يخلو ل محل” في القانون المختلط والفرنساوي ايسا فان عدم قابليّه 
القوق الممنورئة على الاملاك المسيةة الممومية للتدلك بمضي المدة مر 
مستفاد طبمً بطر يق التبمئة لتحريم هذا الك بالنسبة للمذه الاملاك وهو 
ريم وارد ,بخص صرح في القانون للختلط والفرنساوي كوروده في الاهببي 
فكان” التنصيص بهذا التحريم بالنسبة للحوق المعنوركة في القانون الاهبي 
تحصيل حاصل في المقيقة اذ يتبع الفرع اصله ويدل على ذلك قضاء الحام 
الفرنساوية بسدم تملك المتوق المعنوية على الاملاك العمومية بمضي المدة 
مع خلوَ قانونها من مثل هذا التنصيص في الاهلي بالنسبة ها ( احكام س0 
فبراير سنة 1878 و5 ابريل سنه 1889 وه وليه سنة 5*م١‏ وها رونيه 
سنة 1847 وه مارس سنة 185 ) ٠‏ وحينئذٍ لماذا يكون هذا التناقض 
اوهذا الشذوذ ؟ ! اوَّلاً ما ممنى منع الاك بمضي المدة في الاملاك السيكة 
العمومية ألبرامي لامك فل > بعضي هذه المدة فلا تضيع على الكومة 

فتأمن ذلك عليها م ثم ما ناهذا النع ايض تع م نصا في الهو قالمعنوية 
ألء س كذلك مثل هذه الناية تماما بالنسبة لما اهو الغرض من هذه 
الثاية أليس لظ حررة المتكومة في تصرفها في هذه الاملاك فلا تل 
اذ لأاحقوق اكتسبت مطاف عضي المدة على هذه الاملاك ثم أليس 
التصود من هذا الترض مغلا ان لا تلزم المسكومة بتمو يضات للافراد ٠‏ 
ثانا مكيف نتصور هذا التتاقض سد ذلك او كيف 3 بالشذوذ ولا 
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ما يقتضيه عملا واذا قبانا تصورهذا التناقض اوحكمنا بالشذوذ أزمنا هذا 
التصور او هذا الحم ايض في المادة الثانية والاربمين من القانون المدني 
الاهلي ونصها « يجب ع ىكل مالك ان يصرف في ارضه او في الطر يق العام 
مياه الامطار ومياهه امنزلية بالتطبيق على اللوائح الصحية » '" فان هذه 
المادة واردة كذلك في باب حق الارتفاق وليس مفهومها باضيق من مفهوم 
مادة استمال مياه الترع وحينئفٍ يصل بنا التناقض الىكله او ان المستئتى 
يكون عبارة عن كل المستينى منه' وهذا غير مقبول 

ثم اذا سلمنا بوجوب التمويض على المنكومة فلمن يجب انكان 
موجه القترر :فهو اذا لا يقير على سكان الشارع مثلاً عند سده كشارع 
باب الوق فان الضرر عامما يلحق بسكان هذا الشارع يلحق ايأ بعامة 
سكان البلد اذكان لحم ان يسلكرا امن هذا الشارع وباججلة ١‏ تكن منلتة 
العمومية قاصرة وحيذئ كا نما التعويض وجب لكل فرد من افراد الباد 
وهذا ايضأ ما يصل الى غير نتيجة مقبولة تطاق وتنتجي 

ثم اذا كان مقتضي التصرّف المفعة العمومية ذاتها فا وجه الغرر 
ألبست المنفعة العمومية هي نفسما التي اقتضت هذا التصرف وهل لاعوكضت 
ما ضاع من المنفعة العدومية منجهة اخرى وهل يصح قانونا تجزئة الافراد 
امام هذه اللنفمة وكيف هي تسمى حينعذ جمومية. هذا ولا ألكر ان الحكم 
الفرنساوية قضت بوجوب التعويض ( حك ١٠١‏ يونيه سنة ه4م١)‏ ولا انها 
قضت ايضاً بوجوب اداء هذا التعويض فعلاً قبل نفاذ التصرف ( احكام 


)١(‏ «مادة 54 مختاط و١581‏ فرنساوي 
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6140 تزع الملكية لامنفعة العمومية 
5 ابريلسنة 89م1 وه ابر يل سنا 184١‏ و18 وليه سنة 247 ) ولكنىي 
ناقشت البحث في المسثلة بالقرتيب خطوة فخطوة عل قانوننا الاهلى خصوصاً 
الى ان وصلت الى ما ترى لنتولى انت اليم بمد ذلك وله يهدي السبيل 


2 زع اللي [املمفعة العموه م «( 


تزع الللكية للمنفمة العمومية هو عبارة عن امر السكومة يجمل الماك 
الخاص عام ودفع قيءته الى صاحبه انكان لير الحسكومة 

و يكن دفوقيسة الك قدا اواعطاء عوضه عيئا واجباً ع'لى المسكومة 
ام المتفور له سعيد باشا الا فوا يختص بالاطيان العشررّة اما الاطيان 
الحراجية يومثذرفلم يكن فيها الا الموض عيئاً ثم في بض احوال فقط بحسب 
نظر ورأي المدير وهنا بحسن بنا اننورد ما يتعلق بذلكمن اللانحة المعروفة 
بالسعيديّة الصادرة في ه اغسطس سنة مهم١ ٠‏ جاء في البند العاشر منها 
ما نصله 

« حيث أنه بحسب مستازمات المصلحة لا يخلو المال من الاحتياج 
لالخذ أطيان من الاطيان المراجية وادخالمسا في مصلحة الي في اعمال 
المسور والترع والقناطر والابذية ونهو ذلك فبو وانكانت المصلحة مكلفة ,رقم 
المالى عن أربات تلك الاطيان وخصمه على جاني الميري اذ ان الاراضي 
ميرية خراجية ومزارعوها بنوع الاثرية لحم فها حق الانتفاع ما داموا 
يتعبدونها بلزراعة الا أنه ربا أن بعض ارباب الاطيان التي تدخل اطياتهم 
أو بمضها في العمليات الذّكورة يحصل لمم ضيق معاش يسيب ما أخذ منها 
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حيث كانوا متعيشين من الانتفاع بزراعتها أوربما البعض منهم يكون في جلة 
نفوس من المائلة والمتبتي له في الطين بمد المأخوذ من بالمحليات الم كورة 
لايكني لعيشهم ايه رفم تلك النضررات وملاحظة 1 ن التوططن 
والماررية يلزم أن بمعرفة المديرية التي تمع ذلك في نواحنها اذا كان تحن 
أضرة المدير ويتراى ل حصول تضرر وضيق معاش لاجد من المأخوذ 
أطبانهم أ أو بعضها من الآن فصاعدا بالعمليات المذكورة ويكون عتاجاً 
لاخذ بدا فا دام توجد بالناحية أظيان أبنادية غير ممولة سواءكانت نازلة 
في المزاد أو غير نازلة في المزاد ما عدا أطيان المزائر فيعطى له منها ما يشقتضي 
عطاؤه ل بدلا بمعرفة حضرة المدير واذا لم يوجد ذلك بالناحية وتوجه بها 
ليان متروكة عن أربابها فيعطى ل منها البدل أو بقدر ما يحتاجه من ضءدن 
البدل حسب رغيته وان ل توجد أطيان بالناحية من هذا القبيل وتوجد بها 
أطيان محلولة عن اربابها وصارت حق بيت المال فيمطى ل منها بدون تأدية 
ريم السئد حيث هو احق بالاخذ منها عن سار من يتقدم خلافه لاخذها 
من اهالي الناحية أو الجاورة واما اذالم توجد بتلك الناحية أطيان مما كر 
على منها البدل ويرغب صاحب الطين أن بأخذ البدل من البلاد الجاورة 
فيمطى له على وجه ما توضح تفصيله والذي يستوليه من الطين البدل بأي 
وجه من تلك الوجوه يتقيد عليه بالضريبة المقررة بحوضه ويكون ذلك لها 
بنوع الائرية واما اذا دخل بتاك العمليات أطيان من الاطيان غير الحراجية 
أيالمملوكة لاربامها فبذه يسطى بدا لصاحما أو قيءتها يحسب ما تساوي » 

و أت والقانون الاهبي بعد ذلك علما هو تزع الملكية لامئفعة العدومية 
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ولا عليا يشي سن من التواعد والاحكام لالمباعها فيه انما كل ما لوردمة 
بشأن ذلك المادة الناسمة واثمانين من القانون المدني ونضها و يكون ]1 
في نزع الملكية للنافع العامة غل حبن قرفي القانون المخصوص بذلك » 
اما القانون المختلط فمّد وردت فيه قواعد واحكام منها ان ليس على 
المسكومة عوض ما تأخذه' للتفعة العمومية من الاطيان الخراجية مالم تكن 
الارض وقماً ولا من الاطيان المشررة مال يكن القدر المأخوذ يزيد على 
ربع الارض المأخوذ منها ( من المادة م١١‏ الى ٠٠0‏ مدني ) 
ثم ساوت المسكومة الاطيان الحراجية بالمشرة فجملتها مثلها ملكا 
مطلماً بأمر اصدرته في ينابر سنة ٠هم١‏ طم" الى امادة السادسة من القانون 
المدني الاهلى 
ولمل” القانون المخصوص الذي تشير اليه المادة 4م المانُ نصها هو عبارة 
علا كانت تنوي المكومة وضعه بعد ذلك وفي الواقع فتّد وضمت انو 
عام لع املكية للمنافع العمومية في ١٠فبراير‏ سنة 185 وهنا هابر اده 
تمبيدك ما ثرريده منه من الكلام عليه في دعاوى وضع اليد فضلاً عن فائدة 


الم بو من حيث هو 

دكريتو في ٠7‏ فبراير سنة هه بشأن نزع مككية المقارات لامئفعة العمومية 
ترجمة امر عال 
نحن خديو مصر 


بنام على ما عرضه علينا ناظر الاشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار و بعد 
أخذ رأي بجلس شورى القوانين ن امرنا يما عوات 
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( المادة الاولى 4 
لايجوز تزع ملكية المقارات للمنفعة العمومية الا بأمر عال خاص بذلك 
( المادة الثانية » 
يشتمل هذا الامر العالي على ما ,أأني 
ولا تعيين الارض او البناء الذي تقرر اخذه مع بيان صفته ومساحته وحدوده 
ثانياً كمف بأسماء الملاك المقددة في المكلفة او في جريدة عواند الاملاك المينة 
وبألقبهم ومحلات اقامتهم 
اما العقارات الغير واردة بالمكلفة ولا بجرائد: عوائد الاملاك فتيين في الامر العالي 
إسماء واضهي اليد عليها والقابهم ومحلات اقامتهم 
(تعدلت هذه المادة الثانية بأمر عال آخرصدر بتاريخ؟١بونيه‏ سئة 185 والتعديل 
كا يقي 
اكلا .كش ف ببيانالارض او البناء الذي تقر ر اخذه مع بيانصفته ومساحتهوحدوده 
انا صكشف بسماء الملاك المقيدة في المكلفة او -جريدة عوائد الاملاك المينة 
وبألقايهم وحلات إقامتهم اما المقارات الغير واردة بالمكلفة ولا ججرائّد عوائّد الاملاك 
بين فيهذا الكشف باسماء واضعي اليد عليها والقابهم وتحلات اقامتهم ويودع فيالمديرية 
أو الحافظة صورة من الكشفين المتقدم ذكرها للاطلاع عليهما ) 
( المادة الثالثة ) 
يجوز ان يكوننزع الملكية شاملا للعقارات اللازمة للمنفعة العمومية ولكل او بعض 
المقارات الحاورة لها اذا كان اخذها لازماً لسن الوصول الى الغاية المقصودة من 


انفعة المسومية 
( المادة الرابعة ) 
امباني المطلوب نزع ملكية جزء منها تشترى بأ كلها اذا طلي اسحابها ذلك 
١‏ ( المادة الخامسة ) 


ينشر الامر العالي في اير يدتين الرسميتين و يلصق في الحل المعد للاعلانات في 
المديرية او الحافظة او فياحكمة الابتدائية الموجود فيدائتها العقارات المتزوعة مككيتها 
نم يعلن المدير او الحافظ بالطريقة الادارية صورة من هذا الامر العالبي الى كل 
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واحد من اصحاب الملك أو واضني اليد الميئة أسماؤهم فيه 
( المادة السادسة ) 
العقارات المؤجرة او التي عليها حق منفعة يصير ينها عيناً يحسب ما تساوي اما 
التعويض الذي يستحقه المستأجر او صاحب المنفعة لغاية يوم نزع الملكية فتقدر قيمته 
على حدتها ولا يجوز للمستأجر ولا لمن له حق المنفعة ان يطالب بتعويض ازيد ما 
قدرله 
( المادة السابعة ) 
يوسل المدير او الحافظ في ظرف الار بعة ايام التي لي اعلان الامر العالمي خطاباً 
الى النائب عن المصلحة اوالى الشخص الذي طلب تزع الملكية وإلى ذوي الشأن من 
اصحاب الاملاك يكلفوم فيه بالحضور امامه في ميعاد قدره عشرة ابام على الأكثر للمارسة 
على قيمة امن 
( المادة الثامنة ) 
اذالم تحصل معارضة فبعد الاجهاعالمذكور بخمسة عشمر يوماً يدفع ال الىالملاك 
الذين حصلت التسوية معهم بناء على شهادة ستحضروتها من قل الرهونات دالة على 
خلوالعقار من الرهن . 
فاذا حصلت معارضة اوكان العقار مرهوناً يودع المبلغ في خزينة الحكمة الموجود 
في دائرتها العقار 
( المادة التاسعة ) 
يحرر المدبر او الحافظ عقب هذا الاجّاع كثفاً بأسماء وألقاب وحل اقامة الملاك 
الذين تأخر وا عن الحضور او الذين لم يحصل اتفاق معهمعلى الهْن و ببين فيه العقارات 
المأزوعة ملكيتها من ار بابها ويرسله الى رئيس الحكمة معالامر العالي و باقي الاوراق 
( المادة الماشرة ) 
في ظرف الثلاثة ايام التي تلي .بوم ورود الاوراق يعين رئيس المحكمة واحد او 
ثلاثة من اهل الخبرة يحسباهمية المسثلة للثمين العقارات المينة فيالكشف المتقدم ذكره 
ويفضل اتَخاب اهل الخبرة من اعيان المديئة او المديرية 
ويحدد الريْس في امر التعبين المبعاد الذي يجب على اهل الخبرة تقديم تقر برهم 
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فيه ولا يجوز ان يتجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوماً 
( المادة الحادية عشيرة ) 
لاتقبل ادنى معارضة في امر ريس المحكمة 
ويؤدي اهل الخبرة الهين امامه ويعين في الحضر اليوم والساعة الإذان ييتديفيهما 
معاينة اهل اخبرة 
( المادة الثانية عشيرة ) 
لا يتحتم اعلان الطرفين بأمر التعبين ولا:جمحضر محليف الهين انما يجب على اهل 
الخبرة قبل الششروع في المعايئة بستة ايام على الاقل أن يخطر وا الطرفين بإفادة مسجلة 
إلبوستة ( مسوكرة ) حتى يتيس رهما الحضور في محل المعايئة اذا ارادا 
ويجب ان يرفق بالتقرير وصل البوستة عن كل افادة 
وتراعى القواعد الاخرى المقررة لاعمال اهل الخيرة في قانون المرافعات في المواد 
للدنية والتجارية 
( المادة الثالثة عشرة ) 
يقدر تمنالعقار في حالة نزع ملكيته كله حسب قيمته الحقيقية كا لوكان المقصود 
ببعه اما اذاكان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا اليزء باعتبار 
الفرق بين القن المقيتي للعقار جميعه والمن الحقيتي للجزء الباقي منه للمالك 
( لمادة الرابعة عشرة ) 
اذا زادت أو نقصت قبمة المزء الذي لم تنزع ملكيته بسيب اعمال امنفعة العمومية 
فجب مراعاة هذه الزيادة أو النتقصان ولكن المبلغ الواجب اسقاطه او اضافته لايجوز 
ان يزيد في اي حال عن نصف القيمة التي يستحقها المالك بحسب احكام المادة السابقة 
( المادة الخامسة عشيرة ) 
لا براعى مطلقاً في تقدير الدْن زيادة القيمة التي يكتسبها الزء المأزوعة ملكيته 
بسبب اعمال المنفعة العمومية ١‏ 
وكذلك الحال فيالمبانياو المغروسات او التحسينات اذا ثبت ان احدائها كان بقصد 
الحصول على تمن ازيد وهذا لا يمنعالمالك من ازالة الانقاض وكل ما يمكن فصله بدون 
اضرار بالاعمال المقتضى اجراؤها ويكون ازالة ذلك بمصارريف من طرفه 


05 


.عاوهمي 


(155) زع الملكية للمنفعة العمومية 
والمباني والمغر وسات واتتحسينات التي احدثت بعد نشر الامر العالي بزع الملكية 
في الي يدتين الرسميتين تعتبر انها حصلت للغرض المذكور بلا حاجة الى اقامة دليل 
على ذلك 
( المادة السادسة عشيرة ) 
يقدر رئيس الحكمة المصاريف والاتعاب الم تحقة لاهل الخبرة ويرسل تقرير 
اهل الخبرة مع الاوراق الى المدير أو الحافظ : 
( المادة السابعة عشرة ) 
تعلن في الحال المصلحة أو الشخص الذي طلب نزع الملكية بإرسال ذلك التقرير 
وعلى المصلحة أو الشخص أيداع الهْن الذي قدره اهل الخبرة في خزينة ة المحكمة ودقع 
المصارريف التي يستدعيها هذا الايداع 
( المادة الثامنة عششرة ) 
يصدر ناظر الاشفال العمومية لدىاطلاعه على شهادة ايداع الهْن قراراً بالاستيلاء 
على العقار المأزوعة ملكيته 
( المادة التاسعة عشيرة ) 
يعلن هذا القرار ادارياً الكل من اصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها مع ككليفوم 
بالتخليعنها في ميعاد عشرة ايام ومتى انْقضى هذا الميعاد تؤخذ ولو بالقوة ولا يحول دون 
هذا الاستيلاء ادنى معارضة او مطالبة بأي حق على العقار ومتى كانت هم حةوق على 
العقارات المنز وعة ملكيتها يعاملون بمقتضى احكام المادة السادسة 
( المادة العشمرون ) 
يوز للطرفين الطعن في عمل اهل إلخيرة بالطرق المعتادة امام الحتكمة الابتدائية 
وذلك فيخلال الثلائين يوماً التالية لليوم الذي قدماهل الخبرة فيه تقر يرهم وهتى انقضى 
هذا الميعاد يصبح عمل اهل الخبرة تهائياً 
( المادة الحادية والعشرون ) 
اذا حصل الطعن فيعمل اهل الخبرة من واحد أو اكثر من الملاك ولدس من المصلحة 
أو الشخص الذي طلب تزع الملكية فيجوز طؤلاء الملاك اخذ المبلغ المودع مع مراعاة 
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دعاوى وضع اليد 215 
الشر وط المنصوص عنها في المادة الثامئة بدون ان يخل ذلك يما يكون هم من الحقوق 
في زيادة الؤن 

( المادة الثانية والعشمرون ) 
اذا رأت نظارة الاشغالالعمومية ضر ورة الاستيلاء موقناً علىعقار للمنفعة العمومية 
فيكلف المدير او الحافظ بالممارسة مع صاحه فان تعذر الاتفاق بقدر المدير أو الحافظ 
قيمة التعويض التي يقتضي دفعها ويعين مدة الاستيلاء بحيث لا يتجاوز السنتين فان لم 
يقبل صاحب العقار ذلك تودع القيمة في خزيئة المحكمة ثم يكون تقدير التعويض 
بحسب احكام المادة التاسعة وما يايها ويمجرد ايداع الملغ يؤخذ العقار ولو بالقوة ولا 
يحول دون ذلك اية معارضة 
ويجوز لصاحب العقار اخذ المبلغ المودع بدون ان يخل ذلك بما يكون له من 
الحقوق في الزيادة 
( المادة الثانية والعشرون ) 
يجوز للمدير او الحافظ في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو مخرب قنطرة وفي 
سائر الااحوال المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء موقناً على العقارات اللازمة لاجراء اعمال 
الترميم او الوقاية ويحصل هذا الاستيلاء فوراً بعد ان يكون قد اجرى بواسطة مهندس 
المديرية او غيره من اهل الخبرة اثيات صفة العقارات ومساحتها وحالتها .بدون احالة 
الى اجر آت اخرى ثم يعين المدير او الحافظ في الثلاثة ايام التالية مدة الاستيلاء الموقت 
وقيمة التعويض المستحق لاصحاب العقارات 
وعند عدم قبوطم بهذا التعويض تراعى احكام المادة السابقة 
( المادة الرابعة والعشرون ) 
وو لقند ىر أو الخافط عنناماتدعق التق الندوية ان يضدن. قزاراً عدين مذدة 
الاستيلاء الموقت المنصوصعنه في المادتين الثانية والعشمرين والثالثة والعشرين الما بعد 
السنتين ولغاية ثلاث سنين مع تقدير التعويض بنسبة التعويض السابق 
اما اذا كان الاستيلاء لازماً لمدة تزيد عن ست سنين فتنزع الملكية ان لم يتم 
الانفاق بالممارسة 
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44 نزع الملكية المنفعة العمومية 
( المادة الخامسة والعشرون ) 
العقار الذي حصل الاستيلاء عليه موقناً يعاد بنفس الخالة التي كان علييا وقت 
اخذه وكل تلف يعمل لصاحبه حقاً في التعويض عنه واذا اصبح العقار يسبب التلف 
غير صالم للاستعمال الذي كان مخصصاً له فتلتزم الحكومة يمشتراه ودفع القيمة التي 
كان يساويها وقت الاستيلاء عليه 
( المادة السادسة والعشرون ) 
كلا دعت الخال لمعايئة اهل الخبرة لتقدير قيمة التعويض المستحق عن الاستيلاء 
لوقت وجب عليهم ايضاً تقدير قيمة العقار وائبات ذلك في تقر يرهم 
( المادة السابعة والعشيرون ) 
لا تجوز الممارسة عند نزع ملكية العقارات التي يتلكها القصر او الحجور علييم 
أو الغائيون او الجلات الخيرية ولا يجوز في هذه الخالة للاوصياء أو القم أو انظار 
استلام تمن العقارات الذي قدره اهل الخبرة دنه َم الا باذن خصوصي من 
جهة الاختصاص اما اذاكان العقار وقفاً لا يجوز بيعه فيدفعثمنه في خزيئة ديوان عموم 
الاوقاف اذاكان هذا الوقف اسلامياً والا فب الى اللجهة التابع ها الوقف للتصرف 
به حسب الشريعة التابع اليها محيث ان محلات العبادة يبنى ينها ما يقوم مقامها 
لو الشمربعة 
( المادة الثامنة والعشمرون ) 
دفع الوْن بحسب احكام المواد السابقة الى الملاك المبينة أسماؤهم في الاممر العالبي 
يحصل به الابراء التام 
والصلحة أو الشخس الذي طلب تزع اللكية لا يطلب بعد ذلك من أي احد 
كان وتكون العقارات المز وعة ملكيتها حرة رّة من كل انواع الرهن 
( المادة التاسعة والعشرون ) 
على نظار دواوين حكومئنا تنفيذ امرنا هذاكل منهم فها يخصه 
صدر في/10 فبراير سنة 895١##رمضانسنة‏ 181 ١‏ بأمر الحضرة الخديوية 


عباس حلمي رئيس مجلس النظار 
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دعاوى وضع اليد (ككدم 
بي علينا ان نبحث في هل تجوز دعوى وضع اليد على المبكومة اذا 
هي عمدت لمباشرة ملمن الاعمال في المين الني صدر بشأنها أمرعال بتزع 
مككيتها للمتفعة العدومية أو استولت عليها فملاً قبل ادائما ما بازمهبا من 
القّيمة الى مالك المين فيطلب هذا امالك منع أو قاف العمل أو رد المين 
اليه مطلقاً الى ان تقوم اللتكومة له فملاً اوّلة بم يلزمها من القيمة قانونا 
اذا نظرنا الى مواد هذا القانون وجدنا ان تقدير قيمة المين الصاهر 
بشأمها امر نزع الملكية يكون ام بالمساومة البسيطة بحضرة المدير أو المحافظ 
بين امالك والنائب عن مصلحة المنكومة أو الشخص الذي لاجله “زعت 
الملكية وذلك بعد اعلان اأدير أو الحمافظ هذا النائي أو هذا الشخص 
ومالك المين بأمر زع اللكية واستدعانه ايم عند لاجل هده المساومة في 
ميعاد عشرة ايام بالآكثر بمد اربمة ايام تلي اعلان امر نزع للكية ‏ وام 
بواسطة خبير أوثلاثة يسمهم رئيس الحكرة الابتدائية التابع لدائرتها للمقلر 
وذلك اذا ل يحصل الاتفاق بالمساومة سواة لاستحكام الخلاف من جيث 
هو أم لمدم تيترها فملاً بسبب تخ الكل أوالبمض عن المضور 
ومن البديبي انه اذا حصلت المساومة و الاتفاق على القيية بق 
الا نقدها فعلا الى المالك واخذ المين منه وهنا قضي الامر آما إذا 
تقدّرت القيمة بذيالمبرة وجب ابداعها بسد ذلك في خزينة الحكلة لاجل 
امألك ثم” لناظر الاشغال العدومية ان يصدر قراراً بسد ذلك بالاستيلاء على 
المقار ويمان هذا القرار الى المالك منبهاً عليه برفع .يده عن المين وتسليمبا 
في مهلة عشرة ايام فاذا لم يفم لكان للحكومة لق ان تببتوليعليها ولو بالقوّة 
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)26 انزع الملكية للمنفعة العمومية 

ولا <ق مالك في المانمة حينئذ ولا في المداعاة وهنا ينشقضي الاشكال 
كذلك فان نفهم من ا ن المادة الناسعة عشرة ان ليس لمالك والمال هذه خحق 
دعوى وضع اليد مطلناً حتى ولا الرنتجراند الذي ميئاها النصبت بالقة 

لكن قِد تتصرف المكومة أو الشخص الذي زعت لاجله الملك 
في الما رو تستولىعليه قبل المساومة أو بعدها وعدم اداء القيية فلا 1 قبل 
التقويم بواسطة ذي الخبرة أو , بمده وعدم لبداع القيمة. فر لتصح في هذه 
الاحوال دعوى وضع البد ؟ ان “تداق الشكرة حيتذ مثلاً في المقار 
هو تصرف سابق وقتته القانوني فهو غير شرع وكأّن ذات المفهوم من المادة 
التاسعة عشرة امار ذكرها بفيد جواز دعوى وضع اليد حينئذ لكننا اذا 
بحثنا مع ذلك وجدنا ان الامر بنزعالملكية وقد صدر قاطعفي الميمَة العلاقة 
التي بينالمالك والمقار فصار بذاك هذا المقار منتقلة ملكيته الى جاني المنفمة 
العومية وم ببق لضاحبه ال حق القيمة وهي بنير شك واصلة اليه على كل 
حال وائما , بتي العقار مع ذلك في حوزته موقتا لين المساومة البسيطة افير 
القيمة بواسطة الخبير .لادائها بمد ذلك وقد عرفنا ان دعوى الكبلنت أو 
الدنونسياسيون اساسها الميازة بطريق الملك كيف تجوز وقد انقطع هذا 
الطريق ٠‏ اما اخاضاع على صاحب العقار <ق هذْرن الدعو بين فلا تضيع 
عليه الرتتجراند فارتّ علاقة الممك فيها غير مطلوبة بل عجرّد الميازة تكني 
فاذا استولث المسكومة بالقوئةكانت الدعوى مقبولة ضدّها قانو؟ ان 
ضياع حق دعوى الكتبلات او الدنونسياسيون أو عدم زفع دعوى الرتجراند 
لا يضيع ع ىكل حال حقٌ صاحب العقاز في طلب التعو يض نظير التصرف 
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دعاوى وضع اليد رزه١ا)‏ 

أو الاستيلاء الذي في غير وقته القانوني ونظير الضرر الذي ينشأ من وراء 
ذلك ولعل” هذه العاقبة هي التي حسبت لها المسكومة المساب فنوّقتها 
المادة التاسعة عششرة بأن بيت فيها متى يجوز الاسستيلاء على المقار ولو بالقوّة 

ثم اني الف نظري بعد ذلك الى ما عساه يقوله الصتفون من قوم 
الفرسيس في هذا المقام فرأيت اني اقف اول على قواعد احكامنزع الملكية 
للمتفعة العمومية عندثم فوجدت بالايجاز انه يصدر الامر اوّلا من الحكومة 
بكون النزع المطلوب انما هو للمنفعة العومية مع ايضاح العقار المطلوب تزع 
مككيته ثم اذا لم تحصل المساومة الودرئة على القيمة تح المكة النايع 
لدا تزتها المقار بنزع ملكيته م ط نالمم الى صاحب العقار وبين لها في 
الاعلان مقدار القيمة لني رأتها المكومة مثلاً انها مناسبة وتعرض عليه 
هذه القيمة قعل عرض ا فاذالم يقبلها تولل تقديرها اثنا عنس مما 
غير غير الرئس عليم بمحافون ١‏ لين 6 يخاصون فيممل ما كلقوا به والعبرة في 
ارائهم للاغلبيّة فاذا اتقسموا رجح الرئيس اي القسمين بانضمامه اليه بحيث 
لا يجوز على كل حال انتكون القيمة اقل" مما عرض اوّلا ولا اكثر مما 
طلبه الماك ثم يصدر الرئيس امره بالتنفيذ ودفم القيمةَ الى صاحب العقار 
واخذه منه بعد ذلك 

ام ماوجدته من آزاء المبنين على ذلك في دعاوى وضع اليد فا 
أي « رما عنكون لمم ع بنزع الككية ناقلاً لها الى المسكومة فانه' يستبقي 
لصاحب المقار حق الميازة ل القتم به واستغلاله وحق دعاوى وضع اليد 


الى ان تؤدى اليه القيية اولا 0 عر سئة 
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إففك انزع الملكية للمنفعة العمومية 
امد ام" 
فلم مادة ه4ه فنصها « لا يْخذ املك من صاحبه إجباراً ماليكن 
لامتفعة المامة و بعد اداء حق قيمته اليه  »‏ واما المادّة +ه فنصها « نؤدتى 
لعينة ابي جدارعا الحلفون 2 صاحب العقار قبل اخذه منه فاذا أبى َبوا 
أخذ منه بعد عرضها عليه عرصًا حيتي وابداعها لاجله » 
فلت ان حق صاحب المقار في استتمَاله ممه الى ان بْدى اليه القيمة 
سق هو غير حق الملك الذي كان ل قبلا على هذا المقار ثم هو لا يشبه 
مسق الآنتفاع القانوني الميني "كانه" لا يشبه حق البائع اختياراً في حيسه 
ارين الى ان يحصل اوّلا على ان فان هذا المق صريح في القانون من 
جية "© ومن جهة يجوز هنا فسخ البيع جوازة لا محل له" في مسئلتنا ومع 
ذلك فاني لم أجد من المصتفين ان لمثل هذا البائع من دعاوى وضع اليد 
سوى الرنتجرائد *" وهي التي لا جدال فيها مناعلى كل حال في مسثلتنا فا 
لا نكر على صاحب العمّار حمّه في هذه الدعوى فانها جائزة ابد لكل ذي 
بيد ترضم لقو ولوكانت يد إ باحة وتساع وكان الناصب هي الحمكومة 
نفسها وكانت العين من المنافم الدومية:فن تأت أو لى صاحب العقار في 
مسكلتنا والمال هذه مك انى لا انكر عليه ايض حمّه في رفم دعوى مستعجلة 


(1) - كتاب القانون الاداري الطبعة السادسة عام 181١‏ لديكروكو جزء * 
وجه 45 ليذة 1م 

(0) - مادة 9/ا؟ مدني أهلي 

(م) - دالو زانوتنه جزء ” مدني وجه 445 جدول ” نبذة 8لا 
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ثبت سني" ست املك -خصوسية زعم 
يطلب منع اوابقاف العمل موقتاً خوقاً من ان هذا العمل يحول بين معرفة 
قيمة المقاربيد اويوجب نقصانمها 
( املاك خصوصية ) 

الاملاك الخصوصيةة ه يكل ما دون المخصصة للمنافم الممومية وقد 
عرفنا هذه وبهذه المعرفة تعرف اللصوصية ٠‏ والخصوصية هي الاصل وما 
مخصص منها للمتقعة العمومية فبو استثناء فدخل نحت هذه الكليةة الاملالك 
المطلقة أو المرّة للحكومة وكافة املاك الافراد بوجه عام 

والاملاك الحصوصي ةكذلك منها ماهيّ حسية ومنب| ما هي عيذت 
وقد عرفنا كليعا| في الع.ومية 

ولنتكلم على كل منها هنا ايضَاً بقدر ما يصل اليه البحث وتدعو اليه 
اللاجة ووفاة بما قدمناه من الوعد ( وجه )١١*‏ 

والاملاك المصوصية مطلتاً تقبل استقلال الفرد بها في وضم اليد 
علها وتملكها بمضي” المدة فدعاوى وضع اليد بشأ مها غير ممنوعة قانون 

جلا حي م 
« املاك موقوفة » 

« الاملاك الموقوفة هي المرصدة على جهة بن لا تشقطع و يصح ان 
تكون منفمتها لاشخاص بشروط معلومة حسب المترّر باللوائم في شأن 
ذلك » . - (مادة “امدني) 

« والجوامع وكافة محلات الاوقاف اليررنة المخصصة للتعليم العام او 


قرف 
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64 فها ترفع بشأ نه دعوى وضع اليد 
للب والاحسان سواءكانت الحسكومة قائمة بادارتها أوبصرف ما يازم لفظها 
وبقائها » ( فقرة + مادة ه ) هي املاك اميررئة مخصصة للمنافع العمومية 
لا يجوز تمككها بوضع بد الغير علها المدّة المتطيلة ولا يجوز حجزها ولا 
بيعها انما للحكومة دوت غيرها التصرّف فها بمقتضى قانون اوامر ٠.‏ - 
(صدرااادة ) 

وخبنكذر فلي سكل وقف ملكا حموميا بلى ليس من الاملاك الموقوفة 
ما هيمومية الآ ما كان منها منطبقا تماماً على الفقرة السابمة المارٌ نصها واف 
فا ليس ينطبق عليها من الاملاك الموقوفة فهي موقوفة وققاً بسيطاً ليست 
عمومية قانوتا فان العمومية من الاملاك مستئناةما قدمنا في احكامها ولا 
بد لكل مستثنى من نص فاذا التوهذا النص فلايمكن المروجج عن الاصل 
فاذا لم يكن الوقن جامعاً للصلاة أو سبيل ماء لمابري الطريق أو مكتبةةً 
للتعايم العام ولمككن المكومة قائمة بادارة هذا الوقف او بصرف ما يازم 
للفظه وبقائه كنص الفقرة السابعة المذّكورة فهو ليس بوقف عام يدخل 
نحت القيود الحفوظة بها الاملاك العمومية 

فا صدق عليه التعريف الوارد في الفقّرة السابعة الم كورة اعرد 
يشأنه دعوى وضع اليد مثل باقي الاملاك السمومية امار الكلام علييا 
(وجه 0م وما بعد ) ومالم يصدق فدعوى وضع اليد باطلاقها جائزة فيو 
جوازها في الاملاك الخصوصية بوجه عام ٠‏ على ان ما ليس من الاوقاف 
بعموي قانوتا جائز فيه القاك بمضي المدة بممنى ان الدعوى به تسقط شرعاً 
بمرورثلاث وثلاثينسنة ( مادة ؛١منلانحة‏ الحام الشرعية وك استئاف 
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ا - املاك خصوصية )1١66(‏ 
مصر الختلط في/ا"يناير 4م١)‏ وهو جواز لا محل" له في الاملاك العمومية 
مطلقا فيكم انها لا تملك بمضي المدة بدا لا تسقط الدعوى بها ابد 
كنك وحينئذ فا ليس بعموي من الاملاك الموقوفة قبل وضع اليد 
القانوني فيقيل حق دعاوى وضع اليد بل حدث ان محكة استئناف مصر 
الاهلية المليا اصدرت حكين الاوّل في ه؟ مايو سنة 07هم١‏ والثاني في ٠‏ 
فراير سنة 1٠١‏ تملك الوقف بمضي الس سنوات مع السب الصحيح 
مثل باقي الاملاك الخصوصية الاعتيادرئّة ويجمل بنا هنا ان ناتي على نص 
أحد هذين المكمين لارتباط ممئاها بما نحن فيه لا فى وانختر الثاني 
مئعا لان أحدث هد واجزل عبار واوسع بين » جا فيه ما نصله 

« وحيث ان اسماعيل الحاني رفم دعوى بصفته ناظر على وقف » 

« الرحوم الماج اجمد خليفه المابي ضد الست روكية بنت مصطف افا » 

0 وأختها الست عائشة ادعى فها انه توجد داركائئة بعديئة الاسكندرية » 

» بخ كوم الدكة أوضح حدودها بعريضة الدعوى وان هذه الدار هي‎ ١ 

« من صُمن اعيان الوقف المشمول بنظارته وانه لما أراد وضع يده عليها » 

« عارضته الست روكية والست عائشة بدعوى انهما مالكتات للدار» 
« الذكورة وطلب المم عليهما بتسليم الدار المذ كورة اليه 

«وحيث ث انمحكة الاسكندر ْةالابتداية حكت برفض دعوىاسماعيل» 

« الحابي مستندة على ان الست روكية والست عائشة وضمتا بدها بسبب» 

« صمح مدة تزيد على حمس سنين فاكتسيتا مككية الدار بمضي” المدة » 


0 القانونية 
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(161) 22" فباترفع بشأله دعوى وضع اليد 

« وحيث أن اسماعيل الا بي استأنف هذا المي ول يطمن في قبول » 
0 الاستئناف شكلة 

«وحيث انه لا زاع فيان لمستأنف عليعا وضعتا يدها لسبب صحيح » 
« وهو عمد عفار ا مرفوعة بدأنها هذه الدعوى مدة تزيد عل » 
« نمس سنوات 4 

« وحيث ان البحث في هذه الدعوى يتناول مسثلتين الا ولى هل » 
«يجوز كد سس والثانية ما هو القّانون الواجب » 
« تطبيقه علىهذه الواقمة وهل يب فها على مقتضى احكام لانحة » 
« امحام الشرعية أم رن لامي 

« وحيث انه فيا يتعاق” ١بالمسئلة‏ الأأولى لا يوجد نص في قانون » 
د الحم الاهلية يقضي بعدم جواز امتلاك الوقف بمضي المدة فالمادة » 
« الوحيدة التي نص فيها القانون المدني على عدم جواز القلك بمضي المدة » 
د هي خاصة بالاموال الختصة بالمنافم العمومية وم تنص هذه المادة ولا » 
« غيرها مما اشتمل عليه القانون على ان الوقف لا يمتلك بمضي المدة 

« وحيث أن عدم وجود : نص من هذا القبيل لا يفهم منه الا ان » 
1 الشارع أ أراد ان يكون الوقف خاضماً ا ليع أحكام الملكية والمتوفب » 
د المينية المتملقة بمضي المدة وانهه لم يستصوب أن يضع له حك استنائيا » 
« يميزه عن الاموال الاخرىم قبل بالنسبة للاموال المخصصة للمنافم » 
« العامة ومتى تقر ر ذلك فليس للءحاك انتخرج الوقف من الاحكام العامة » 
« وتعامله معاملة استثثائية ليس في القانون مسوغ لا 
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ثابت و - املاك خصوصية (/اة1) 
« وحيث انه لايمكن ان يعترض بأنالوقف مثلهكثل امال المخصص» 
للمتفعة العامة اذكلاها لايجوز التصرف فيه فيازم ان يكون حك مضي : 
«الدة فيعا واحد 

«وحيث ا نالاصل حفيقة في الوقف هو عدم جواز ز التصرف فيه والتصرئف» 
(فيه نيه لايصح شرع الاني أ حوال مخصوصة وبشروطصوصة وهذه الصفة» 
« الميزة لوقف قد اعتبرها القانون الاهبى وقرها حكنا للوقف في المادة » 
«السابقة من القانون المدني التي تشتمل على تمر يف الاموال الموقوفة » 
« فكان يصح للشارع بل يمكن ان يقال اننذكان ينيغي ل ان يجمل » 
« الوقف غير قابل لان يمتلك بمضي المدة لانه' يوجد ارتباط شديد بين » 
« عدم جواز التصرف في الشيء وعدم جواز امتلاكه بمضي المدة ولان » 
د القاعدة هي ان كل ما ب يصح التصرف فيه يصح امتلاكه بمضي اللدة » 
« والمكس بالمكس ولان هذه القاعدة يجب ان يفهم ممناها البق وهو » 
« انها قاعدة علمية يبتدي بها الشارع في وضع احكامه ولكن قد يخالفها » 
« وهذا ترى ان القانون الفرنساوي مع انه اعتبرها أساساً عمومياً لاحكام » 
« مشي المدة قد خالفبا في المزثيات فقرر ان انواعاً من الاموال التي » 

«لايجوز التصرف فها يمكن ان تمتلك بمشي المدة وقرر بالمكس أن » 
« انواعا أخرى لاتمتلك بمضي المدة ومع ذلك يجوز التصرف فيها ذلك » 
«لان الارتياط والتلازم بين عدم التصرف في الثيء وعدم امتلاكه » 
« بمضي المدة انما سببه هو حرص الشارع على اخاذ الاحتياطات اللازمة » 
« لمعل الاحكام التي يضعها مخترمة ومتبعة في العمل حتى لا يكن أحد » 
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(22)158 فباترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

« من ان يتحايل على عخالفة ما نهى عند ومن ال ا أ « 
د انواعاً من الاموال لا يجوز التصرف فبها واباح معذلك امتلاكها عضي 
« المدة سول في بعض الاحوال خالفته اذ يكني لأي شخص ان يديع هذا » 
د الال وان يضم المشتري بده عليه بحسن نية ليصبح ملكا لاثيء الذي » 
« حرم القانون التصرف فيه 

« وحيث انه متى عل سبب التلازم الذي سيق بيانه ظهر بغاية » 
« الوضوح انه لا يك ان الشارع ينصعلى عدم جواز التصرف في الثعيء » 
ليكون هذا الشيء غير قابل للامتلاك بمضي المدة أي ان الثلازم ليس » 
« من طبيعة امال لان عدم التصرف لاينتج ببذاته عدم الامتلاك عفي » 
« الدة والمكس يصح ان يقال لوكان الامتلاك بمشي المدة مبنياً دا ما » 
« على تسرف صاحب الثيء أو رضاه ولكن في المقيقة ان وضع اليد » 
« المدة الطويلة ليس في نظر القانون عنواناً على اللككية أو دليلاً علها وانما » 
2 هوم لستفاد ذلك من اسمه طررشّة مرك طرق القيك مصدرها » 
« القانون واساسها النظام العام والمتفعة الاجتماعية اللذين يكون وجودهها » 
وعيذدا اذا ١‏ يضع الشارع حددًا من الزن تي البه ججي امنازعات » 
2 وهذا فسواً علم صاحب الي :أو يعم وسواً رذ ي أو رض ىم «( 
« وضع اليد على الصفة الةانونية وني المدة المانونية أصبح واضع اليد » 
« مالك معاكان العيب الذي بعاب به السبب الذي بثاء » عليه وضع ب بده » 
« اذاكان القَيك بضي خمس سنين ولوكان م: 8 مناصاً اذا كانت المدة » 


« خخس عشرة سلة 
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اي - امتلاك خصوصية (165) 

« وحيث انه" ينتج من ذلك ان الوقف في نظر القانون ليس شاف » 
دعن الاشياء الني يكن ان تمتاك بمضي المدة 

« وحيث اننا اذا راجمئا أحكام الشر بعة الثرّاء لاجل ان نين صفة » 
« الوقف من نفس الشريعة الي اوجدته جد انها لم تقرف ينه وبين » 
: الاموال الاخر: ى فها يتعلق باحكام المدة الطويلة الا من جهة واحدة » 
دوهي تعبين المدة التي عرورها لا 1 لسمع الدعوى فجءلت المدة بالنسبة » 
للوقف والارث ثلاث وثلاثين سنة وبالنسبة للاموال الاخرى حمس عشرة » 
« سنة وحينكذ فيمكن ان يقال ان الشربعة الغراء والقانون متفقان على » 
« ان لمرورالزمان تأثيرة شرعياً على وجود الوقف 

« وحيت انه فها بتعلق بالمسعلة الثانية يقول المستأ نف ان الاعيان » 
« الوقوفة لا تمتلك بمضي المدة المقررة في القانون وانما الم يكون على » 
١‏ مقنضى لانحة الحاك الشرعية الني قضت اوسا الوقن لا تسمع » 
« الدعوى الا اذا مضى عاها ثلاث وثلاثون سنة ولهذا فيكون المج 
« الابتدائي قد اخطأ في تطبيق 97 

« وحيث ان نص المادة الرااعة عشرة من لانحة الحكم ا 2 
بأني (القضاة ممنوعون من سماع الدعاوى التي مضى عها مس عشرة » 
«سنة مع تكن المدعي من المعرفة وعدم المذر الشري له في اقامتها الا » 
« في الارث والوقف فانه؛ لا ينع من سماعها الا بعد ثلاث وثلاثين سنة » 
« ال ) وظاهران القضاة الذين اراد الشارع منمهم عنالمكم انماهم القضاة » 
« الشرعيون وهذا الحكم هو مستنبط من القساعدة الشرعية التي تخول » 
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5ه با ترفع بشأ نه دعوى وضع اليد 

د للحام ان يحدد اختصاص القضاة بلزمان والمكان وللوضوع فالحكم » 
« المذ كور هو حكم خاص جاء في لاشحة مخصوصة لاك مخصوصة وقضاة » 
« مخصوصين ولايصح مطلنا ان قاضيا ابم لنظام آخر يحكم في قضية من » 
« اختصاصه عقتفى لانحة وضعت لدَضْاة اخرين و بعبارة اخرى اما ان » 
د تكون الدعوى امتعلقة بالوقف من اختصاص الحام الاهلية قنجري عليها » 
د احكام القانون دون سواه واما ان تكون من اختصاص الحاكم الشرعية » 
« فتسري عليها الاحكام المدونة في لانحة المماحكم الشرعية دون سواها » 
ولكن في هذه المالة الاخيرة ينبغي على الجماى الاهلية ان نحكم سدم » 
« اختصاصها وثتراك للمحاك الشرعية الكم في الدعوى 

د وحيث ان العمل على هذا المبدأ هو موافق للاصول العامة وبه » 
« يتحقق الاحترام الذي يستحقه على حدر سوا النظامان المّضائان اللذان » 
د أوجدها الشارع بجانبٍ بعضعا نظام القضاء الاهلي ونظامالقضاء الشرعي » 
« ولو صبح لاحدى السلطتين المضائيتين ان ثترك قوانينها ولوانحها وتحكم» 
د بقوانين ولواح أخرى لنشأ عن ذلك تجاوز في حدود السلطة واختلاط » 
د في الاختصاص لا يكون وراءه الا الاختلال في المصاحة العامة 

« وحيث انها لانزاعفي الختصاص الحأ الاهلية بنظر هذه الدعوى» 
د لان المادة السادسة عشرة من لائحة الحا الاهلية حكنبا ان هذه » 
« الحا غير مختصة بامنازعات المتعلقة بأصل الوقف وينتج من ذلك انها » 
مختصة في فصل مالم يكن متملقا بأصل الوقف والنزاع يكون في أضل » 


« الوقف متكان موضوعه الاركانوالشروط اللازمة شرعاً لصحة وجوده » 
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ثابت حي" - املاك خصوصية ككل 

« وليس في هذه الدعوى نزاع من هذا القبيل 

« وحيث انه متى تقرران حك امادة الرابمة عشرة من لاتحة الحا » 
« الشرعية هو خاص بالقضاء الشرعي ولانهة لا يجوز ني أي حال للدحاك » 
« الاهلية تطبيقه ل ببق الا المم على مقتضى قانون الحم الاهلية 

« وحيث ان القانون لم يميز بين الاعيان الموقوفة والاعيان غير » 
د الوقوفة بالنسبة للمدة اللازمة لامتلاكها بل وضع في المادة ١‏ حكا » 
« عام بان الملكية والمقوق العينية تكتسب بوضع اليد مدة خحس سنين » 
« اذا وجد سبب بح ومدة خمس عشرة سئة اذالم يوجد سبب صحيح » 

« وحيث انه بناء على ما تقدميكون المستأنف عليعا قد اكتسبتا » 
« الدارالمتنازع فيها بمضي المدة 

فلبذه الاسباب 

« حكنت الحكمة حضوريً بقبول الاستئناف شكلاً وقررت في » 
< اموضوع بتأييد المكم الستأنف والزمت المستأنف بللصاريف » 

بي غلينا الاملاك الموقوفة الممومية للطائفة الواحدة من القوم من 
سكان البلدكييع المسيحبين وكنائس الاسرا لبي وباطخلة ما لحم م نالاوقاف 
العدومية فبذه في الْميمَة عمومية بالنسبة لافراد الطائفة الواحدة خصوصية” 
النسبة لغير هولاء الافراد بوجه عام فلا تدخل هذه الاوقاف نحت الفقرة 
السابمة المتقدم ذكرها لانها فضلاعن ذلك لا تعني الأسكومة فتقوم بادارتها 
أو بصرف ما بلزم لمفظها وبقائها وحينئد فهي بالنسبة لثير افراد الطائفة 


0)020 


عاو000) نا 


229359 فباترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
خصوصية قابلة قانوناً للتملك مضي المدة فقابلة لوضع اليد القانوني علييا 
ققابلة لدعاوى وضع اليد بج سور فاه ٠‏ الير على شيء منها 
فوضم يده عليها ظاهر مالكاً في نفسه يقي أو اعتبار 
اما فها يختص بات افراد الطاثفة فشبوع الاشتراك ني المنفعة مانم 
من الاستقلال باليد ونيهة الملك فعي ليست فها بينهم محلا لدعاوى وضع 
اليد من هذه اللهة 


«املاك مباحة «( 


د الاموال المباحة هي التي لا مالك لما ويجوز ان تكون ملكا لاوّل 
واضع بد عليها ولا يجوز وضع اليد على الاراضي التي من هذا القبيل ال 
باذن الحسكومة على حسب الشروط المقررة في اللوائح المتعلقة بذلك  »‏ 
مادة م من القانون المدني 

جاء في المادة -ه من القانون الم كور ما نصه ايضا « الاموال انيليس 
لما مالك تمتبر ملكا لاوّل واضع .يد عليها » 

د اما الاراضي الير مز روعة المملوكة شرع للميري فلا لا يجوزوضع اليد 
عللها الأباذن الحكومة ويكون اخذها بصفة ابسادئة تطبيقاً للوائح اف اغا كل 
من زع ارضاً من الاراضي الم كورة أو بنى عليها أوغرس فها غراساً يصير 
مالكاً تيك الارض ملكا تام لكنه سقط حنه فها بعدم استعاله لما 
مدة خمس سنوات في ظرف الس عشرة سئة النالية ال وضع يده 
عليها » - مادة باه 
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ثابت حبواةة س املاك خصوصية رسكل 

اما فيها ختتص بما هي الابعادركة واين هي الواح المشار للها في:هذه 
الادة فانظركتاب الوانين العقارية وجه ل ودثم وجه 94 وهه 

ولا نينا من الاموال المباحة الأّماهو ثابت منها وهي بجملتها م 
هي مباحة تملك لسكل ذي يد سابقة مع مراعاة القيود الواردة بشأنها في 
باب القَلك بوضع اليد من المادة <ه الى .ده من القانون المدني ومن هذه 
القيود بالنسبة للاراضي ما رأينا في المادة باه مر هذه المواد ٠‏ والاراضي 
لذكورة مملوكة ملي خاصاً الحكومة جائز تملكها كنيرها من الاملاك 
لحصوصية مطلقاً بمضي المدة خائز وضع اليد علها قانوتاً خائزة بشأنها 
دعاوى وضع اليد على 6 

اها الفرش هق قل الادة لا يجوز وضع اليد عليها الا باذن المكومة 
نلا يجوز تملكها بهذه اليد الا باذن المكومة فان تجرد وضع اليد على 
الاموال المباحة يكني وحده للتملك اصلائم تقيّدت هذه اليد با تقيدت 
به فيالادة بالنسبة للاراضيفوضع اليد عليها من حيث هو جائز قانوناً جواز” 
يفيد صاحبه في دعاوى وضع اليد فاذا وضع شخص بده على ارض من هذه 
لاراضي ول يصل الى تملكها بالفمل في نظر المكومة فليس لاحكومة ان 
نتعرض له مع ذلك في بده هذه ولا ان ترفمبا بنير الطريق القانوني بل 
٠‏ لين لحا ان تقاضيه الا بدعوى الماك متىكان لوضع يده سنة.من الزمن 
وما بمزز ذلك ايضاً ما جاء فيالمادة.ه من الامر العالي الصادر ني ” اكتوير 
سئة >مونصها «واضعوا اليد على الارض اذا عارضوا المسكومة فيمككيتها 
ا أو توقفوا في ردّها لها في الحنال فتحفظ المسكومة حتها ليس في 
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54 فيا ترقع بشأنه حهوه وضع اليد 
استردادها فقط بل في طلب ايجارها ايض ع نكامل مدة وضع اليد وفي 
طلب التعويض عن الاضرار واأسائر » فان هذه المادة يميل لفظها ومعناها 
الى المسالمة وعدم اخذ الارض من ذي اليد علبها الا بالطريق القانوني ان 
بدعوى وضع اليد ان " عض مدة السئة وان ,بدعوى الملك ان مضت 
: « المادة ٠6‏ مدني » 


د مايحدث من طمي الانهار على التدريج يكون ملكائالك الارض 
التي على ساحل النهر » ٠‏ تكلمنا على هذه المادة في الاملاك العمومية ( وجه 
14 ١)كلاماً‏ ينفع هنا ايض وبابججلة فبو ملك خاص تجوز بم نه دعاوى وضع 
اليدكباتي الاملاك الحصوصية وصكذلك الاراضي التي يحولا النهر بقَوّة 
جريانه والمزا ئر التي تتكون فيه ( مادة ١‏ ) هي من الاملاك الخصوصية 
ايضَأ كالطمي الذي يحدث في البحيرات ( مادة «<) 

وباججلة فالاملاك الخصوصية لا تتدخلئحت حص فانها عبارة ع نكل 
ما دون الاملاك المسومية وهذه قليلة ممية وانما جثنا ونجبيء على ما فصيلنا 
ونفصل من الاملاك الخصوصية لمقتتضى الماجة بقدر اللزوم 

« البناه أو الغرس في ملك الغير » 

يجوز البناه أو الغرس في ملك الغير سواء باذن الما ككالالة الواردة في . 
المادة هد مدني .. « لمن أعار ارضه لانسان واذن له بالبناء أو الفرس فا 
حق الشفعة فبها اذا دفع لمن المطلوب البيع به ولو قبل انقضاء مدة المارية » 
أم بثير اذنه اى تمديا. كالاحوال الواردة في مادتي هد و 44م ٠‏ والبناء أو 
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ثابت حي" - املاك خصوصية 0 
ارس أى غرس الاشجار في ملك الغير هو عىكل حال ملك محسوس في 
ذاتهثابت تبما للمين الاصلية يمتبر مستقلاً مع ذلك بالنسبة للباني أو النارس 
قبلا حينكثر اوضع اليد في ذانه واذا فهو يقبل بالاستقلال دعاوى وضع اليد 
ومن هذا الممنى في اشجار غرست بأرض النير حكما حك ةكاين في ١6‏ يوليو 
سنة ١:0‏ وبحكة بولوني في 0« مايو سنة ه4١‏ وني اشجار ايضاً غرست 
في سكة زراعية احكام محكلة النقض في 18 مابو سنة ١454‏ ويحكة ليل في 
١امارس‏ سئة وهم اوقد أبرمته محكة النقض في ” نوقير سنة م١‏ ثم 
حكن حكة النقض في« «دسمير سئة ١‏ او/؟يتاير سئة 04م ولوان الباني 
أوالفارس لا .يدعي حق الملك ولا حق وضع اليد بالنسبة لذات السكة 
لزراعية المد كورة 

ومع ذلك فقد حك من عكلة دويه في 7٠١‏ دسمبر سنة 1465 بأن 
غرس الا شجار بأرض الغير لايفيد صاحبه وضع اليد بالاستقلال دون الارض 
فاستئتج من ذلك عدم قبول دعوى وضع اليد في حال التعرض مرن 
من امالك ٠‏ انظر ايضّاً الاحكام والاراء المتلفة في هذا المقام في رسالتنا على 
الاموال من وجه ١٠١‏ الى ١5‏ 
« ملك مشترك » 
الملك المشترك هو ما لأكثر من مالك ولا يكون هكذا الا اذا كان 


غير منقسم أى ان" حصة كل شرريك شائمة في الباقي 
والملك الشائع يستبر بالنسبة لصاحبه بمنزلة الممكالمستقل بالنسبة لصاحبه 
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(كتل) فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
فبو بالبداهة حل لدعوى وضع اليد مطل .وكل غصب على كل الملك المشترلك 
يمدكذلك بالنسبة سكل شريك اذ هو يداول حق كل شرريك لشيوعه 
واختلاطه في كل هذا الماكى! ان النصب على بعض الملك يتناول كذلك 
لان هذا البعض ايضاً حل لبعض ح قكل شريك0 ام اذا كان التمدتي 
تمصا لا غصبا أي تمرّضّاً من انواع التعرضات التي علمناها فانكان شاملاً 
لكل الملك فلكل شرك حق الدعوى وا نكان قاصرا عمنى انامنصرف 
على حق بعض الشركاء فالدعوى لصاحب هذا البعض دون الآخرين 

وكا يجوز ان يكون النزاع من قبل الاجني عن المالك يجوز ان يكون 
من قبل بعض الشركاء للبعض الآخر فكما ترفع الدعوى ضد ذلك الاجنبي 
ترفم ضد هذا البعضأ 1 

وكثيراً مايكون المائط وما اشبهه بين العقارين محلا للشمة في اننا 
مشترك لكن لا ينبني جمل هذا الاشتباه بمنزلة الاصل فاصاحب اليد 
وحده من الدارين حق دعوى وضع اليد بشأن ذلك لاجل تيت يده 
ومنع تعرّض جاره الآخر الى ان يبت هذا امار بدعوى الملك انه شريلك 
آوانه هو المالك وحده ٠‏ وقد حكنت محكة النقض بتاريم ,٠١‏ يوليه سنة 
سما ني دعو ىكبانت بشأن حائط يفصل بين عقارين لمالكين يدّعى 
المدمى عليه منعا انها شريك فيه باه على القاضي ان يقضي موقا في شأن 
وضع اليد ثملاهما بعد ذلك المق في اثبات مدعا بدعوىالملك كا حكتت 
بمثل ذلك ايضَا في ١4‏ ابريل سنة ١40٠‏ أى بجواز دعوى آلكبلنت بين 
مالكين بشأن سياج منشجر حول ارض مستقل صاحبها باليد عليه تعرئض 
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ثابت حي" - املاك خصوصية (فندك 
ل فيه جاره بنصب البعض واتلاف البعض الآخر فقسد قبلت الحكلة 
الدعوى ضد هذا امار المتعدي 

ومع ذلك فلحكمة النتقض اياعم بتاريخ م ينابر سنة 18٠‏ في 
دعوى كبانت بشأن بناء على حائط .يدعي المديى عليه انه شريك فيه أن 
لقاني حق ايقاف الفصل في الدعوى الى حين المسم اول في شأن الماك 
من الحسكمة الختصة 

« الملك الجرد » 

نتقصد بالملك اليد ما انمحصر ني ذاته دون حق الانتفاع به فان يالك 
ان يتصرف فيذات الملك و يسنت لنفسه حق الانتفاع به ما بق حيا٠.وهو‏ 
أى الماك المدّكور لكا لايخ لدعوى وضع اليد ضد الثير أم د صاحب 
حق الانتفاع . وذهب البعض الى ان الدعوى جائزة ضد صاحب حزن 
لانتفاع اذا هو افش في هذا المق فقطم اشجار الاحراش مثلاً أو عمل في 
قطمبا أوابى التخل عن الماك وقد اتقهى حمّه وانصرف البعض الى عكس 
هذا الذهب والفصل في الحلاف ان العبرةكما هو الواقع لغرض المنتفع من 
لخاشه فاذا لم يكن يقّصد المنازعة فيذات اللملككان لا مل لدعوى وضع اليد 

0-0 معنوكة 3-1 

المقوق المنورئّة على الاملاك الخصوصية كالانتفاع والارتفاق وقد 
عرفناها والفرق بينهما في الاملاك العمومية ( وجه ١١‏ ) 

وحق الانتفاع أو الارتفاق جزل من الملك فبوكوذا الملك اللخصوصي 
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لمت فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
يجوز قلكه بمرور الزمن القانوني فبو ل لدعوى وضع اليد مطلقاً بالنسبة 
لهذا المق سواء ضد مالك ذات المين أم غيره 

وحق الانتفاع اتفاقي” لى انما ينشأ عن تماقدر يصدر من الممطي والمعمطى 
اليه اما كونه قانونيًا ايض بحسب المادتين <١‏ و 4ه» من القانون المدني 
الفرنساوي فليس له محل في قانوننا الاهلى فضلاً عن انه لا يماثل حق 
الانتماع للارّ ذكره في احكامه خصوصاً بالنسبة لمادة +١١‏ فاك لا يجوز 
التصرّف فيه بالبيع ولا الارهان ولا التنفيذ عليه لديون على صاحبه ٠‏ خلاقاً 
لق الارتفاق فانه” اتفاقي” وقانوني” ايض والقانونيكالمالة الواردة في المادة 
؛ من القانون المدني الاهلي وه يكون صاحب الارض التي ليس لما اتصال 
بالطريق العمومي يحق له امخاذ مسلك من ارض الغير 

واتخاذ المسلك المذكورلم يزل النظر والفصل فيه من اختصاص الحاكم 
الاهليةاما حق الارتفاق الوارد بالمادة مم وهو انخاذ صاحب الارض الزراعية 
م لها منارض النير ليها فد صارمن اختصاص الادارة بحم لانحة الترع 
والمسور الصادرة في ؟* فبراير سنة ١84‏ ( مادة .ه) 

و<ق الارتفاق القانوني اما اص" حال حكهذا الذي مر علينا واما 
اكتسابي” مالأوهو ما ملك كرود الزمن إشر وطه بخمس سنين مع السبب 
الصحبح أو بخ.س عشرة سنة بدونه ٠‏ جا في المادة +“ من القانون المدني 
«تحصل ملكي المقرات والتوق المي لمن وضع يده علا هر بفسه 
أو بوكيل عند بثير منازع مدة حمس سنوات متواليات بصفة مالك بشرط 
انيكون وضع اليد المذكور مين على سبب يح فاذالم يوجد ذلك السبب 
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ابت معنوي” - املاك خصوصية 347 

لانحصل له الملكية الآ اذا وضع يده مدة خخس عشرة سئة » 

والاصل اى وحق الارتفاف العانوني الاصبلي اما ايجابني واما سلي 
فلايجابي هو مثل اتخاذ الممى من ملك الغير بالطريق المَانوني او استفادته 
اكتسابا بمعضي المدة والسلبي مثل نعي القائون امار عن ان يفتح في ملكه 
مطلاتٍ تشرف مباشرة على ملك الحار الآخر ‏ . ( مادة م مدني ) 

اما حق الارتفاق الاتفاقي فاتفاقي” نسبة الى النوافق عليه بين سماحبي 
الايجاب والتبول وهو كذيك اما ايجابي وام سبي فالاتجا يكفتحك هذه 
الطلأت عل ملك جارك ولم يكن لك قانونا فتحها عكذا مباشرة كا هو 
مفبوم ككن باتفاقكنا جاز لك ذلك ان هبة من جارك وان بعوضٍ انا كان 
والسليكسلبك من جارك برضاه حا كان له قانوتا فتعاقد واياك على ان 
لا يني يكل ملك تماماً وكان له ان يبني بل يبت منه لول او عر ضكذا 
من جهة كذ مثلاً اوان لابسلي بناءه ال الى ارتقاعكذا وكان له ان يبريد 
أو ان لا يفتتح معللات في ملكه الأعلى بد بضمة امتاو مثلاً وكان له 
الت يفتح على بعد مبّر واحد اى المسافة القائونية كما هو معلوم د : 
(مادة +١‏ مدني ) 

ثم :بوجد ايضا في القانون حق ارتفاق آخر قانوني اصلي حاليحقيقةً 
يجاني لكنه” يختلف بكونه مقيدا ويجاناً من _قبل القانون ذلك ان للسجاو 
ان يستفيد من حائط جاره بان يستتر به بحيث لا يجوز لماك هذا اللائط 
ان يهدمه ليرد ارادته بل لا بد من الباعث القوي على ذلك دومع 
ذلك ليس مالك الحائط ان يهدمه لمجرد ارادته اذا كان ذلك يترتب عليه 


0)0)0 
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فلك أفها ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 
حصول ضرر الجار المستتر.مككه بحائطه مالم يكن هدمه بناة على باعث 
قوي > ٠‏ ( مادة مم خترة ثانية ) ١‏ 
بي علينا هنا فها يختص بهذا المق ان نبحث في قيمته قاونً من جهة 
دعاوى وطتم اليد _فنرى: ان المالك المنتتر ليس :الاك للحائط وان حمّه في 
الاستفادة به ليس بدائم ثابت وانا هو وقتي مهدد معنوي محضُ لايحتاج 
الى جمل مسو سكالمزور من :له حق المزور وكالاستقاء ممن له حق السقيا 
وما اشبه ذلك فضلاً عن كونه لا. يمكن التصرف فيه فهو لا يحتسل في 
ذاته ان بقع عليه تعرض من مالك الائط بالقول او بالكتابة ولامتمالفعل 
أى غصب على ان.التعرض والمال هذه لا يحوج ١‏ المالاك المستتر الى رفع 
دعوى وضع يدلمنع هذا التعرض ما دام لق تمنوماً من قبل القااأوت 
نفشه وما دام الانتفاع به حاصلاً فعا من ذاته بقيام اطاط ها دام املك 
له لا يستطيع هدمه الا لباعث ويك هو القانون 
نم اذا عبد مالك المائط إلى هدمه في غير حالة هذا الباعث التوي 
كان مالك المدتتر ان ,يرقم دعوى الدنونسياسيون والحال هذه لاجل ملع 
او ايقاف العمل او يطالبه بتعويضات الضرراذا شاء على انه يجب عل 
مالك اللائط قبل ارت يعند الى الهدم من نفسه ان يستدعي جاره الى 
القاضي .عند الضرورة ليعين خبيراً لاثبات الباعث القوي في وجهه بضفة 
مستمجلة تفاديً من.طول اخصام ودفماً اطلب التمويضات 
. هذا وكا يجوز اكتساب حق الارتفاق بمرور الزن يجوز هذا 
الآكتساب اينضاً في حق الانتفاع فانه داخل تحت ذلك الاطلاق في قوله 
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ثابت معنوي”” - املاك خصوصية رص 
«والتوق العينية » (مادة ب“ مدني) فلم يمخرج حق الانتفاع: عن كونه 
عينا ايا فق الانتفاع قانوني.ايضا من هذه اللهة ٠‏ اما الضوزة. الئل 
باللدة ه؟ مدني ونصها « « ينتعي حق الانتفاع' ايض بعلتم الاستعال مدة 
خسعشرة سنة » فهي صورة قائمة بذاتها لبسنت.منطريق القلك اكتنااً 
مضي المدة بظروفبا وشروطبا فان جرد هذه الصورة تكني لانقضاء حق 
الانتفاع من حيث هو ومبح ث كتابنا معلوم: فلا نرخي هنا قل كثيراً ئلا 
نشط بنا الى ما ليس_من هذا المبحث في ١‏ الميقة 5 
« مطلات» 

الاصل في تصرف المالك في ملكه الاطلاق اطلاق امسكت به في * 
طريقه قيود من القانون كثيرة متنوعة لاما يقتضي هنأ إبرادهأ وانما تأني 
على واحد منها لانه هو المتصود بالبحث الذي نحن فيه الآن ألا وهو 
ان ليس ليالك ان يجمل في حوائط ملكه مطلات أذا كات ٠‏ هذا أوائط 
بهذه المطلات تجاور تماماً ملك الغير بل عليه انْ بتك من ملكه مسافةً 
تكون هي المربى ناك المطللات مدوع لايجوز الجار ايكون ه على جآره 
مطل مقابل على خط متت م بمنسافة اقلرمنمتر واحد «( «(مادة «مدني) 

قلت حكة الاستثئاف « ان المطل هوبما يستصسل عادةة للنقار ولا 
بكني إن تسمح الفتحة بعرور المواء والنور ليكون مطلا. بل بلزم ان يكون 
القصود ايض الانتفاع منها بالنظر» ٠‏ ( 52 + ابريل سئة ويه 
الامن هذا الكتاب ) : : 5 


عاوهه00 


١‏ فيا ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

ويمضد هذا التعريف اولاً المنى اللنوي ٠‏ يقال رأيت نساء يتطالل” 
من السطوح اى يتشوفن:” وتطالاتُ تطاولت فنظرت ٠‏ - ( لسان العرب) 
ايا ماي لكلة المطل من اللغة الفرنساوية في نسخ هذه اللغة اى القانون 
الاملي والمختلط والفرنساوي فانها (عسه ) ثاقاً ان القانون الفرنساوي. نص 
على غير المطل من مثل المناور وما اشبهها بت تير آخر وجمل لما قواعد 
واحكاماً خاصة بها ( مادة ه00 و5 و لاد مدني ) خلافاً القانووف 
اللصري مطلقا فانه لم ينص الأ على المطل بمعناه لماص 

وحيائفر فقد خرج بدك غرد الفنات التي اغا سل الوه او الواء 
فهذه لا يصدق عليها ممنى المطل القانوني فعي باقية” على اصليا من حت 
تصرف امالك ني تصرفه لطا يمد منها ما بيشاءلا ما عنمه مها قانوا . 
فليس للجار بشأنها دعوى وضع اليد بطلب منع العمل او ايقافه او ازالته 
وما له أي أي وتشر اراد ال يقهم في ملكه مى عنده دا مقا يب به 
هذه الفتحات وليس لصاحبها والمال هذه دعوى وضع اليد كذيك معا 
كان من الزمن 

اما اذا كانت الفتحة مطلاً بالنى القانوني ول يض على فتحها مدة 
السنة وكانت لا على بمد المسافة القاتوية فللجار الآخر دعوى وضع اليد 
منماً من توالي الزمن واكتساب صاحبها به حق الازتفاق با على ملكهذا 
الجار فيفقد هذا المار من ملكه حين تصرفة بالبناء مقدار تلك المسافة من 
عنده جاه ذلك المطل : 

وقالت المادة ٠؛‏ مدني « تقاس تلك المسافة اما من ظبر المائط 
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ثابت معنوية” - املاك خصوصية إضيلة 

الذي فيه المطل المدذّكور او من ظاهر المرجة او المشربة » فدل متطوق 
هذا النص فضلاً عن مغروم المادة .+م ان المطل لايقصر على عجرد الشبالك 
المعروف بل يتناول ايض في عزف القانون ما هو معروف في اللغة بالطنت 
اي الكرجة او المشربة ١‏ 

والمقصود بالمار الذي في مصاحته المادة السانق. 2 ها لاد ان 
اى لا الطرزت والشوارع البيعة للمناقم العمومية فان هذه يجوز قح 
المطلات عليها مباشرة. بدون تقد بترك مسافة م المسافات. سها كان 
الطريق او الشارع ضما وقد حكر بذلك تن حك النقض بتاريخ اؤل 
مارس سنة 1844 و77 اغسطس سنة 1849 و18 ينابر سنة..وهم؟ واول 
لوليه سنة 1851 ومن حكمة روين بتاريخ دسمبر سنة /أمؤاء 

م ان المقصود ايضاً بالجار المذّكور مطاق الملك الذي علكه فسواك 
كان مسكياً او ما عائله او مهرد ارض زراعية او غير زراعية وقث كم 
بهذا المعنى في حق ارض زراعية من محكمة مضر الابتدائية الاهلية ببيئة 
استثناف بتاريخ + يونيه سنة م١‏ ( وجه ٠م‏ من هذا الكتاب ) . ثم 
سوا كان المطل يرم الى باطن الملك من الداخ ل كحوشه اوحديقته أو 
سطحه مثلاً او الى ظاهرم من امارج كحائماه -فان النع مطلق لا تقد 
في علاته وقد حكم بذلك. ايضاً من حكمة .ديجراس بتاريج ٠١‏ دسميو 
سنة 1855 ومرع محكمة بوردو بتاريخ ٠‏ مأبو سنة م١‏ .. ومع ذلك 
فد حكمت محكمة النتقض بفرنسا ايضاً بان لا وجه لسد المطل ولالمراعاة . 
المسافات القانونية اذا كان يرم الى حائط او سطح امار بتاريخ ١‏ توشير 
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ا فياترفع بشأله دعوى وضع اليد 

سنة 1848 و؟ فبراير سنة 1450 ويحكمة تولوز تاريخ مم ماو مرن 
هذه السئة 

والمادة واردة في حزق المطل المقابل للجار على خط مستقيم فرج 
بذلك ما ليس عتاب لكأ نكان منحرفاً انبا فالمطل والمال هذه غير مقيد 
بعسافة من المسافات > خلا للقانون الفرتساوسيك فانه 1 فيه مع ذلك 
عسافة هي اقل من مسافة المطل المقابلى ٠»‏ ( مادة واه مدني ) ومسافة 
المقابل فيه ستة اقدام والمنحرف قدمان والقد م ثلاثون سنتي ونصف سأتي 
اما المسافة عندنا في القانون وه واحدة ل هو معلوم 

وقد يكون الملك الذسيث رين اليه المطل مشتركاً بين المارين فبل 
للجار الشريك الآخر منع هذا المطل او ازالته بدعوى وضع اليد ؛ ان 
المواب على ما يبين لنا ان ليس له ذلك اذم انه مالك فصاحب المطل 
مالك مثله فكأنه يربي بمداله هذا الى نصيبه في املك وهو شائع الاحدود 
له على انه لايملك حق الارتفاف بهذا المطل بسكوت الشريك الآخر 
ومضي” المدة فان علة الشركة مائمة 

كم ان المائط الذي يفتتح فيه المطل قد يكون لشريكين فبل للشريك 
الآخر دعوى وضع اليد على شريكه الذي افتتح هذا الطل ؛ وقد اقتتحه 
بدون اذنه ورضاه قلت ان القانون الفرنساوي نص على هذه الصورة نضا 
صرياً في للادة /< مدني وهو « ليس للجار ان يفتتح بدون رضا شريكه 
في المائط المشترك بينهما مناور ولا مطلات ولا فتحات ما مطلناً وات 
جمل لها زجاجاً غير شاف » فنكان المواب من المفسرين ترنيا على هذا 
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ثابت معلوق” لت املاك خصوصية روما ) 
النص ان له دعوى وشع اليد والمال هذه ككن قانوننالم ينص عل مثل 
ذلك فاقتضى النظر في المسكلة من حيث هي قفتح احد الشريكين فتحات 
مطنًا في المائط بدوت رضا الشريك الآخر تمدّ في الانتفاع الى غير 
اللقصود واستثثار. قسري لا ممنى له ولا حق لصاحبه فيه ثم هو من جهة 
ثانية مضي بالمائط من حيث هو فكان المواب واحدا وان تباين مبناه 
فللشرريك طلب منع أو ايقاف او ازالة الفتتحات 

« حق المرور » 

حق المرور من حقوق الارتفاف عل ملك الغير وهو يستفادما 
قدمنا ( وجه7١1‏ وما بمد) اما بكّالقانون واما بمجرد التعاقد عايه واما مضي 
المدة اعتماداً على القانون كذك 

فتى تحصّل هذا الحق باحدى هذه الوسائ لكا كالماك المحسوس 
المستقل لا يجوز غصبه ولا التعرض فيه فلا يجوز لصاحب المقار الذسيه 
عليه هذا المق ان يمنم الانتفاع او يضم به وال استهدف حيتفر لدعوى 
وضع اليد يقيمها عليه صاحب المق لانقاذه او ارد الضرر عنه 

ووشع اليد على حق المروراى الانتفاع لمم لآكتابه اجلاً مضي 
الدة يجب لاجل تجاح هذا الآكتساب فعلاً ان يمي ججيع الاركان القانونية 
في القلك بمضي المدة وهي معلومة فيجب ان لايكون منقطماً ولا خفياً 
ولا بغير صفة الملك فلايكوت هنا مبنيًا على مهرد الاباحة والتساح والاا 
كانت اليد لا يدا قانونية معيبةً لا تفيد الماك بمضي المدة فلا تفيد في 


دعوى وضع اليد 
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نفك فب ترفع بشأنه دعوى وضع اليد 

.:فلا يجدي مثلاً مجرد المرور في ملك النير بدون ات -يكون لهذا 
الفعل اثر واضح يخشى منه ني الأجل اكتساب هذا المق فاذا لم يكن 
للعابر من آخن غير هذا فظل ينتفع به في المرور مه دون ان عانعه او 
يعارضه صاحب:الغقار الاخر .الذي فيه هذا الممرّ فالفعل واضح اثره وهو 
عدم.وجود.المسلك الآخر.وسكوت صاحب العمّار الثاني فعل” يلوح منه 
بذلك امكان اكتساب هذا الاق آجلاً بمضي المدة وقد حكنت بذلك 
محكنة النقض بفرنسا بشاريخ اول اغسطس سنة ١80١‏ و5١‏ فبراير سنة 
:اماو وى ابريل سنة و١‏ و6؟ اغسطس -سنة ه١1 ٠‏ ولكن مها 
كان المللث مسسدود المسالك وليكن الساوك من هذا المدر ال لملة الاباحة 
والتساع من صاحبه فلا يستفيد العابر شنا من فءلهكأن كان الملك الآخر 
.لني فيه امم ممنوعاً بجامجن بتفل من جهة ملك المابر فنكان هذا فيكل 
-مرة يحتاج الى طلب المفتاح. للمرور فيمس بهذه الصورة فاليد غير قانونية 
.معيبة لاتكدسي صاحبها شيا فلا تيم فيدعوى وضع اليد وقد 2 بذلك 
ايضاً من حكلة باقي بتارعخ ؟ يونيه سئة مده 

“واذا كان لصاحب المق ممران في عمارٍ واجد او في اثنين لمالك 
بواحد فسكان :له الليار مر نفسه ير في اهما شاء فلا _يزال اعتبار يده 
متوالبة في كل من الممرين وقد > بذلك من حكمة مينستر بتاريغ .هم 
اكتونر سلئة ؟كم؟ ومن يحكة فريس بتاريخ 7" ستمبر سنة 1855 ومن 
.محكمة انجان بتاريخ © دسدبرستة ١401‏ بلمن رأي بعظهم (كيراسون) 
هذا ايضاً والممئآن في ماري نكل منهما مالك 
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ثابت معنوي” - املالا خصوصية ربص 

فذكك ع فرنسا باعتبار الماك مسدود المسالك وات انتهئ الى 
شارع تموبي وكان السلوك من هذا الشارع غير معتاد او عخوقاً او لابني 
بحاجة مصلحة المّار الذي من اجله حق المرور ٠‏ احكام النقض بتاريخ 
١١‏ أوليه سنة ١444‏ وه؟ نوشير سنة ه184 و4١‏ ابريل سنة 1809 واول 
ابريل سنة 14817 و4١‏ مأيوسنة و/لهم١‏ وك حكة انجبر بتاريخ 14 يثاير 
سنة 9ؤم١‏ وحكة بارس بتاريخ ١٠‏ يونيه سنه «/ام١‏ أو انتهى الى مير 
لا يؤمن خطره الا ني بعض الزمن ٠‏ 3 محكاة مولبيه بتاريخ ه مارس 
سنة 5كم١‏ و محكمة روان بتاريخ 4 لوليه سنة ه8١‏ 

وليس للمالك الذي على عماره حق المرور نقل قاعدة هذا المق الى 
مكان آخر من ملكه مها كان المكان الثاني خيراً لصاحب المق مرن 
لاول وال ع متعرضاً وجاز لصاحب اق اقامة دعوى وضع اليد عليه 
وقد حك بذلك من محكمة النققض بتاريخ اول اغسطاس سنة 141/1 و.م 
ينابرسنة 1874 ولا ان يعمل فيه ا يم لكان من شأنه جم ل الممرّ اصعب 
واخو لاق وقد حك بذلك ايسا من محكة تور بتاريخ +0 نوفير سنة 
٠ك‏ ان صاحب حق المرور لا يسوغ له استعمال الممرٌ الآ فها يحتاج 
ليه عّاره الذي لاجله هذا الممر 

والمقصود بحق المرور انه حق اصلى لا تبعي بالضرورة لق اآخر هو 
لاصلي فئلاً حق الشرب يستازم التطرق الى حيث هو للانتفاع به فالتطرق 
منا تابع عم الضرورة يبق بِِمَائه وينعدم بعدمه 


ججريويهه 





أرقف 
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لواح في المدعي- الاهلية الشخصية 


-0:ا في المدعي )هدم 
معرفة من تجوز له الدعوى ,بحث عنها في شيئين الاوّل اهليته 
الشخصية من حيث هو الثاني شأنه في الدعوى من حيث هي" فلنتكام 
علهما نم تكلم ايا بند ذاك على من يملك اقامة الدعوى عن صاحب 
الشأن فيها 
« في الاملية الشخصية » 
قاصر - » يقتضي التقاضي م اقتضى التعاقد ان يكون الانسان 
بالا من عمره مبلثاً لا يخشى عليه معه في العادة من تصرفات نفسه ليفيم 
وهم ويمرف الضار والنافع في خطابه وكتابه وليقضي القاضي في دعواه 
قضاءه معتمدا على ان صاحبها اهل” لان يقضى له وعليه معوئلاً على انف 
ابتكم قيمة في حقه فاذا لم يبلغ الانسان هذا امبلغ من عمره عد" قاصرا في 
حك القانون لا تجوز له الدعوى فاذا بلنه سي رشيدا وحينشذر تجوز له 
لابعوزه من اجلها سوى اثيات انه بلنه فعلا بالدليل المقبول عند الاقتضاء 
وقد خريج من ولاية ولي ابيه اوجده او عمه او من وصاية وصيه عختاراً 
ف ام شرع ما انه لايقبل ضده القول بعدم الرشد يقيناً نأ الابحكم شرعي 
يحتج به امام القضاء الاهببي ٠‏ وقد تقدّر هذا اليم عندنا في القانون بسن 
الثامنة عشرة « تنتجي الوصاية متى با القاصر الثامنة عشرة منعمره الا اذا 
قرّر مجلس الحسبيا ستمرارها » - ( مادة م منامى انوفبر سنة 5م١1‏ ) 
وقالت تحكمة مصر الابتدائية الاهلية حالةكونها استثنافا ما بأني 
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دعاوى وضع اليد ولاك 

« وحيث ان المستأنف عليها تقول ان رشد ايها البائع لم نيت بحكر » 
« شرعي فتصرفه باطل لا يعمل به والستأأقون ولون بل انه لغ شد 
« وباع لهم حيث كانت مره اريعا وعشرين سئةً وخسة وعشربن يوماً» 
« باعتبار تاريخ ميلاده الثابت بالشهادة المقدمة منهم وتاريخ عقدي البيع » 
« المحسكوم ببطلانهما من ال حسكة الإزّة 

« وحيث ان الوصاية انما شرعت لصيانة اموال القاصر من التبديد «( 
« لكونه ليس في سن ,كن فيه من حفظها بنقسه 

« وحيث انها تزول بزوال سييها وممّررٌ ان بلوغ الرشد يجمل » 
« صاحبه اهلا للتصرفات 

« وحيث ان هذه هي التاعدة المعمول بها شرعاً وهي الني تطابق » 
«المتّل والتواعد القانونية فتى وصل الانسان الى السن الذسيك حدده » 
القانون يعتبر رشيداً الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك وهو الراجح » 
« من اقوال علاء الشربعة 

« وحيث الت الحاكم الاهلية غير مختصة بالترجيح بين قولين في » 
« الشريمة ولكن الموضوع لايستازم هذا الترجيح بل يقضي الاخذ بالمدول » 
«عليه فيها منهما وهو ظاهر 

« وحيث ان المادة الثامنة من الامر العالي الصادر في ١١‏ نوفبر » 
« سنة جحي صرحت باتقضاء الوصاية اذا بلغ القاصر ثماني عشر سنة الآّ» 
« اذا قرّر اجلس المسبي عدم الرشد 


« وحيث ن صريح هذه امادة بفيد ان الاصل هو الرشد وعدمه » 
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كيلك في المدعي - الاهلية الشخصية 

« استثناء جرياً على الت به في الشر بمة والقاعدة تنسري بطبيعة امال الا» 
« اذا عارضها الاستثناء بدليله الخلص 

« وحيث ان المستأنف عليها ل تقدم المحكمة المزئية ولا الى هذه » 
« ال محسكءة قرارةمن المجلس المسبي المقتص بان ابنها أبراهيم خليل لازال » 
« محجورا عليه ولاما يفيد وجود طلب بذلا وانما اقتصرت على الاحتجاج » 
« بوصاتها السابقة 

« وحيث ان ما تقدم يؤدي الى عدم اعتبار حجنّها لخالفتها ما هو » 
مترر شرعاً وقانوتاً ويكون المكم الابتدائي في غير محله ٠‏ - ( حكر/م 
نوشير سنة م١‏ ) 

وجاء مثل ذلك ايضاً بالهام في حمكم عكمة بني سويف الابتدائية 
الاهلية تاريخ ٠‏ مايوسنة هم وقد ايدته بنصه محكمة الاستثئاف العليا 
تاريخ .م مابو سنة 55م1 في قضية ورئة جلال 

#جور عليه » فاذا بلغ الانمات الهاني عشر سنة وقضى عليه 
المجلس المسبي انه مع ذلك ل يرشد يقينا فهو محجور منوع من ولاية نفسه 
وبقيت الولاية ما هي لاول او الوصي 

ومثل هذا ا محجور من حجر عليه ايضاً شرعانشاة لسفه اوعته او غيبة 
منقطمة او للّضاء عليه بالاشغال الشاقة او السجن ( مادة م عموبات ) 

فالدعوى انما تجوز في هذه الاحوال ناولي” او الوصي او اليم بصفته 
هذه عن الحجور عليه 

وقضاء المجلس المسبي ني طلبات توقيع الحجر او رفعه او في استمرار 
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دعاوى وضع اليد دلما) 
الوصاية ينهذ عاجلاً بدون انتظار صيرورته انتهائياً بتأييده مر محكمة 
استئئاف مصر الاهلية او بفوات اجل الطمن فيه وعدم حصوله فملاً جاه 
بالمادة السادسة من الامى العالي المتقدم ذكره ما نصه « قرارات المجالس 
المسبية التي تصدر في طلبات توقيع المجر او رفعه او في استعرار الوصاية 
على من يتجاوز تمره الماني عشر سنة يجوز الطعن فيها امام حكة 
الاستثئاف الاهلية ويقبل الطمن المذّكور م نكل ذي شأن او من النيابة 
العمومية في ميعاد شهر من تاريخ صدورها واستثناف القرارات المذ كورة 
لايمنمتنفيذها » فبمجرد قضاء الخلس المسى باستمرار الوصاية او بالمجر 
نشاة يكون الشأن في رفع الدعوى عن و عليه لمن يقوم مامه اما 
مجر القانونيفلا ينتقل الشأن فيه الى الت الا منذ صيرورة الحسكم بالمتوبة 
نتهايا 

على ان دعاوى وضع اليد من الطرق المافظة لاحّوق فلا ينبني ان 
يكو البطلان فيها واجباً اصلاً بل للقاصر ونحوه ان يقيمها وللولي” او الوصي” 
ن يجيزها وليس للمحكمة انتبطلها الآ اذا لم تحصل هذه الاجازة بعد اعلان 
لول او الوصي وامهاله اجلا من اجل ذلك فاذا اجاز سارت الدعوى 
باسمه في طريقها نفسه واذا ابى وله ذلك قضت الحسكمة بالبطلان بهذا 
حكدت مححكة النقض بفرنسا بتاريخ "١‏ نوفبر سنة 144 و37 مابو 
سنة 1845 وما انتمرّز به الحجة في ذلك ما جاء بالمادة ٠+‏ مدني اهلي 
ذ لايجوز لذي الاهلية من المتعاقدين ان سك بعدم اهلية منتعاقد معه 
بتقصد ابطال المشارطة » فان القانون انما اراد المصلحة للقاصصر أفان لمكن 
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ركم في المدعي ‏ شأنه في الدعوى 
المشارطة خيرً له ابطلبا وليه او وصبيه او ابطلبا هو بعد الرشد وانكانت 
خيرة فيك هي" لاوجه للمتعاقد الآخر في ابطالما فملى هذا القياس المدعى 
عليه خلاقاً لبمضهم ( كارو ) فد اتكر ذلك الكارا »مناه البطلان اللطاق 
وهو خلاف ضعيف »م و ظاهر 
في شأن المدمي في الدعوى > 

تقصد بشأن المدمي في الدعوى يدّه التي له فيها أهيّ يد” مالك ولو 
تقدير ام يد غير مالك يفيكاً ولابد من معرفة هذا الشأن لممرفة المواز 
وعدمه في الدعوى من حيث هي" فاذا لم تكن يد مالك لم يجز لصاحبها 
والمال هذه الا دعوى الرنتجراند اى دعوه استرداد الميازة وهذه قد 
عرفناها تفصيلاً وبّاها بان وافيا فها مفى فلس للمرتهن مطلتاً والستأجر 
والمستعير ومن اشبههم دعوى الك بانت ولا الدنونسياسيون ٠‏ ولنتكلم بند 
ذلك على من تجوز له هاتان الدعويان بالتنصيل والبيان زيادة على ما تضمن 
الكتاب ذكره عرضاً من هذا الام في مواضمه 

مالك - » للالك دعوست وضع اليد مطلماً ولو كانت العين في بيد 
مستأجرهوالذي توزع فيها اوغصبت منه ٠‏ ولقضاء حكومة بلجيكا جكم 
بهذا الممنى في سنة م١‏ 

مشترٍ - » وللمشتري كذاك اختياريا كان ابيع ام اجبار واستل 
العين فمالة ام لم يستامها بعد فان اليد في البيع الصحيح تنتقل في الميقة م 
تنتقل ذات الملكية بعجرد العمّد ( مادة 7 و٠‏ مدني ) 

مشتر بشرط فاسسخ ‏ » ولهذا المشتري كذلك ٠‏ جاه بالمادة .دم 
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دعاوى وضع اليد زعم) 
مدني ما نصه « اذا وقع البيع مملاً فسخه على حصول امر معين تنتقسل 
مككية المبيع للمشتري من حين المقّد » خلاقا لصاح الملك المملق تيه 
فانه لا يملك حالاً فلا يملك الدعوست حال فللمشتري وفاة دون البائم له 
دعوى وضع اليد ( مادة ٠6؟‏ مدتي) 

بيع في مرض لوت » والبيع لاحد الورئة من المورث في مرض 
موته بيع معدوم قانو معلزن وجوده على اجازة باقي الورئة ٠‏ ( مادة 
4ه مدني ) فلا ملك اللشتري حالاً فلا يلك دعوى وضع اليد حالاً ٠‏ 
خلاقاً لما فالما اذا كان المشتري ليس من الورثة فان البيع له موجود حالاً فعلة 
وقانوا واعا فسخه هو الذي قد يكون ٠ ٠‏ (مادةهه؟ وهه؟ مدني ) 

موهوب له - » والموهوب له كذلك عزن الدعوى فانه يستفيد 
املك واليد بمجرد قبوله الحبة ٠‏ ووجب ان ككون بعقد رسمي ( مادة م؛ 
مدني ) الآ منمت الدعوى مالم يكن الفمل غصباً.ثم اذا رجع الواهب في 
الهية ضمت الى يده مدة وضع يد الموهوب له ما يضم الى يد الوارث 
الصحيح مدة وضع يد غير الصحيح من قبله 

منبه عليه بنزع الككية ‏ » والنبهٌ عليه بنزع الملكية لا .يزال مالكا 
فله حقّ الدعوى تسجل التابيه ا م لم يشسجل ٠ ٠‏ فاذا هو اهملها قام بها عنه 
دائنوة ما سيأتي الكلام عليهم 

شركات السكك اللديدية ‏ » لمرحق الدعوىكذلك الم من حق 
الانتفاع ولا عليهم من المسثولية في واجبات الحافظة على السكك ٠‏ ولحمكة 
النقض بفرنسا حكم بهذا الممنى في ه نوفير سنة جه 
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(4ما) في المدعي ‏ شأنه في الدعوى 

ذوحق انتفاع ‏ » لهكذلك حق الدعوسك مطلتاً خصوصاً اذا 
زعت منه العين بالّوة وسوالاكانت الدعوسه ضد امالك لذات العين ام 
غيره وقد حكم بذل ككله من محكمة النقض بتار 14 دسمير سنة +144 
ومن محكية مورية بتار م دسدبر سنة م1 ٠‏ وبأنقضاء حق الانتفاع 
لاتزال تعتبر اليد انها يد واحدة هي يد امالك على خلاف حكر لحمكة 
النقض بتاريخ + مارس سنة 18+9 أككره المصتّون الآ واحدا ٠‏ قضى 
هذا لمكم بان المتتفع انما تتفم باسم نفسه بنص صريح في 0 
لا لعلة الا,باحة من المالك وان المالك لا يستفيد بناه على ذلك مرك 
امتتفع فلا يحق له ضم مدتها للى يد نفسه ٠‏ وهو حكم في الواق إن تنيت 
مقدماته فلا تصح نليجته فان حو الاتاع يتلم و داك رق 
ماديا لكنه لا يرفعها قانونا فانه لا يزال مالكا لذات المين معتبرا واعتباره 
صنبيح انه واضع يده في اليقة مع النتفع يدا واحدة لعدم احمال الثثيء 
والمال هذه لآكثر منها ماد 

مالك جرد العين ‏ »م ان لهذا المالك حق الدعوى سوا ضد 
صاحب الانتقاع ام غيره ٠‏ انظر وجه ١+0‏ من هذا الكتات نحت عنوان 
الملك المحرد 

مأمور بنزع مككيته لامنافم العدومية ‏ » اننار من وجه ١4‏ الى+6٠‏ 

ملك مشترك - » انظ ركذلك وجه ه١١‏ و++؟؛ نحت هذا المنوان 

ممتكر - » وللمحتكركذلك حق الدعوى بشأن حق منفمته 
(مادة م١‏ مدني ) 
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دعاوى وضع اليد زمها) 

مناه في ملك النير ‏ » البناه من الاموال الثابتة' صناعة ما دامكما 
يول القانون حائزا لصفة الاستقرار لابمكن هذمه دون ان تاف بالضرورة 
فالبناء ملك ثابت سوس يمكن الاستقلال به فبو محل لدعاوى وضع اليد 
ييرفعها صاحبه على من يتعرض أو ينصب ايا كان هذا المتعدي سوا اتحد 
البناغ بالارضح اتحاد]” قانونا ام لم تحد ويتحد اذا لم يحق ل مالك الارض 
طلب ازالته أوهدمه ويحق له" ذلك اذا كان الباني متعدياً أى غير مأذون 
أو يكن عند حين البناء انه يملك الارضانظر مواد هه وه مدني ٠‏ 
لكن برى بعض الصنفينىا يؤخذ ايا من كثير من احكام ا حاحكم 
الفرنساوية عدم قبول الدعوى ضد مالك الارض اذا لم يكن الاتحاد القانوفي 
وحدث ان مستأجراً بنى في الارض المؤجرة بغير اذن امالك المؤجر وتحكة 
تروس بتاريخ ١‏ فبراير سمنة تحدم تقبل دعوى وضع اليد من المستأجر 
ضْده بشأن هذا البناء ٠‏ انظ اط وجه ١١4‏ و١١‏ من الكتاب ف ىت 
عنوان البناء أوالفرس في ملك النير 

مستأجرلدة المياة » جاء في البندكت ان اغا ب المصنفين جمع 
على ان لهذا المستأجر حق دعو وضع اليدكذا بغير بيان لنوع الدعوى ولا 
للشأن الذي ترفع من اجله ولعل م مرادم ان المستأجر والمال هذه ستبر ب 
ذي حق الانضاع وهذا تجوز له الدعوى باطلاقها بشأن حق منفعتهما مر 
علينا يكن المستأجر لم خرج ع نكونه كا هو مسأجرا طالت نمدة ايجاره أم 
قصرت حقّه شخصي عل المؤجر لا عيني على المينكذي حق الانتفاع 

حق المبس - » حق الميس هو ما لبعض الدائنين من امسأكهم 

زميق 
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(كما) في المدعي عن غيره 

الشيء الثابت أو المتقول لايدفمونه الى صاحبه حتى ينالوا ما لحممن اموق 
على هذا الذي ءكالبائغ لا يدفع المبيع الى المشتري حتى ينال ا وهو 
مستحق فر (٠ 0 ١‏ مادقهيم 00 أو الوكيل أوالمستمير 
اوجد سيا في المينىا هي عبارة الفمّرة الثانية من المادة م٠5‏ مدني ٠‏ 
وظاهر ان صاحب حق الانتفاع لا يملك العين ولاحق التفمة فبو لا تجوز 
دهوى الكببانت ولا الدنونسياسيون وائما تجوز ل دعوى الرنتجراند أى 
دعوى استرداد الميازة اذا نزعت منه العين بالقّوة ولوكات الغاصبء 
هو صاحيها 

هذا ودعوى آلكتبلنت أو الدنونسياسيون ان حرّمت على غير ذي 
اليد امللكة فم حر م دعوى الرتتبراند على هذه اليد. انظر صدر الوجه 4م 

طني المدمي عن غيره # 
سم هذا المبحث الى قسمين الاوّل تمن لا فائدة لنفسه من ذات 
0 77 من له فائدة 
القسم الاوّل » 

تمن ليم له فائدة في الدءوىكالنائي البسيط عن صاحب الشأن 
قيها مثل المحامي والوكيل والمارس القضائي ومن اشبهيم 

الوكيل مطلتاً ‏ » اجازت محكمة الاستثناف الاهلية رفع اللبعوى 
من الوكيل بام نفسه لا يذكر في اعلانها اسم موكله يخي الخصم بعد ذلك 
اذالم بره ان يكون هو المسثول له" انه" انما يعمل باسمهذا الموكل وعلى ذمته 
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دعاوى وضع اليد زملمد) 
ذاهية المحكة في جوازها هذا الى ان لأوكيل مطلقساً ان يعمل باسم نفسه 
اصلاً كا يعمل باسم موكله نيابةً مرككنة في هذا المذهب الى المادة +«ه 
من القانون المدني والمادة ١م‏ من التجاري مشبهة وكيل الخصومة 1 
لبيع أو الشراء قكنا يجوز لهذا الوكيل أن ينيع أو يشتري عاملا باسم 
يجوز اذلك الوكيل اقامة الدعوى باسم نفسه ايضاً قائلة ما نص م 308 
0 باب التوكيل ان الودست كبل في مل يجوز له 
اجزاة تاسمه اويا سم الموكل ٠‏ مادة ++ه مدني و ١م‏ وما بمدها تجاري ٠‏ 
وحيث انه" 08 يجوز لأوكيل في الخصومة مادام توكله ثابناً ان 
يقدم الدعوى باسمهما يجوز للوكيل البيمأ والشراء ان يديعاو حزيكتلة 
نحت مسئوليته واذا اراد ان لا تكون عليه مسئولية زمه ان يمان انه انما 
يعمل باسسم موكله وعلى ذمته غير انها ليس بلازم ان يكون هذا الاعلان في 
00 بل كني ان يحصل بطريقة غيرها » - ( حم ه ه يناير 
سنآ حدما ٠ ٠)‏ وهنا نأي على عبارة المادتين المتقد م ذكرها ليكون المذهب 
ومسئده أمام أعينتا ٠‏ المادة سمه م الوكيل الذي سمل عملا على ذمة موكله 
بدون ان يخبر بتوكيله يكون هو المسئول لدى منعامله ».المادة ١+دالوكيل‏ 
بالعمولة هو الذي يعمل جملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل وعلى 
ذمته وفي مقابلة اجرة أوعمولة » وحن انما ريد من هذا القبيد ان نوفق 
ين نظرنا ونظر محكمة الاستثناف أو مهتدي الى منشاء ما قد يلوح لنا الان 
من الملاف بين النظر ين وسنصل الى الفرض المقصود بالترتيب كم أي 

ولا - ان مجرد رفع الدعوى اى صكتابة اعلاناتها وتقديها للمحكة 
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رمد في المدعي عن غيره 
لايحتاج الوكيل فيه الى نص على ذلك مخصوص في عبارة التوكيل فان القانون 
لم يحوج الى التنصيص الا في عدة اشياء ليس منها رفع الدعوى « لا يسوغ 
الاقرار بشي بطريق التوكيل ولا طلب يمين ولا المدافعة في اصل الدعوى 
ولا تحكيم محكين ولا اج راء مصالمة أو بيع عقار أوحق عتاري أو ترك 
التأمينات مع بقاء الدين او اجراء اي عمد يتضمن التبرع الأ بمد اثبات 
توكيل خاص بذلك او تفو يض خاص ضمن توكيل عام » ولا يخنى ارت 
المدافمة في اصل الدعوى ثي* ثانوي طً بعد رفعها اى شي/ آخر فيكني 
لمواز رفع الدعوى من الوكيل ان يكون توكيله عاما فبدخل رفع الدعوى ضمن 
الامال الادارية التي هي ممنى التوكيل المام ٠‏ انظر المادة ١١ه‏ مدني ٠‏ 
وحيتئفر فليس لاخصم المداعى عليه ان يحتج بعدم وجود نص مخصوص على 
حق رقم الدعوى في عبارة التوكيل ٠‏ والمقصود رفم الدعوى هنا كونها بأسم 
الوكلكم هو الاصل المعتاد 

ثانياً ‏ يجوز ان تكون عبارة اعلان الدعوىما يقعاحيأ بناء على طلب 
فلان الفلاني بصفته وكيلاً عن فلان الفلاني الى آخره جواز اججم عليه الملياء 
كاريه' وشوفوه وكيراسون واصعاب البندكت ولا معنى للخلاف من غيرم 
فيه وقدكان عندنا كذلك موضع خلاف مستحكم ب لكان المكس هو الراجح 
المقبول قضت به عدة احكام ثم ضعف الملاف والنتصر المواز على الضد 
وصدرت بذلك احكام كثيرة ة هي في الواقع الانسب والاوفق منها حْ 
الاستئناف المارٌ ريم بليق ان ورد من حيثياته ما جمع ووعى من 
اصل المسئلة ٠جاء‏ فيه ما ص 
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)14( دعاوى وضع اليد‎ ٠. 

« من حيث ان الدفم المبني على قاعدة ( لا يجوز لاحد في ذرانسا ان» 
«يترافم وكيل عنه ما عدا الاك ) ررجع الى صنة راف الدعوى والناية منه» 
«الحصول على رفضها بالمالة التي هي عليها 

« وحيث ان الدفع الذي يتعلق بصفة المدعي والموصل لثل هذه » 
«الغاية هومن الاوجه الني يصح القّسلك بها فيأّ حالةكانت عليها الدعوى» 
دحت امام حكنة الاستثناف م جرى به الم.ل في الحم التي تحترم هذه» 
« القاعدة وما ذهب اليه شراحها حتى من يرى منهم أن البطلان المترتبٍ » 
« على مخالفتها هو بطلان نبي خاص لا مطلق عام 

« وحيث ان القاعدة المذكورة لبى لها اصل في القوانين المصر ية » 
« السابقة على تشكيل الحام وليس في قوانين هذه الحاك ولا فها صدر» 
د بعدها من الاوامر ما ينص علها أو يشير ولو بطريق الممهوم الى وجودها» 
« أما مادة بم من قانون المرافمات فلا تعاق لما بمسا لانهالم توجب ان » 
«يكون رفع الدعوى من المد”عي شخصياً فبق الامر فيه راجماً الى التواعد» 
« العامة ونصوص الّانون 

« وحيث أن هذه التواعد تقشي يحواز التوكيل في كل عمل جائز» 
دقانو ورفع الدعاوى امام الحاك من الامور المائزة قانواً فيصح التوكيل» 
« فها وقد ورد في المادة +05 من القانون المدني ما يفيد ذلك صرب 

« وحيث ان نلك القاعدة لم تكن من الواعد الطبيعية العامة حتى » 
, زم احترامها في كل المهات بل هي قاعدة فرنساويةم! يؤْخذْ من نصها» 
« وهي من بقية شرائع الامم الناشئة لني لم تكن تمرف مبدا النيابة عن ( 
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للف في |المدعي عن غيره 
« الغير المعروف الآ ن وهو ؟. لشخيص الوكيل للموكل واعتباره 0 لد» 
« ومع انها كان معدولاً بها قدعاً في فرانسا فلم يلم اعتبارها في القَوانين » 
« المديثة من خلاف عندم لعدم وجود نص بها ولكون هذه القوانين » 
« نصت بالغاء جميع ما سبمها من العادات والقائلون منهم باعتبار وجودها» 
« انما استنيطوها بطر يق المفروم من عض اوامر مخصوصة صدرت بعد » 
د هذه التوانين واختلفوا في الماجة الها وذهب الكثير من اشهربم أرنف » 
دلا فائدة منها وكلرم متفق تقر يبأ على انها مخالفة للمبادئ الاساسية المّررة» 
د للوكالة قانوا في الشكل وني الموضوع 
«وحيث انهبناء على ذلكلم يكن هنا وجه للاخذ بها في الحكم المصرية» 
« وحيث انه يناج من الاحكام المقررة في باب التوكيل ان الوكيل » 
« نيعل جوز له اجراذ م اسه أو با سم الموكل مادة «مه مدني ١ه‏ » 
« وما بمدها تجاري 
« وحيث انه بناء على ذلك يجوز للوكيل في الحصومة ما دام توكيله » 
د ثانا ان يقدم الدعوى باسمهكا يجوز للوكيل بالبيع أو الشراء أن ينيع أو » 
« يشتر يكذلك نحت بحت مسئوليته واذا اراد أن اه 
«ان يسان أنه انما يل باسم موكله وعل ذمته غير انها ليس بلازم ان يكون» 
« هذا الاعلان ني ورقة صحيفة الدعوى بل يكنى ان يمحصل بطريقة غيرها » 
د وحيث انه يتين مما كر أن الدفع للقدم من الست تفين هو في » 
« غير محله ويتعين رفضه 
« وحيث انه" هرفوض ايضا حتى على اعتباركون هذه القساعدة » 
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دعاوى وضع اليد للع 

« معروفة في القوانين المصريةكا هي مدروفة ني فرانسا لان عمد صمّر » 
« ذَكر في اعلان التكليف بالحضور امماء موكليه وان يعمل بالاصالة عن » 
نفسه وبالتيابة عنهم ومتىكان اسسم اللوكل ظاهرا في الدعوى بحيث » 
« يجري عليه 7 فها كان العمل صحيحاً م جرت عليه الحاكم الفرنساوية» 

« وذهب اليه شمراح هذا القاعدة» اه 

ثالاً ‏ ان الاجازة اللأحق ة كلوكالة السابقة فيصح رفع الدعوة ولا كيل 
م يسمل هذا التوكيل بعد أو يحضر صاحب الدعوى فيها مير لما (مادة 
ب٠١‏ مدني ) والكلام هنا في هذه اجذلة مرتبكما لا ينى غل غلى الجلنين 
الماضبتين الاولى أو الثانية 

راعا .- قد تكون عبأرة اعلان الدعوى عجرّدة بالكلية من ذكر صاحيها 
الموكل قاصرة على اسم الوكي لكأ نه هو صاحبها ومالك الشأن ففها وهو 
المواز القائلة به محكمة الاستئناف ومقصود البحث فيه الآن وسندهاما 
علمنا المادة +«ه من القانون المدني والمادة ١م‏ وما بسدها من القانورت 
التجاري وقباس الوكيل في الخصومة بالوكيل في البيع والشراءء فاكلا ا للادة 
ام ومأ بعدها هي واردة في جز مستقل من اجزاء المانون خاص بنوع 
مخصوص من جنس المعاملة هو النوع التجاري بن ما هو ليس من مغرداته 
الصسرييحة ولا من كلياته الجلة عمل رفع الدعاوى من المامين أو الوكلاء 
البسيطين بل هو مدني محض بغير خلاف لايماق به القانون النجاري فضلا 
عن ان مواده المذكورة لا تناسب ذلك العمل ولا تصلح له من حيث هي 
واف فاستشهاد الحكة بها لا عل" له ٠‏ ثانيا اذا رجمنا الى القانون المدفي 
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و في المدعي عن غيره 
وجدنا ان اوّل مادة فيه من باب التوكيل مادة تعر يف العمل الذي بطريق 
التوك لكيف يقع تمريقاً هوان المامل يعمل عن غيره باذن واسم هذا الذير 
وعلى ذمته ‏ التوكيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل ثنيء باسمم اللوكل وعلل 
ذمته » ( مادة ١١ه)‏ واذ فالعامل بام نفسه ه وككل اصيل يباشر العسل 
لنفسه لا مميز له يصدق به على عمله انه بطر يق التوكيل وحيقة فالعسل 
بينه وبين المتعامل الآخر هوككل عمل بقع بين متماملين اصلبين وهذا 
ما اراده القانون بلمادة المدنية الني تستشهد بها لحك ةكذلك مادة ممه 
وارادة كهذه منشأها البداهة لا يبنى ان وول ممناها الى ان" لأوكيل ان 
يعمل بام نفسه ايض تويلا يناقض التول الشارح ولو قصده القالوف 
لاشتمل عليه هذا القول صريحاً ما اشتمل في القانون التجاري ٠‏ على ان 
عمل الوكيل بأسم نفسه يمكرى. تصوره وحلة فيقترض باسم نفسه وهو في 
ضميره انها بعل لموكله والمّرض لايعرف الا هذا المباشر يقتضي منه الدين 
أويشتري بام نفسه وهو في ضميره كذلك انه انما يسمل لموحكله والبائع 
لا يرف الا هذا البباشر يقتضي منه الْن أو يتوحى فسخ البيع ويازمه 
بالتمويضات وما اشبه ذلك من الامثال لكن الوكيل في الحموم ة كيف 
انتصوزني حقّه مثل ذلك التصور وذلك المل هل يرفع الدعوى باسم نفسه 
يطب المج لنفسه مضمراًانه يع.ل لموكله يول اني ارث الدار الفلانية 
متروكة لي عن والدي فلان الفلاني واطلب ان يقضى لي با على الخصم 
ويسامني الأهامثلاً وهذا ليس بوالدمما هو الواقع بل والده آخر لا يزال 
حب أولم يترك شيئا وكيف تسير الدعوى وتتهمي على ذمة الموكل والال هذه 
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دعاوى وضع اليد رعو 

كا يسير عفد الشراء أو الييع ويتم فملأعلى ذمة اللوكل هل يستطيع الوكيل 
في الدعوى ان يجردها من نسبة صاحبها المقبقي ويفلح م يستطيع ويفلح 
الوكيل في البيع أو الشراء فاذا اضطر الوكيل الى ذكر الموكل في اثثناء الدعوى 
وجب قل ب صورتها قلا لا بلي في الخصومات اذ يجب تعبين شخص المدعي 
ليثبت المدعى عليه والمحسكمة على معرفة واحدة ولا ضرورة لاباحة القاب 
أو التغبير فيصورة الدعوى وبابجملة فقياس الحسكة غير صميح موجب ازيادة 
التمةيد في الدعاوى يدعو الى كثر: ة الاشكال في احكام القانوت وباتباع 
الاصل البسيط الألوف أوما هو في حكمه غىّ عن كل ذلك واذا فرو جواز 
غير مقبول ش 

وممايئ يد ملاحظتنا هذه ماحكمت به محكءة استئنافمصر الختلطة 
بتاريخ ٠6‏ دسمبر سنة موه فات حكمها هذا صريح في عدم جواز رفم 
الدعوى من الوكيل مالم يذكر في اعلاتها انه انما يمل بطريق الولابة عن 
غيره وما هو نوع هذه الولاية وسندهائم من هو هذا الذي اسما ولقباً ال 

حارس قضائي - » ولحذا المارس حق رفع الدعوى اذ هو جتزلة 
الوكيل العام له حق الامسال الادارية فل رفم الدعوى خصوصاً دعاوى 
وضع اليد اي نحن بصددها محنظ المقوق وتصوتمها اما حق المدافمة فى 
5 ييينلنا لا بد من اذن الحسكمة بها ص ربا في حكم التعبين أو ذ في حكم آخر 
من بعده كضرورة التوكيل الماص أو التفويض الحا ص ضمن التوكيل العام 
بالنسبة للوكيل الاعتيادي 


2)" 
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2554 في المدكعى عليه 


2 القسم الثاني » 

من له فائدة شخصية من ذات الدعوى كالدائين فان” لمؤلاء ان 
ييا باسم مدينهم صاحب الشأن الدعاوى التي تنشأ عن عقوده أو عن ا 
نوع من انوا التنبدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه كالطلاق والزواج 
والانماء الى احدى الدول (٠‏ مادة ١4‏ مدني) فليم ان شيموا دعاوى وضع 
الي مطاتاًعن مد نهم وباسمهم اذا م اهماوها قصدا أو بنير قصد محافظة على 
املاكبم ورغبة ني الاستفادة بأخذم منها حتوقهم ٠‏ وللقاضي ان لدخل 
الدين صاحب الشأن في الدعوى اذاكان في ذلك نقم لما ."ما يجوز ذلك 
اط لنفس المدعى عليه حكم التقض بتاريخ م9 ناير سنة ١١849‏ وللقاضي 
ان يقضي إعدم قبول الدعوى اذا لم يكن للدائى منها فائة كان ل يكن دينه 
حالا مستحمًا ‏ حكر النقض بتاريخ 5 وليه سنة ١884‏ 

هج في المدعى عليه دم 

ترفملدعوى على من فمل الفعل الموجب لها وعلى من أمر به انكان 
وعلى المائز الذي لم يفمل ول بأمران كان كذلك فاذا كان بعضهم عديم 
الاهلية فن يقوم مقامه يحل محله ٠‏ ولا يرد الدعوى عن المباشر حكونه 
مأمور عاملاً في فائدة غيره وائما له ان يستدعي هذا النيرضامياً فها ‏ 

محكمة استئناف مصر الختلطة بتاريخ م فبراير سنة لاما ح وجه ول 
من السكتاب ٠‏ ولايسقطها عن الأمر اذا انتقات العين اليه من المباشر ولم 
يحصل ادخاله فيها الا بعد سنة من حين هذا الانتقال فان الدعوى على 
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دعاوى وضع اليد 260 
المباشر تسري عليه وتمتبركا”نها رفمت ضده مع المباشر في وقت واحد ‏ 
احكام النقض في ١١‏ نوشير سنة 1874 و١‏ وليه سنة ١884‏ و1 يوليه 
سئه 1847 ولا دسوير سئه 1441 

واذا كان المباشر ذا حق انتفاع وجب ادخال مالك ذات العين ايا 
في الدعوى لان الم على النتفع لا يسري الا عليه وحده فهو لا يحتج 
به على ا مالك ويكني لنجاح الادخال كون الدعوى رفءت على المتتفع في 
وقتها القانوني وكان المدعي معذوراً لم يدثرني خلره الا ان هذا النتغم هو 
امالك للكل وحدهءم ان توجيه الدعوىعل المستأجر يمحو سةوطها بالنسبة 
للمؤجر اذا كان المدعى معذورا كذلك وظاهر انالدعوى تكون فاسدة اذا 
توجهت على المستأجر بصفته هذه فا لا يلك مطلتا ولا هو ذو شأن في 
الدفاع عن اللؤجر في دءوى كبلنت 

ولا يرج المستأجر من الدعوى وهو المباشر للفمل الموجب لما تجرد 
دقمه يانه مستأجر يعمل عن المؤجز بل لا بد له من ادخال هذا المؤجر 
ففلاً في الدعوى ليخلو هو من المسئولية ‏ احكام النقض في ١5‏ نوفير سنة 
8+ وام اغسطس سنة 1840 ٠‏ وقال بعضهم اذا لم يحضر المؤجر بق 
المستأجر ني الدعوىىا هو وخالفه البعض بقوله انغياب المؤجر يوْحد منه 
دلالةً التسليم بصحة دعوى الضمان فلا ينبي ابقاه المستأجر في الدعوى 
والمال هذه 

ولا يفلت المباشر من الدعوى بنقله المين الىغيره اذا سبدّت الدعوى 
النقل وانما لمن انتقّلت المين اليه والمال هذه ان يدخل في الدعوى ليذود 
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(كوا) في متى ترفع الدعوى 

عن بده فاذا كان النقل هو الاسبق فللمدمي ان يجمع ني الدعوى بيت 
المباشر ومن انتقلت اليه المين لاجل أن يلزم الاوّل بالتمو يضات والشاتي 
بتسليم المين 

واذا كان المدتعى به حم شائماً كن المرور وكان لمنازع بءض الشركاع 
اللذين على عمّارم هذا الاق وجب جم مكلرم في الدعوى لان المج ضد 
البعض المنازع لا يحت , به على البعض الآآخر 

وظاهر ان الدعوى تلحق الورثة اذا مات مورثهم قبل رفعبا عليهم 
انها تتبعهم اذا هو مات قبل الفراغ منها 

جا في متى ترفم الدعوى )54م 

دعوى وضع اليد باطلاقا لحا وقت قانوني ترفم فيه بحيث اذا تجاوزته 
سقطت ٠‏ جاه بالمادة 5 مرافعات فمرة ثالثة 0 في الدعاوى المتعلقة 
بالمنازعة في وضع اليد على العقارمىكانت الدعوى مبنية * على فمل صادر من 
الدعى عليه لم تمض عليه سنة قبل رفع الدعوى ..٠‏ وهكذا شأنها ايضاً 
في القانونين المختلط والفرنساوبي فان للها فيعا مثل هذا الوقت تماماً 

وقانوننا عر بي مكومة اسلاميةة فوجب انككون السنة سنة هجررة 
لا اجئبية مطلقاً 

ومعنى سدّوط الدعوى انها تصبح غير مقبولة بصفتها هذه دعوى وضع 
يد لاملك القاضي حق نظرها والفصل فيها اذ لم يبقَ ' اختصاص بها بسدم 
رفمها ل في بحر السنة منذ الفعل وتصبح يد الغاصب بعد ذلك يدا قانونيةً 
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دعاوى وضع اليد وا 
لا سبيل اليه الا بدعوى الملك له حق دعوى وضع اليد حتى ضد المالك 
الاصلي الخصوب منه فوقت الدعوى كن م من اركائها تحفظ به نوعها 
واختصاص القاضي وتحترم به اليد احترامها القانوني المقصود بمد مضي السنة 
على القعل وعدم الكصومة 

وللمدىىعليه ان يحتج بمضي الوقت حتى امام محكطة الاستثناف لاوّل 
مرّة وللقاضي ان ينّشبث به من تلقاء نفسه 

واذا كان الفمل غصباً او نوه واءقبه تعرض قضائي فقد حكنت 
محكة النقض في؟؟ ابريل سنة ممابان الوقت حسب منذ الفعل الاوّل 
لا الثاني . والادثة انشخصاً لت حفر ة في ارض لاهالي لد (©:0071171) 
ثم ردمها بعضهم فأقام علهم الفاحت دعوى المنحة بسبب هذا الردم وهذا 
هو المقصود به التعرض القَضائي اى الفءل الثاني واهالي الباد لم يكونوا 
رفموا دعوى وضع اليد الأ بعد السنة منذ الفمل الاوّل وهو الفحت ولم تكن 
السنة مضت بالنسبة لوقت الفعل الثاني 

وقضي ايضّا من بحكلة النض في قطعة ارض اصاحب اخذتها 
المكومة لتوسم بها سك زراعيةً بان حساب السنة يجري لا من وقت 
قرار الحكومة بالماق هذه القطمة اتتهاما بالسكة الزراعية ولا من وقت 
اخذ الحسكومة انأها الاخذ امباح للها ووضع يدها عليها  ١‏ ينابر 
سنة «4م١‏ بل انما يحري من وقت الكار المكومة وضع بد صاحبها 
وابلاغها اياه انه لاستحقعندها وم مطلياً - كدر سنة100١‏ 

وقد يصادف آخر يوم من السنة عيدا عمومياً فلا بمتد المبعاد الى ما 
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(مة1) في اين ترفع الدعوى 
بعده قياساً على مواعيد امرافمات في قانونها فائما هبي خاصة بها قاصرة عليها 
لاتصدق على هذه السنة فضلاع انهل مُنظر اليها فها ‏ (مادةه؛مرافمات) 
انقلن انض مأمر* علينا من الكلام على مدة السئة اوضع يد المدعي 
فانه ينفع هنا كذلك في كيفية المساب ومتى يستبر ات الفعل الموجب 
للدعوى وقم - من وجه هم الى 4١‏ 
ني أبن" رفم الدعوى > 
القضاه المدني في القانون قسمان قم جزئي” وآخ ركلي” خصّ الاوّل 
بقاض مستقّل والثاني بثلاثة به.لون معأ وقد انحصر القسم الاوّل في 
خصومات معيئة وحقوق مقّدرة فرف بها القاضي حداه وبقيّما دون ذلك 
من الكليّآت بنص القانون ايضاً خاصا بالقسم الثاني من حق قضاته الثلاث 
وحي ثكانت اءورالقسم الاوّل جزيّة بالنظر الى أمور القسم الثاني سمي 
الاوّلحكمة جزئية واثان حك ة كليةه وما كان يستأنف من احكام الممكلة 
الجزية تنظره المحسكمة الكلية باعتباركونها محكنة استئناف حيكثر بنص 
القانونما ان احكام هذه الحمكنة الكلية تتنظر استثنافها حكنة استئناف 
خصوصية عليا 
فاذا نظرنا في القانون الىدعاوى وضع اليد أهيّ داخلة في القسم الاوّل 
أم الثاني لمعرفة الى انه امحسكتتين ترفع وجدنا انها في القسم الاوّل أبنصها 
الصريح ٠كل‏ ذلك في متن الّانون قانون المرافمات ٠‏ انظر المواد 5م فمّرة 
ثالثة وام وبم 
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دعاوى وضع اليد (قوا) 
واذا فدعاوى وضع اليد خاصة بالقاضي الواحد المستقل اى بامحسكمة 
المزيّة بنير نظر الى قيمة المين أو اق زهيدة كانت أم جسيمة خفرج 
بذلك المحسكمة الكلية فعيم لايخنى لاتختص بهذه الدعاوى باعتباركونها 
محكم ةكلية وانما لما المق في نظرها باعتباركونها محكمة استئنافم قدمنا 
حكوماً فيها ابتدائًا اوّلاّمن تلك الحكمة المزشّة 
وامحا كم اازيّة متعددة كثيرة منتشرة في المدن وكثير من البلدان 
فانية حكمة منها هي المختصة ‏ فبنا اختصاص ثانوي يج ب تمبينهكذلك فبذا 
الاختصاص الثانوي قسمان فيالقانون الاوّل اذاكان المدعى به حماً شخصيا 
قالحسكءة التابع الييا محل اقامة المدعى عليه والثاني اذا حكان غير شخصي 
ويقال له عيني وهو الذي يمنينا هنا فالمحمكمة التابع اليامقة النين (عادة 
4س مرافمات الفمّرة الاولى والثانية ) ولا نزاع في ان دعاوى وضع اليد من 
الدعاوى المينية لانها متعلقة بذات المال الثابت أوبيعض حدّوق هذا المال 
وهي تابعة له في ثبوته فضلا عن ان الفمّرة الثائية صريحة بهذا الاختصاص 
الثانوي في حق دعاوى وضع اليد 
وحكدت محكمة النقض بفرنسا مصداقاً لقانومبا الموافق لقانوننا هنا 
ابس بان عدم الختصاص امحسكمة الكلية بنظر دعاوى وضع اليد نظ بتدايًا 
هومنم مطلق واجب يصح الدفع به لاوّل مرّة امام محكية الفض عد 
يوليه سنة هلما - ١‏ مارس سنة 1841 ٠‏ انها لاص 
كذلك بنظرها ولورقم اليها بطريقة فزعية بسي ما قد يوجيها في اناه 
قيام دعوى الملك أمامها 5-5 احكام ؛ اغسطس سئنة 14117 و4 اقتنطس 
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انلقف في ابن ترفع الدعوى 
سنة 141و 78 يونيه سنة 1490 و٠8‏ مارس سئة ١4#.‏ وه اغسطس. 
سنة و4١‏ هلكا اها حكنت بانه اذا اقيمت الدعوى وضع يد أمام الحكنة 
الكل مضا الها طلب في الملك فقّد تغير نوع الدعوى بهذا سا وعدت 
ذعوى ملك محض لايقال عنها بعد ذلك ان الممكة الكلية قَعَت خطأًفي 
قضية وضع يد لا مختص بنيرالقاضي المز في حكم ٠١‏ الغسطس سنة 184٠‏ 
وللمتعاقدين تغبير المحسكمة المختصٌة من كلية الى جزْمّة ( مادة ام 
مرافمات ) لكن ره ووس ير 
الدعاوى الشخصية اتفاقاً قبل اللصومة أو تركا من المدعى عليه صرياً 
أودلالة بترك الدفم به قبل الكلام على ذات الدعوى لكن ليس لحم هذا 
التغبي ركذلك في الدعاوى المينية لا اتفاقاً ولاتركاً فان الاختصاص العيني 
مراعى فيه النظام العام خلافاً اشخصي فاعا هو مقّصود به مصاحة المدعى 
عليه فله؛ ان يتصرف في هذه المصلحة اما النظام المام فلا يماك الاخلال به 
فأرى ان القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه مع اتفق 
اللصمان او مها ترك الى غلية الدقم به بقصد ا ويثير قضِد خلاف لبعضهم 
0 كيراسون ) ققد ذه بالى ان عدم الاختصاص والمال هذه يزول ,برضاء 
المدّىعليه ؛ به رضاة صرياً اعتهادا ا + من قانون المرافعات الفرنساوي* 
(مادة بم اهلي ) اما مادئنا هذه فلا تدل على السماح بعثل ذيك 

وقد تكون المين المدّعى بشأنها تابمة لأكثرمن تحكمة لتجاوز امتدادها 

نطاق الحسكمة الواحدة فال انها ترف فا لبوا ان كلا مها مختص عقلً 
لان المين تتب م كلا منها على كل حال لكن الاليق ان تمتاز بالاختتصاص 
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دعاوى وضع اليد ")2 
المحسكمة التي يتبمها المزء الأكبر لان هذا الجزء يمتبركالاصل بالنسبة للباقي 
ولان الحكة التابع هولها أولى والمال هذه من غيرها وهنا بلاقنا قياس 
قانوني يحسن الاعتماد عليه وهو طلب الدائن بيع عمّارات مديئة بالحكة فان 
القانون صريح بتخصيص الحسك.ة التابع لها الجزء الأكبر ( مادة ؟مه فقرة 
ثانية مرافماث ) '"" 

ومع ذلك فد حكمت ححكمة النقض بأ نكلنا الحمكمتين تختص بالازء 
الذي يُبعبا - 1 مابو سنة 1845 وهو تَشْمّيقامدعوى الواحدة لا نحث 
في كيف يكون ٠‏ وقال بعضهم وقوله يمارض هذا اليم بغي انكلتا 
لمحسكمتين تختص بكل المين ولامدمي الخيار بينهما أو تمتاز بالاختصاص 
المحسكمة التي في دائرتها الجانب الاصلى 

هذا واذا قام خلاف في تبعية المي نكفها او معظدبا للحكدة المرفوعة 
الها الدعوى أحاله القاضي اذا تعذر عليه حله الى الساطة الادارية لاجل 
الفصل بعد ذلك في الاختصاص وعدمه ‏ َك النقض في ه يوليه سنة 


وو | يليه سنة ١4/0,‏ 
ميل في الدعوى م 
كثيرا ما ترفم الدعوى عندنا معيبة الوجه مشوهة المنظر حشوّة 
بحشوكثير ليس من ذاتياتها ولا من حاجياتها متردّدة طلباتها عخلوطة تكاد 


(1) « فان كانت العقارات في عدة جهات غير تابعة لحكمة واحدة وجب حصول 
تلك الاجراآت امام الحسكمة التابع طا ا حل الكائن به أكير جزء من العقارات المذكورة » 


0) 
00091 


)2 في الدعوى, 

لا تقوم أهي” دعوى وضع بد حم أم دعرى ملك ٠‏ نعم قد تقوم دعوق 
املك على مثل التعرض أو النصب في دعوى وضع اليد لكن الناية منعا 
في الدعوبين ليست واحدة فلا ينبني ان يكون التعبير واحدا ولا الطلب 
غير صريح فلواجب فضلاً عن ذكر الاصول العمومية لتكل دعوى (مادة 
هم مرافمات ) وفضلاً عن ببان العقار أو الاق العيني بيأنا مستوقياً معنا ان 
تكون عبارة ذات الدعوى من حيث هي عبارة صر بحة بها قاصرقً على نوعها 
لا ابهام فها ولا تناول فيذكر 0 اليد ومبئاه بغير ضرورة الى اعوامه 
ودهوره والتعرض وما هوأو النصب وكيف وقم ومق ثم يُذّكر في الطلبات 
ما هو ضر وري لمثل دعوى وضع اليد نمو القاس رد العين أو اق اذاكان 
غصبا وتثييت اليد ومنع التدرض على كل حال وما اكل لو الت الصحيفة 
اششتملت على التصريح بذات نوع الدعوى فينْص على ان | دعوى وضع بد 
وبهذا كله ه تع التباى الامر ع ىكاتب الحمكمة عند تقدير رسمها فا 
ليس واحد في دعوى وضع اليد ودعوى الملك ويعرف المدعى عليه ساقاً 
ما هي الدعوى بغير شكال ويرتاح القاضي عند عرضها عليه والفصل فيا ثم 
لا ينشا نزاع بعد ذلك في دعوى الملك عند رفعها من خسر دعوى وضع 
اليد ان شاء من حيث سبق المج في هذا الملك وعدمه 

واذا احوجنا الثم الى التنبيه على وجوب التفرقة الصريحة في الدعوى 
عند رفعبا بين وضع اليد والملككان الاحتياج ادعى الى مثل هذا التنبيه في 
وجوب التفرقة في ذات دعوى و اليد واختها من جنها ين كونها 
5-7 أى منع تعرض أو رتتجرائد أى استرداد الميازة فان غرض الا ولى 
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دعاوى وضع اليد رس 

اسلفنا في كثير من المواضع : تثبيت اليسد وتحريم التعرض في الآجل 
باعتباركون اليد مالكد واجياً احترامها خلاناً لفرض الثانيةما اسلفنا ايضّاً 
فانه الضرب على اليد الغاصية بالدوة ورد الثيء منها 51 للنظام وضونا 
لاسلطة القضابّة الشرعية وحيقذٍ فوجب ذكر القَوّة وما هي وكيف وقمت 
في دعوى استرداد الميازة وهي لا يطلب فيها منع التعرض ولا تثبيت اليد 
وانما مجرد رد الثيء الى حاله ولانه يجوز لل.دعي الواحد ان يستفتتح وله 
بدعوى استرداد الميازة اذا شاء وكانت على ما يود القانون ثم بعقيها بدعوى 
منع التعرض وتثبيت اليد متىكانت قوع ة كذلك (انظر من آخر لبذة من 
وجه +ه الى 4ه ) 

وا قال بعضهم ان الأولى بتعبين الدعوى عبارة الطابات فها لا | نشاء 
موضوعهاء وقضي” من محكمة جر يذيول المزثية ,بفرنسا في ١8‏ اكتوبر سنة 
م١‏ بأنه لا يسوغ للمدعي تغبير دعواه من وضع بد الى ملك ولا من ملك 
الى وضع .يد ولا من كبلنت الى ونتجراند ولا من رتتيرائد الىكبلنت قلت 
هذا اطلاقلابنبني اطراده بجملته فيكل حال فان تغبير الككبلنت بالرتتوراند 
تثبير لا بأس به فانهة من اعلى الى ادتى في امرتبة بين الدعو بين فضلاً عن 
ابا حش واحد وكذلك تغبير الرنتجراند بالكدبلنت اذا كانت اليد 
في الدعو بين يد مالك ول قل عنها في صورة الدعوى الا ولىانها يد مستأجر 
أومرتهن أومن اشبهبما فانه: تغبير لا بأس به ايضاً والمال هذه انمايجب 
اعلان التغبير هذا أو ذاك الى المدمى عليه قبل الملسة أو اخباره به شفاماً 
وم الماسة قبل امرافعة في ذات الدعوى ولا يخال المقّل ان.لل.دعى عليه 
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40 )2 في الدعوى 

حق الاعتراض أو الرفض المقبول فيكلتا امالتين وكذلك تغبير دعوى وضع 
اليد بالملك جائز ايضأ لان وضع اليد فرع من الماك فوضع اليد يشخ بطب 
الملك وحيئذ "نحصر الدعوى في الملك ولا ببق حيكذ ولا بعد ذلك محل 
لدعوى وضع اليد لسقوطها م هو نص الفمّرة الأ ولى من المادة +بمرافمات 
وسيجئ الكلامءليها في موضعه وهو سوط معناه التنازل الواجب في الوقت 
نفسه من المدمي بالضرورة رتم عنه عن وضع اليد اى التنازل المشار اليه 
في المادة "٠‏ من قانون المرافمات الختلط وقد اصبح قاضينا ل حق المم 
في مككية الاموال الثابتة الى حد ملوم فا نكان حد الملك في الدعوى من 
نصابه قضى فيه إسلطة ما حدث على القانون والاً احتاج الى رضاء المدمى 
عليه تقيداً والمال هذه بالمادة ٠٠‏ من قانون المرافمات وقد يؤخذ الرضاه 
بطريق الدلالة من الامساك عن عدم الاختصاص والكلام على ذات 
الدعوى مباشرة هذا الم" اذا انمض المدعى عليه عن هذا التغبير اى من 
وضع اليد الى الملك وفبل به مطلفاً ولا فان” له على ما يرين للءّل ايض ان 
أبى هذا التغبير ويرده ل صاحبه فاما انه يتنازل عنه وام ان ترك الخصومة 
برسسهائم له بعد ذلك ان ينشئها دير حسما يريد 

اما تثبير دعوى الماك بوضع اليد فلا يخاله المقسل مقبولا مطلقاً فان 
وضع اليد داخل في الملك فوجب السير في الملك لانه الكل الجامع 

وقذفي من محكة النقض في #يناير سنة بسرريانه اذا جعت الدعوى 
عدة طلبات بعضها يتماق بذات اليد والبعض بالملك استى القاضي البعض 
الاوّل دون الثاني قلت هنا كذلك ان القاضي عندنا صار ل حق الفصل 
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دعاوى وضع اليد ره »)2 
ني الملك الى قدره المعلوم فضلاً عن عدم تقبيده اصلاً بالمادة السابق ذكرها 
ذل ان يفصل ايضَا في البعض الشاني اذا كان من حدوده بنير حاجة الى 
اتفاق المتقاضبين واذا كان يربو على حدوده فمّد يوذ الاتفاق دلالة من 
سكوت الحصم عن الرفض وتكلمه مع ذلك على ذات الدعوى اى البمض 
الثاني اذ كور 
عل الأ قفي مع ذلك من كم القض اناري ١‏ دسب سنة 
هما باعتبار الدء وى دعوى وضع بيد معا خلط المدعي في طلباتها من وضع 
بيد وملك اذا هوحتم اقواله بتفسير وتعديل طلبه والاقتصار على مجرد وضع 
اليد مصرحاً ترك ماعداه من الطلبات الاخرى بشأن املك .م حي ايضأ 
منها بتاريخ" امايو سنة اماو هفبراير سنة نماو ١4‏ اغسطس سنةوجم١‏ 
بان الدعوى تعرف يكونها كبلنت او رنتجراند منعبارة صورتها ومن طريقة 
سير المدعي فيها 
وفضلاًعن ان للمدميعليه ما لان الدفوع العمومية والخدوصية مثل 
عدم الصفة او عدم الشأن أواغد الاختصاص سق 6 أو انكار الفمل 
أو انه لبس هو لا أو ميالس أركو لد بهم الاملاك 
العمومية والدعوى هنا كبلنت فان ل ايضاً ان يرفم لنفسه في ذات الدعوى 
دعوى وضع بيد فرعية يبنها على ذات الدعوى الاصلية من انها تق ترط 
4 وهو صاحب اليد ٠م‏ يجوز له ان يندخل ناا في الدعوى ( مادة 
وما بعدها مرافمات ) وما يجوز ان رتدخل فبها اجني” اى خصم ثالث 
ضد المدعي او المدعى عليه او ضدكليع) ( مادة هه مرافعات ) ليثبت انه 
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كك الملك ووضع اليد لا يجتمعان 
هو ذواليد مع المدى عليه أومع لدعي أواوحدهوئينا: ٠وضي‏ من حكمة 
بلجراد الإزيية في ١‏ اغسطس سنة ١5‏ باخراج المدعى عليه من الدعوى 
وكان مستأجر وثنت انه انما فمل الفعل عن المؤجر المالك بأمره وقد دخل 
هذا في الدعوى واءتل مل الحخصم فيها 


دهز املك وضع اليد لا يتممان م 


«ليس للخصم الذي يتطاب وضع يده على المقار وضعا قانونياً ان يطلب 
ايض تألم شرت اللكة ل فاذا فمل ذلك سقط حقه في طلب وضع اليد 
.وليس للمدعى عليه في أن وضع اليد على المقار ان يدعي بطلب ثبوت 
:الملكية قبل فصل التدعي ني مادة وضع اليد مالم يتك حقه في وضع اليد 
ويس المقار ,الفمل للخصم الآخر» - ( مادة 5؟ مرافمات ) 
اذا نظرنا الى هذه المادة وجدنا انها قسماف الاوّل يختص بالمدعى 
والآخر بالمدعى عليه وقدكانت هكذا منشطرة في نأدين مكتاين يبون 
في الطبعة السابقة على الماضرة في عهدنا 
ثم اذا نظرنا الها بمين الفيم وجدنا انها تتفصل اتفصيل الآني 
الدعي » س « يتطلب وضع بده على العقار وضعا قانونياً » ممناه 
كلا يخنى رفمه بذلك امام الحسكمة دعوى وضع بد ٠‏ اذا كاف ذلك 
د فليس له ان يطلب ايضاً المج بثبوت الللكيسة » وهو نعي” مطلق 
فيتناول كا يجوز ان يكون بدعوى على حدتما امام اتشحكة من المكمتين 
الازى يه أو الكلية على حسب قيمة الدعوى وهو اللواز الغالب المقصود أو 
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دعاوى وضع اليد إ(فضف 

مرتبطاً بذات دعوى وضع اليد وار في طلباتها وهو المواز الممكن حصوله 
ايضا+ د فاذا فسل ذلك سقط حته في طلب وضع اليد » اى ان دعوى 
وضع لد تطبيم انو ضياعاً نحصر به الامر فيدعوى الملك انكانت مستقلة 
أوني الطاب المتعاق به به في ذات دعوى وضع اليد فمتير حيتذركأًنها مرفوعة 
رأسا بالملك ٠‏ والملة في ذلك م لا يخ 2 ان الاصل يتناول الفرع أو 
الكل يشمل المزء ووضعاليد شيء يتضمنه املك فتى رفعت الدعوى بالملك 
فكأنما هي مرفوعة في الوقت نفسه بوضع اليد ايسأ فاذا كسبها المدمي أو 
سرها فد قطمت جهيزة قول كل خطيب ولانه يجوزان يتناقض القضاه 
في كل من الدءوبين فيمضى على المدعي في دعوى الملك وله في وضع اليد 
وعي غاية لا با لفها الممّل ولا يقبلبا الشرع فوجب منعبا 

وم ىكانت دعوى للك قاثمةبامسكة فهي مسقطلة للعر وضع اليد 
ومانعة لما والشطب لا يمدو قيامها انون كا هو معلوم 

والّانون الختلط هنا موافق لقانوننا انهم ألممنا قبلا يجيز دعوى 
اللك من المدعي قبل الفراغ من دعواه وضع اليد اذا هو تنازل عن دعواه 
هذه ( مادة.م مرافعات ووجه؛ ٠‏ من الكتاب ) لكن التانون الفرنساوي 
غير صر بح كقانوننا في سقوط دعوى وضع اليد وفنا لشأن امال ولا هو 
كالقانون المختلط فيه حل" للمسئلة بل هو مطلق النهيعن دعوى الملك في 
اثناء دعوى وضع اليد وا اختلف شراحه فبعضهم قال بالبطلان المطلق * 
0 الملك ثرفض قبولا حت اذا مي رفمت قبل الفراغ من دعوى وضع 
اليد و؛ مضهم قال بالبطلان الموقت ل الدعوى الى ما بعد وضع اليد. 
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إفكية4 الملك ووضع اليد لا يجتمعان 
و حكة النتقض َك من الزأي الاوّل في ١٠١‏ نوشير سئة و5١‏ 

هذا فيا يختص بدعوى الملك قبل انتباء دعوى وضع اليد اما دعوى 
وضع اليد مع قيام دعوى الملك فم ينص عليه قانوننا ما ترى ولا القسانون 
الختاط لكنه مع ذلك #فهوم عتلا "م اسلفنا فيا مضى فان الكل" جامع 
لا يستبتي وهي دعوى الملك فلا معنى لوضع اليد مع قيامها وهو جزء منها 
اما القانون الفرنساوتي فلهُ على ذلك نص بالمادة ++ رافمات وهو« ليس 
للمدعي باللك ان يدعي دعوى وضع اليد » وهذا تحصيل الماصل الذي 
نشير اليم ان ال حسكة الختلطة قاضية” بذلك مع عدم النص في قانونها كح 
قدمنا ‏ حك م لوليه سنة مم١ ٠‏ ( انظ رآخر نبذة من وجه 14 ) 

والقصود بدعوى وضعاليد الحرّمة مع قيام دعوى الملك ما كان الفعل 
ا موجب لما قدا اى سابقاً على دعوى الماك او هو الذي رفع بسيبه دعوى 
املك والافلا مانع من دعوى وضع اليد مع قيام دعوى املك اذاكات 
الفمل ا موجب لما حادثا ما قضي بذلك من محكمة النقض بتاريخ ١‏ 
اغسطس سنة 14007 و7١‏ أبريل و4؟ لوليه سنة 9م1١‏ و5 اغسطس سنة 
مم١‏ واذا ترك المدعي دعوى الملك ليستعيض عنها بدعوى وضع اليد 
فيجب ان يكوت الفمل الموجب لها كذاك جديدا كا حكمت بهذا ايضاً 
محكمة النقَض في في ١٠١‏ نوفيرسنة 1456 و7 مارس سنة ٠ ١855‏ ولوكانت 
دعوى الملك امام قاض غير مختص فان دعو وضع اليديكونمع ذلك 
بفعلبا القديم غير مقبولة ما حكيت بهذا ايضاً في ٠١‏ نوفير سنة 58ما 

عل الت دعوى وضع اليد جائزة على كل حال للمدعي وله دعوى 
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دعاوي وضع اليد لمع 

بالملك اذا ابطلت المرافمة قانوتاً في هذه الدعوى م حكمت بذلك ابضاً 
في / مارس سنة 1871 فان دعوى الماك تعتبر حيك نكا نهالم تكن ١و‏ 
افق المصمان على ازالها من وجه الحام وتحكيمهما محكين للفصل 9 
كا حكم تكذلك في 4 مارس سئة 34م١ ٠‏ وظاهر ان دعوى وضع اليد 
شا لديم لابتأتى قبولها ني حالة ابطال الرافمة لان هذا الابطال لا 
يتأتى الا بعد ثلاث سنين على حسب قانوننا وسنتين على حسب التعديل 
اللديد في القانون الفر نساوي ولان السنة الواجب رفم الدعو ى فيها تكون 
طبمأقد منت حيتت واذا فينبشي ان يكون الفمل حديئاً فيها بالضرورة 

للدمى عليه -ه-- د ولبى للمدى عليه في أن وضع اليد على 
المقاران يدعي بطلب ثبوت الملسكية له قبل فصل التداعي في مادة وضع 
اليد مالم يترك حقه في وضع اليد ويسلم المقار الفمل للخصم الآآخر» 

وبدعي بطل ثبوت الملكية له يجوزان يكون وهو المتصودالنااب 
كا اسلفنا بالنسبة لل.دعي بدعوى مستقلة على حدتها ما يجوز وهو مايمكن 
وقوعهما اسلفنا ايض دعق فرعية في ذات دعوى وضع اليد المرفوعة 
عليه انما نفاذ هذا المواز الثاني قد لا يسمح به القانون فان قبول الدعوى 
الفرعية والمال هذه قانونا لا يكون الا بترك الدعى عليه حقّه ني وضع اليد 
وتسليمه المقارفلاة الى الدعي ترك هوكناية عن الاقرار بصحة دعوى 
المدعي وتسليم هوكناية عن التنفيذ الذي يطلب عاد بسد القضاء وبهذا 
الترك وهذا التنفيذ تفرغ دعوى المدعي من ن اوها الى آخرها فم ببق لها عين” 
ولا اثر والدعوى الفرعية انما هي فرعية لانها تنشأ عن اصل هي الدعوى 


2)" 
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)2 الملك ووضع اليد لا يجتمعان 
الاصلية ولا بد ليام الفرع من قيام الاصل فضلا عن وجوبالارتباطيين 
الدعو بين ولا ارتباط في الْقيمة بين وضع اليد والملك فاذا نفذت الدعوى 
الفرعية مم ذلك فكانماهي دعوى اصليه رفمت من مددّع هو مدعى عليه 
قبلاة على مدعى عليدكان هو المدعي اول وهذا لا يسم القانون بوقوعه 

وفصل التداعي مقصود به الفصل القطهي الاتهائي وإلا فجواز دعوى 
الملك من المدعى عليه مع ذلك لا بد له من التصريح منه بترك حه في وضع 
اليد وتسليمه المنقاربالفمل الى المدعي 

وترك الأق من المدعى عليه في وضع اليدكناية عن ان يقر بان ل يكن 
له ان يتعرض ليد المدعي ونقصد به لنة ما نتقصده قانونا من النعرضات 
بانواعها الني مرت علينا في مواضعها ومن الخص بكذلك ٠‏ ومن هذه التعرضات 
ما يوجب دعوى الدنونسياسيون اى النوع الشالث دعوى منع او اياف 
العمل واذا فلا لزم داق ان يكون التنفيذ تسليم عقار اذ قد لا يكون التعرض 
غصباً لم ينزع به عقاركا ان التسليم لا بتحصر في امال الحسوس بل يتناول 
ايا المقوق الميذية اىالمال الممنوي كن الارتفاق اذ يجوز انون الدعوى 
قائمة بهكا ان التنفيذ يجوز ان يكون في حالة دعوى النوع الثالث كناية عن 
اعادة فح او سد المطلات وما اشبه ذلك 

والذتي ينظر الى العبارة الفرنساوية من قانوننا يجد انها ماكانت محتاج 
الى هذا البيان فانها تكاد ان تكون صريحة مع اجالها في ما قدمناه وكذلك 
العبارة من الَانون المختلط بلغته الفرنساوية فامها واحدة فيها وهنا اشارة بان 
القانونين المصري والمختلط متفقان فان” فيه نظيرا لمادة التي نحن بصددهاهي 
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دعاوى وضع اليد 1ا) 
المادة ٠م‏ ان القانون الفرنساوي فيه النظي ر كذلك لكن عبارتها اوسع مع 
زيادة في لخرها هي المادة ٠٠‏ وهي على كل حال لا تخالف مادتنا بلى لحكة 
لنقَض بفرنسا حي في ٠م‏ نوفير سنة ١4٠‏ عملا بمادتها هذه بانه اذا 
على المدعى عليه في وضع البد فلا تسوغ له دعوى الماك الا بعد ان يوفيكل 
ماقضي عليه به بالقام | 

ومن البديجي انه اذا تقاعس المدعي في وضع اليد عن تنفيذ المحضر 
اوالمكوكان المدى عليه فتحا لطريق دعواه املك ان يعرض على المدعي 
عرض حقاقياً انوي ما بتم به الننفيذ واذاكان من الواجب تثفيذه تمويضات 
ومصاريف وتمكث المدعي في تقديرها فلمحكنة باريس في 48 مايوسنة 
هم حي بان للمدعى عليه انذار الدعي بالتقدير في اجل يسميه له يرث 
اذا اتقضى بغير تلبية اقام الم دعى عليه دعوى الملك ولا دافم لقبولها كما ان 
لحكة النقض حكاً بتاريخ ٠٠‏ اغسطس سنئة ١86+‏ بانه اذا رفمت دعوى 
اللك من المدعى عليه في غير وقتها القانونيكا علمنا رُفْض قبولها ٠‏ على ان 
لحكة ريوم حكما آخر بتاريخ "٠‏ دسمبر سئة لم١‏ محصلة قبول الدعوى 
مع ذلك اذاتم التفيذ بمدا بفمل المدمي أ المدعى عليه في وضع اليد وان 
القانون انما يريد ارجاء نظر دعوى الملك الى ما بعد الفراغ من وضع اليد 
بحصول التتفيذ مطلقاً 

هذا ايضاً ما يختص بدعوى الممك في اثناء دعوى وضع اليد اما دعوى 
وضع اليد مع قيام دعوى اللك فل ينص علها القانون هنا كذلك فاذا رجمنا 
الى البحث بالعمّل وجدنا انها غير سائنة 207 ة على ذات المنازعة المرفوعة بها 
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إفلقف في قضاه القاضي - محقيق 
ضده دعوى املك فلا يسوغ له أن يدعي دعزى وضع اليد بحجة ان المدعى 
عليه يتعرض له في ربده تعرضا هي دعواه للك ضده بل الواجب أن ينتبع 
المدعي في دعواه لاجل ان يثبت انه هو المالك دونه وبهذا ينقضي الامر 
ام اذا كان الفمل ا موجب لدعوى وضع اليد فملاً آخر سابقاً على دعوى 
املك او لاحماً فلا يجد المقّل ما يمنع الدعوى والمال هذه ولحتكمة انض 
احكام بهذا المعنى الاخير في + ابر يل سنة «+م١‏ وم اغسطس سئة ه184 
و5 دسمبرسنة 1404 أى بات للمدعى عليه دعوى وضع اليد مع قام 
دعوى الملك ضده ولوكان الفمل الموجب لما سابقاً على دعوى الملك ٠‏ هذا 
ومن المفبوم هنا من باب أآلى ان دعوى وضع اليد جائزة للمدعى عليه اذا 
ابطلت المرافمة في دعوى الملك ضده أو حصل التحكيم في امره نه وبين 
اللدمي ويحسن ختاماً لهذا امبحث ان ,قابل بين ما قدمناه بشأن المدعي 
يلمك بالنسبة لدعواه وضع اليسد مع ذلك ( وجه 7١‏ و4.* ) وما قلناه 
هنا بشان المدعى عليه 

سما في قضاء القاضي دم 

نص القسانون الفرنساوي على ما يعدله القاضي اذا ألكر المدعى عليه 
فمل التعرض أو النصب أووضع بيد المدمي فمَال « يؤْمر بالتحقيزف اذا 
أتكر الفمل أووضءاليد » - مادة 4+ مرافمات ) نص لم بأت بمثل القانون 
المصري بجءلنه لا الختلط ولا الاعلي وهو اغفال يذبني ان يعد مقصودامنه 
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دعاوى وضع اليد لفلف 

قصدا متمسّا فيه فارت ما يله القاضي في مثل هذه المالة منصوص 
عليه في القانون نصاً كلياً حمومياً لكل دعوى يحصل فيها مثل هذا الامكار 
من الدعى عليه ويجوز القضاه فها بالتحقيق جوازا قانونا ما في هذه 
الدعوى ( مادة 4؟١‏ وه١؟‏ مرافمات مختلط و١١‏ و؟هاو180 اهل و6٠‏ 
و ه؟ و54 فرنساوي ) فان مسرم منطوق هذه النصوص العمومية يني 
عن الماجة الى النص نص خاصاً على ما بسمله القاضي في نوع من اللصومات 
كدعوى وضع اليدفيمثل هذه اللالة حالة امكار المدعى عليه وضع اليدأو الفمل 

على ان التنصيص في القانوت الفرنساوي اوقم الملاف بين بعض 
المصتفين فقال قيكتور اوجبيه بان تخلف المدعى عليه عن الأضور عنم من 
الاحالة على التحقيق ولعل" حجته في ذلك ان الماجة الى التحقيق متوقفة 
على انكار المدعى عليه ولا يتأتى هذا الاتكارالاً اذا حضر المدعى عليه فاذا 
غاب فلا الكار فلا موجب للتحقيق فكأنه بير ريد ان القاضي يعتبر الدعوى 
والمال هذه صميحة غير مككورة يقضي فها مباشرة للمدعي وقالكاريه' 
وشوقو وبيوش واصاب البندكت بان التحقيق في قضايا وضع اليدكالتحقيق 
في باقي القضايا ُرجم فيه الى النصوص الكلية الممومية وهذا هو الصواب 
السديد مغا نص قانون القوم امعان في دعاوى وضع البد فانه تحصيل 
حاصل في المقيقة غير مخالف للاصول العمومية 

وحي ث كان من هذه النصوص الءدومية ان القاضي يقضي على المدمى 
عليه في غيبته اذا رأى ان المدعي مق فلا يفبغي ان “رى ذلك من جرد عدم 
المضور بل لابد من الرجوعالى ادلة الدعوى من حيث هي والاقتناع بانها 
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4 في قضاء القاضي - محقيق 
صحيحة فاذا افتقرت الدعوى مع ذلك الى النحقيق فالمادة ان المدمي يطلبه 
ولو احتياطاً ككن قد لا يصرح بطلبهم انه لا يصرح بالرغية عنه اعتماد]” 
في نظره على أن القضية غير مفترة الى التحةيق لادلة فها قائمة فبل اذا لم 
يكتف القاضي ببذه الادلة عند حكمه ورأى انبا مع ذلك مفتقرة الى 
التحقيق أمر به ام قضى ,رفض الدعوى قل تكثيراما ثرى الامر بالتحقيق 
مع ذلكىا اننا كثيرا ما ثرى القضاء بالرفض ايا بنير احالة على النحتقيق 
فلا قاعدة واحدة عند المّضاء في ذلك والعمّل يفضل الامر بالتحقيق لعدة 
اوجه تأتي عليها 
أ ان المادة 16 من امؤاد ققدم ذّكرها صريم نصها في ان 

للقاضي اذا رى ان القضية غير سالمة للحم اى في الموضوعكان له ان يأمر 
او يأذن بالتحقيق وبين" ان الاذنكناية عن تلبية طلب التحقيق عند القاسه 
طًّ من المدعي وان الامر وهو ممَدّم على الاذن في عبارة اماد كناية عن 
اله امشالا من القاضي بوجوب التحقّيق لم يصرح بالقاسه المدعي ٠‏ وممنىكل 
ذلك ان القانون انما يريد من القضاء ان يتوصل الى المقيقة ولو بير واسطة 
ارشاد اسحاب الدعاى 

ثانا ان المادة .مه صريع نصها كذلك في ان للقاضي ان يأمر من 
تلقاه نفسه بالتحميق وهذه رغبة ثانية من القانون تنطف. يغرضه المتقدم 
ذكره تكراراً مرؤيدة له 

ثلا - فضلاً عن ان هذين النصين صريحان بما يدل على هذا 
النرض بغير ريب فان القانون لو اراد توقف القَضاء في الوصول الى الْمَيقَة 
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دعاوى وضع اليد 16(2") 

على ارشاد اسصحاب الدعاوى لها لكا ناظبر ذلك ولوبطر يق الالماع أو اتلمبح 
ولا ع تلمبح في القانون بشيء من ذلك 

راف - عدم التصريم من المدعي بطلب التحقيق لا ينبغي ان يبنى 
دافا في نظر القاضي على الرغبة عنه من لدعي فمّد ينتمد هذاكا اسلفناعي 
ان في القضية ادل تكني بحسب رأيه او يمتمد علىان للقاضيانبأمر بالتحقيق 
اذا شاء عند عدم الأكتفاء بباتي الادلة استناد على نصوص القانون التقدمٍ 
بيانها ا لا يلزم من عدم التصريح بالطلب فقد يكون نسيااً 
وباجلة لا بد من ان يكون الاباه صر يا ٠وللقاضي‏ ان يحمل عدم التصريح 
بطلب التحقيق ل على ارت المدي عاجزءن الاثيات بالبئية او باججلة القيام 
بالتحقيق مطلناً ولكنه مل لا ال 
فضلاً عن ان. العجز عن انة قرا كون خصوسا في دعاوى وضع :اليد فانه 
فيها هو السند الوحيد غالبا وفضلاً عن ان ضرر ررفض الدعوى بنير تحقيق 
اد من ضر الأمر به والمدجي عاجن عله واذ فالامر بالتحقيق مع عد 
التصر يح بطلبه هو الافضل عملا والاوفق قانوناً والانسب للغاية امقصودة 
من القضاء وهي التفريق بين اأق والباطل لتقديس الاول وارضاء صاحبه 
وازهاق الثاني وتأديب مدعيه وحفظا للنظام وزعارة للمدنية 

ولا بتكر القم ان لا سبيل على القاضي في مجنبه الامر بالتحقيق اذا 
رأى من المدعي اباة عنه صر با او مداولا عليه من طريق آخر 

هذا ومن اليّن ان الاثبات على المدعي وان" وقائمه يجب ان تكون 
متعلقة بالدعوى وجائزة القبول قانوً ٠‏ انظ المادة 4٠م‏ مدني والمادة ب١‏ 
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نحنف في قضاء القاضي - تحقيق 

مرلضات وما بمدها ولا بتخصر الاثبات فيالبينة بل بتناول ويجوز في دعاوى 
وضع اليدما يجوز في غيرها على حسب الاحوال ان يكون بباقي الطرق 
المعروقة ني القانون وهي الاقرار والمين والاستخبار وانتقال المحمكنة ٠‏ انظر 
الملدة سه ١‏ مراقعات وما بعد و1 وما سد و77 وما بعد و74 وما بعد 

اانه من الواضح ايا ان التعرض والخصب لابنظر في اثباته بالبيئة 
إلى قبمة العين او الحق العيني المذعى بشانه فانم الاثيات يدور على مجرد ذات 
اليد أهي” للمدعي ام للمدعى عليه وعلى هذا التعرض او النصب هل وقع فملاً 
ام ل يقم وبين للمحكة معرفة نوع الدعوى من ظاهر الاوراق والمستتدات 
شأن يد المدعي أهي اليد التي تكون عادة ارالك امريد مستأجر او نوه 

.وقد يكوت التحقيق من المَضاء عبارة عن انه يجملته تميين خبير 
يقل الى حيث الأأيدي ويسمع الببنة على ممبدات المي من تحقيق ام 
التعرض او الغصب واثبات اليد قبل الدعوى لمن وهي استعانة” لا يريدها 
القانون بمتّدارها هذا فان الاستمانة بالاستخبار جائزة قانونا لكن بحيث لا 
تنتناول معبا ما يطبهى ان يباشره القاضي بنفسه من باقي' طرق الثبوتكالبينة 
اما شدوصاً في دعاوى وم اليد السند الشائع الوحيد فلا يني ان يناط 
به من يرف بالخبير اذ لاجلان قوم المي على الينة فالواجب قانوت وال 
«هذه ان ككون الشبادة قانونية لمكن التأئر بها والتعويل عايبا يمن بها على 
المقيقة فبحلف الشبود المين. ال المظليم وبؤْدُونَ شباداتهم لمام القَاني 
الشرعي المنوط بالنظر والفصل من قبل الام في الحصومات وفوائد الببئة 
ببذه الصورة كثيرة في القانون لا تخ ٠‏ وللمدعى عليه ختاما لمذه الملة ان 
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دعاوى وضع اليد لم ) 
يني بمثل بنة المدعي ولو لم يطلب او لم يصرح بذلك القاضي في حكه 
باتحقيق ( مادة ١4١‏ مرافمات ) 


0 ع هيدي » 

لمم الرييدي هو ما بيْخذ منه ما يدل على ما تك به المحكمة ني 
اسل الدعوى توصلا ليه ٠‏ انظر مادة +١‏ مرافمات كلمي بسماع اليينة 
مثلا على ذات يد المدعي وغصبها منه لاجل الحم له بها بعدذلك ورد المق 
النصوب اليه ٠‏ ولا جدال في انه لا تيد القاشي عند حكله القطني بمعنى 
انه لا ئمسكه فيه باسبابه فان الشيء الحسكوم به الذي تجب الحافظة قانوناً 
على قوته انما هو استماع البينة اواتجاز ما هو غيرها من باقي طرق التحقيق 
فاضي مثلاً ان بقضي قطييا وهو غير عخل بق النيء الحتكوم به بن 
شواهد وضع اليد التيوقضى الك البييدي باثباتها غير متنبولة في افادتها وضع 
اليد القانوني ولحكمة النقض بفرنسا احكام بهذا الممنى في مثل هذا المثال في 

فبرابر سنة 1878 وه" وليه سنة 0م8١‏ و70 نوفير سنة 18٠‏ 
وعد أنتمدها دعرق منع عرض قضي له بائبات أمر تين في 
هو التعرض اوالغصب وقد حفظ هذا الحم المق للمدعى عليه في 
ني الثبوت ان حصلثم تم التحقيق وادى المدعى عليه انه هوصاحب اليد 
وانه اقام علييا الدليل وطلب ان يقضى برفض دعوى المدعي والمححكة بفرنسا 
قضت للمدعي قطمباً اماد على ثبوت ما قضي بائياته فملاً وضر بت صفحاً 
عن اثبات المدعى عليه كون اليد له لملة ان الحكر التنييدي انماقضى بائبات 

)0)00 
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)2 في قضاء القاضي -- حكم قطي 
التعرض او الغصب ضد المدعى عليه وان حق هذا في النني لا .ينصرف الى 
غير هذا الأأمر فلا يلتفت الىكون المدعى عليه البت بينته انه هوذواليد . 
وقد أبرم هذا المكم من محكلة النتقض تاريخ 4 وليه سنة و*1.١ ٠‏ وورد 
ذكر ذلك في البندكت على سبيل التق بر سكن وجدت لدالوز الكارا للحكم 
وتخطئة له بحجة ان حفظ المق في في النني يتضمن اثبات وضع اليد المدجى 
عليه اذثبوت ذلك يسقط بالغمرورة زعم التعرض أو الخصب وهوما 
اوجب الدعوى 

طرق الطمن في الاحكام ستكلم عليها في مواضعبا وستأني فبنالك 
3 الكلام على المعارضة والاستئئاف في لمكم القبيدي 

0 المكم القطي » 

لمكم التطمي هو ما ينتعي به القضاء من الحصومة وتحن الآن لا 
نزال امام المحسكة المزثية اى محكمة اول درجة .وقد بن فها مضى متىككون 
الدعوى دعوى وضع رد ومتى جب ان يكون المكرم فيا بنوعها هذا ٠‏ فاذا 
كانت الدعوى كذلك وجب على القضاء ان لا مخلط حكنه فيها بشي مما 
شضى به عاد في قضايا الملك اذم يجوز هذا الخلط بين لمتخاصمين يجوز 
على القضاء ايسا فان شدة نمومة اركب بين الدعويين ينذلق ممه المكر 
كثير فينساب الى ما يختص بالملك متحولة اليه من حيث لا يشعر ٠‏ و15 
يجوزان يكون هذا الحلط من القضاء في احكامه القبيدية يجوزان يكون 
في الحكامه القطمية وهو الكثير الثالب أبمد ني الضرر مرى والتحذير من 
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دعاوى وضع اليد 5-) 

الوقوع فيه اهم وافيد 

وقبل ان نأني على ما عد مخلوطا فيه ومام يمد كذلك نتكلم ارلا على 
عمل القاضي بالندات الكتابية في دعوى وضع اليد 

« السندات الكتابية » 

تقصد بالسندات الكتابية في دعوى وضع اليد ما تعلق منها بالملك ٠‏ 
وحلبا على المصوص دعوى منع التعرض اى الكتبلنت ودعوى منع اوايقاف 
العمل اى الدنونسياسيون ٠‏ والبحث في مقدار ما للقاضي من حق النظر فيها 
وتقديره ايها بما يراه يحث لو من ادق ابحاث الكتاب وأكثرها خلاقاً 
تخبط فيه المصنفون وتناقضت فيه الاحكام ٠‏ قال بعضهم « الوزيه' » في 
مصنفه عند هذا المبحث « نستقيل الان مسئلة عويصة تحار فيها الالباب 
وتقصر عندها الافيام تجزت وتسجز فير كل قوى المصتفين والدرجات المبل 
من القضاء عن انتهتدي الى قاعدة لا يوم في وجهبها اعتراض مفحم مخل 
بها ووبقوض قوامها » 

وان نستقرئث هنا مةولات المصنفين ونزعات القضاء للوقوف عليها 
والعلم بهاثم ننظر بمد ذلك اليها من اللهة الواحدة والى وجه قانوننا من الممة 
الثانية لثرى حينئذ مما يكون من وراء القياس 

« المصنفون » 

شوقو ‏ » قال. اذا نحن جملنا وظيفة الَاضيكا ملة يدور في وسطبا 

موجبين عليه قبول السندات لا بحث في قيمتها من حيث هي ولايفحصها 
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00 القاضي والسندات الكتابية 

أصميحة” هي أم باطلة في الشكل اوفي المؤدى فكاما تحن سلبناه وظيفته 
وجملناه 1 لةصماء اذ انما يجب عليه ان يطرق برأسه الى السند يويد مكانته 
وببني عليه قضاءه وربما لاح له انه زور او عار ممن القيمة ولاا يستطيع 
ان يعتنع ٠‏ 

وهنا لاحظ البندكت ان هذا يفضي الى تلاشي التضاء فان" م نتقدم 
ضده السند من المتخاصمين لعلمه ان القاضي مغلول عن البحث في درجة 
ما يتقدم له من السندات لا يلبث ان يفوق سهام الطعن على سند رفيقه 
اويزج الى القاضي سندا يمارضه هدم به قونه يتف القاضي عند هذا امد 
حد التعارض او التناقض وربما كان على الاقل احد السندين من صنع 
اليد الأثيمة والقاضي مع ذلك لا يملك فصل المطاب 

قال شوثو ايضأ عطفا على ما قبل ثم" نم ما يقولون من ان السند اذا 
كان بين البطلان نيه القاضي لا يكترث ب ني قضاله ككن م يتم لهم مع 
ذلك ما ابتغوه من تثقية مذهبهم من التتائح الممارضة. له التي تنا عنه اذ 
الهم يقولون ايضأ واذاكان غير يبن كف عنه له يحكم ببطلانه وال تمدى 
حدود ساطته الشرعية ٠‏ فان المكم اول بكون السند بين البطلان اوغير 
ينه خعاوة قغزوها فلم يقولوا لنا من الذي يعبده اوّلا فضْلاً عن انه لاقاعدة 
ولا ضابط له فكائما هو تحكم لا يؤمن شره قانا فها ساف ان للقاضي حن 
ص السندات لييتدي منها وبها في قضاله فبل ليس له ان ينظر في قيم! 
ويتبين مقدار ما تستحقه مر الثة وبفض ما بنش عنها من المنازعات 
ويتوخى ان يتوصل من -قصها الى خا ما يحصل منها معها على اساس عدل 
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دعاوى وضع اليد 50 
متين يني عليه حكنهكا لوانبا باتمام شاهد ينظ اليه ادبا قبل ان يمول 
في قضاته على شهادته ٠‏ لا ريد ان القاضي يقضي ببطلان ما قد يتضح له 
غير صميح من السندات في شكله او مؤداه فالبطلان والصحة انما هما من 
خواص اللكية ولكنه يقرر ان هذا السندكاف في نظره وهذا غي ركاف 
ليؤيد أو يفند وضع اليد الذي يداّعيه المدعي فيدرّه له او يتكره عليه فبو 
يقدرقيمة السندات بمنزلةكونها سندات وضع يد ولا يشتفل بأمرها من 
حيث الملكية في ذاتها وحيككذٍ بظلء أمر الملك بممزل ابدا ٠‏ واذك فالقاضي 
يب داق سيداعن نسبة الملط بين وضع اليد والملك اذا هو قصر حكنه على 
وضع اليد ايج او سلب وبحيث يكون ما اعتمد عليه في ذلك ثبوت وضع 
اليد لذاته اوعدمثبوته ذا اوشأ نا فلا يقول حكنت بوشع اليد لان للدمي 
يملك او رفضت دعواه لانه لا يملك ٠‏ ولا مانع من اتحاد مأخذ | 1 
كلمن الامرين اى امر وضع اليد وامر الملك فلكل: مرن القاضيين ان 
يستفيد مايحتاج وكل” من الناس حم محفوظ ٠‏ وبالججلة اذا أل" القاضي 
في حكنه الى السندات فبو على ما ثرى مطلق النظر في تقديرها قدرها 
باعتباركونها سندات وضع بد 

بيليم - » ألكر هذا الرأي واعترض عليه بقوله انه مطلق جد في 
اطلاقه لاضي الامور المزنية ان يسقط على السند معا اشكل تعبيره او 
معا بلغ الثك في صته قال كانما مم نسوا ان هذا القاضي لا علك لذاته 
لقصل في امر سند هن سندات الملك من الاموال الثابتة وان قبول دعوى 
الكبلنت اى منع التعرض ملق احياناً مع ذلك على المند كق الارتفاق 
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يفف القاضي والسدات الكتابية 

غير الظاهر اوغير المستمر ( مادة 4١‏ مدني ) فانه اذا انتى هذا السند كان 
الحق عديم القيمة اصلاً واذ فلا تصح الدعوئ مالم يكن اللسند صيحاً 
والحكي بذلك انما يختص بالحمكمة الكلية ٠‏ قال توهموا ان تخلصوا من هذه 
المقبات:بقونهم ان القاضي لايقضي ببطلان السند ولإيقطع بتماذه وانما لم 
به عض الالمام للوصول من بعيد الى شأن اليد ث شم هم ويل عليه بعد ذلك 

الججلة المرّة في دعوى الملك 
قال بل الواجب ان تكون تلك النظرة السطحية على غشها وخطائها 
تزه مامؤلةاهانة عاقش نم أن تأثير المي في وضع اليد تأثير في الغالى 
وقتي ولكن لا بايق ان يكون ذلك سيا للاستخفاف بأمره الى هذا المد 
فانتا يديد احد الحصمين حق شرعى حق قد تتابمه حقوق غير هينة واذا فلا 
بغي التسليم فيه الا بمد الفصل في سيبه وكل” متفق على ان الفضل في 
ذلك 1 مث المالة التي اسلننا ذكرها على صمة السند ثم متفق 
كذلك على ان قاضي الامو الإزيّة لا عاك المكم بذلك ٠‏ مع كل هذا 
ويريدون منه ان يففصل في الامر فهم يحولون بينه وبين المقدمة ويكلفونه 
في الوقت نفسه باخراج النتيجة فانهم لا يمنحونه الاهلية الشرعية لان يأني 
على تمبير المقد ويفصل بانه يفيد حق ارتفاق كذا اوكذا وانما ثم يسمحون 
له بشطرٍ واحد من الاقتناع يتلرن به في امر وم اليد وانه اذا زل حدسة 
نير من خسر من الخصمين غرم مصاريف القضية وعنده ما عنده منرجاء 
الظفرني دعوى الماك ٠‏ هذا ممال لإ يليق بحث علمي ذي شأن كالذي 


كن فيه ٠‏ 
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دعاوى وضع اليد 0 

قال فبل تحن قائلون الآان بان القاضي يفصل بعدم الاختصاص اذا 
جحد المدعى عليه السند كلا فلا رب ني ان دعوى المدعي بصدرها 
وجزها دعوى وضع د منص بها القاني المزثي بيد انه قد يطرأ على 
الدعرى من حيث هي دعوى مطلفا طارى يربو على حدود القاضي بازم 
حله اول حلاً وجب بالضرورة تأخر الحكم فيها وق ما ولا نان المكم 
بعدم الاختصاص معناه ان توجيه الدعوى فاسد وهذا يقتضي ازا لذي 
بالصاريف وربما كان هذا اشد ظلا ٠واذا‏ فليس للقاضي ان تل عن القضية 
. بل اليك بالاججال طريقة السير الذي يتمه. اذا اقتنع بان السند صميح وان 
لسفيه نه اقم * انما هو محض مكابرة واهدار للوقت عوّل عليه وقضى وضع 
اليد ء اما اذا وجد شكا في ته هآ قد يبلغ في مؤدى السند مبلقاً #يماً 

من اللدال المحيح حمَيقةَ انفد الأصمين اى احالهم|الى الحكاة الكلية لتتفصل 
لما ارلا في شان هذا المدال والدعوى باقية حتى يرجا اليها 
كيراسون - » فرق اول ينما اذاكان السند مضاقاً الى ادلة سوا 

الدعوى اضافة الغرض منها زيادة الاقناع ليكون لليد المدعى بها كالسوار في 
يد الفانية او هو القوام الوحيد الذي انما تستمد” منه اليد قال فيكني في الصورة 
الأول ان يكون السند ظاهراً امره فى قات اليد اما في الصورة الثانية 
الواجب المسكم بعدم الاختصاص 

قلت ورأي المصنف في الصورة الثانية مول في قصدمك يظبر على 
قإمالاشكال في حق السند تشككا من القاضي اوتخالماً صميحاً من المصدين 

بوربو » قال ينظر القاضي الى السند من حيث علاقته بامر وضع 
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240 القاضي والسندات الكتابية 
اليد فاذا تميى عليه اورمي ني صعته بمطاعن ذات بال رفض الدعوى واطلق 
سبيل المدى عليه ٠‏ هذا اذاكان السند لا بد للدعوى منه والااكان للقاضي 
ان ينود من السند على الادلة الاأخرى تزودا لسيطا بنير تعمق 

دالوز » نظر الى مال الصنف بيليم واعترض عليه قائلاً نحن لا 
نتشبث بان مذهب بيليم يدع للّاضي الارية المطلقة لحض مشيئته في الفصل 
اوعدم الفصل في الدعوى بغير احالة اول على المحكة النكلية بحجة ان السئه 
واضح اهميق فانه لبخي اعتبار القاضي انه ذو ارادة مستقية ثابتة في تأدية 
واجبانه بالذمة فلا يحسن ان يقبل في حقه انه يفتري على السند فيرميه على 
غير اليم والواقم بضد حالته من الوضوح والتعمية يول هذا واضح وهو 
معبى وهذا معبى وهو واضح وبابخلة لا يصح نسبة القاضي الى اليانة 
اعتبارا. على انه لاخفاء من جهة ثانية في ان ما يخشى منه هنا لبس بأخوف 
منه في ججيع بتي القضايا الاخرى حيث يط عليها ما يطرأ من ن الاشكالات 
الشرعية التي لا بد من فضبها اول فضا هو خاص في ذاته بقضاء اخرغير 
قضاء الحسكمة المرفوعة اليها القضية ولا خلاف فيها اججمت عليه الحام من 
ان" للحاى داق ان يرى ريه في ذلك الطارئئ أهو مما يستد به أم انما هومحض 
مشاغبة لا توقف سير المدالة ٠‏ وانما الاعتراص ض الصحيح الذي نعترض به 
حقيقة شد رأى المصنف وهو نفه يمترف بقوة بطشه هو تقد م المكم في 
الملك عند الاحالة التي يقول بها خلاقاً لوضع القانون قبل المسكم في قضية 
وضع اليد وان العود بعد ذلك الى هذه القضية قد لا يكون له في النااب 
موجي ما ف اذا فرضناان المدمى عليه في الكلبانت اى دعوى منع التعرض 
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دعاوى وضع اليد ( مجم ) 
بسب تطرقهفي عقار للمدعي قدم سندااى عقدا يفيد حقه في التطرزقة 
الذكور م يتكف من صحته القساضي فأمر بالاحالة الى المحكلة ,السكلية. 
نمل في شأ لوهذ قات بن اند لا بيد ساحه حق التطرق 
اوفيده قانوتاً اذا فرضنا ذلك وجدنا ان وضع اليد قد قصل فيه. ا 
للمدعي في الصورة الاؤلى بحي اللكية صَد المدجى عليه .وان الرجوع بعد 
ذلك الى الحسكة الميّة عث يستوجب بير جدوى طول الوقت, وزيادة. 
لغرم ى رجوع أناه سر القسانون وكذلك في الصورة اثانية يي ١‏ الملكية 
للمدعى عليه ضد.الماعي فارنف هذا الم يملع التزاع شيا في ,دعر 
البعرض واذا فالاوفق والالسب لمقاصد القانون .هو علها 37 ان القاغي 
ينظرمن حيث وضم اليد في قيمة السندات التي لا بد لوضم اليد منه. 
ويقدرها .قدرها ولبس من وراء ذلك وقد بطلت بمكل اعتواضابت المذاهمب 
الأنخرىاخلال بممنوع ولام لحظور ثم ان القاضي يسبث باللكية ولكيم 
مابيبث بها في مقدمات حكنه للوصول في نتيجته الىغاية مختص يوضع اليد 
على ان عبثه بالملك من جهة ثانبة امره وقتى وليس من وداله على من بلصرفتٍ 
بد امن المصين ال دعرى لق تيرجا ني ايكوذرلا مد 
ولام باب اللووم م ول 5 فلان الم في امر وضع اليد ليس من شأنه 
ان يحتي به قانوناً في من الملك وام 55 فلان اثبات صمة السند.اى. اثبايتى 

حق الارتفاق. بطويق الملك سوا باتباع رأي. يليم آم بتفضيل رأينا هم فيه 
الملثين على من يدعي الل المذكور 
قال هذا ولا ينبني ان يفهم من .قولنا ان رأي القاضي في ايند وقتي 
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هقف القاضي والسندات الكتابية 
مخضع لنظر ورأي قاضي الملك ان ذلك العَاضي اى قاضي وضع اليد حوس 
حول هذا السند قليلاً ومن ميد لا بل ائما الواجب عليه كس ذلك أن 
يعمل بصيرته باعتناء اكثر مما يعمل في سائر احكامه فليس عند ثقل السب 
يكون التراخي 
1 0 2 انكر المي بدم الاختصاص كا انكره ممظم كبار 

الصنفين صربا بالنطوق وتلميحاً رم مثل يليم وشوثو ودالوز ايد 
هذا الانكار ظاهرة مغبومة 5ك : ها مقالاتهم وقد مرت علينا. . 

واقد ارأي القائل بالفصل في الدعوى واعتماد سئدها مبما قدح فيه الخصم 
اذا بين للقاضي انها محض مشاغبة بقصد اهدار الوقت بير جدوف او 
مكابرة مرخ بضدها القانون وهو رأي لم يعدمه واحد من المصتفين ولا 
الكره 3 من احكام القضاء ولا يسفبه انسان.ثم ضرب لذلك عدّة امثال 
وعلى سبل القياس - عمّدين احدهها رسي والاخر عرفي لا يحتسج بتاريخه 
على الغير عملا بالمادة ١+‏ مدني مشتريين مستقلين قار واحيد الاول 
بطريق المزاد اجباريا والثاني بطريق الاختيار بينه وبين المدين بسد اف 
استوفيت في حقّه الاجراات المنصوصعليها بالمادة :5ه مرافنات ‏ اهاب 
لا قد رسمي ٠‏ مادة ١ه‏ مدني ود اهلي - تصرف من الحجورعليه 
بعد المجر ٠مادة‏ ؟.ه مدني عقّد معيب عيبا جوز ااانه فأجيز ومفى 
قال بابخ ةكل ماكان له نص في القانون ظاهر صر يح ضرب الّاضي عنده 
عن عن تلك المشاغبة اوالمكابرة واعتمد على السند وقغى في وضع اليد 

واق ركذلك رأي شوو ودالوز بوجوب نظ القاضي الى السند في غير 
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دعاوى وضع اليد )2 
حالة المثشاغبة او المكابرة نظرا يصيب منه القلب لاما قال سطحاً اوقشريا 
سوالتكان النزاع خلاقا في مؤدى السند اى معناه أم طمناً في صمته بطر بق 
الانكار او اداعاء التزوير لا بض في هذه الالة بالصحة او البطلان وائما 
يمل فكرته و ينظر في نتيجة التحقيق فيستفيد منها ما يتهبد له به اتفصلفي 
وضع اليد. قال فان سندات الماك هي بط سئدات وضع يد وم يحظر 
القانون على القاضي في احكام الاختصاص مثل ذلك التفسير او ذلك التحقيق 
ّم من الةواعد الكلية ان قاضي الأصن قاضي الفرع او قاضي الدعوى قاضي 
الدفم ثم في الاسئناف وهو سام أبدا رفع للزلل ان وقم 

« احكام القضاء » 


ليس ,من درجات القضاء ماهو اعلى من محكمة النقض فعي التي ' 
١‏ منظر الى احكامبا وبها يُستشهد فاذا نظرنا الا في ما من فيه وجدناها 

مترددة مرتابة متناقضة ولكننا .م ذلك لانمدم من ينها ترجيحا وتنليباً 

فاوّلا منها ما يشير برفض ع اذا تسمى السند على القاضي او 
طمن تمطمن ن اورئه الشلك فيه فم بسر أمانة 0 مق كان 
الملك - حك ١07‏ مابو سنة ١م١1‏ 

ومنها ما يشير بالاحالة الى الحكمة الكلية اذا قام نزاع في المند ‏ حم 
7 مايوسنة .مااى حك آخرني اليوم نفسه 

وءنها ما يشير بمنع القاضي من فص قلب السند واستفادة اليد 
المدعى بها من بطلانه ‏ 35 ١‏ اغسطس سنة 1م١٠‏ ويجاور هذا الحم 
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ربعي القاضي والسندات الكتابية 

في الشبه منه حك م فبراير سئة 184٠‏ 1 

ثم منها ها يشير بحق القاضي في تقدير قبمة السند وفي تفسير مؤداه 
ناه على ان هذا العمل انما المقصود به امر وضم اليد ولا يكنم من النظر 
وارأي فيه من عجديد أمام قاضي املك احكام - وليه سئة 1١‏ م٠٠8١‏ 
وما يناير سنة-هب و 06 بوليه سنة وم وه١‏ فبراير سنة 49 و١1‏ ناير وغ 
دسسبر سئة 48 و17 يوليه سئة 44.و4 ابريل سمنة 45 و" دسمبر سنة جم 
.و16 يناي وه#ابريل و77 نوفير سنة 0 واول اغسطس سنة «/او بايثير 
و؟١‏ اغسطس و١١‏ دسهبر سنة 4/او77 وليه سنة 1ه ٠‏ وظاهر ان الاشاوة 
بهذا النزع 12 في الاحكام علدا وانطدانةة في التازيخ عهد 

جاء في حي 74 يوليه سنة 4م « وحيث ان اله؟ المطمون فيه وقد 
احال القصوم الى الممكلة الكليّة لتفصل اول في سممة أو لان النتدقد 
خالف قواعد الاختصاص فا لقاضي وضع اليد ان ينظر في ذلك موقتا » 
ومثل ذلك في حم ١١‏ يوليه سنة 44 

وجاء ني 2 في ٠‏ دسمبر سنة +ه د وحيث أل نظر القاضي في وضع 
اليد لابققصر عليه ماديا بل يتناو ايأ من اللمة القانونية كدّما كانت اليد 
محتاجة الى هذه اللهة ايضا ما هو امال في الدعوى ٠‏ وحيث ان النظر الى 
هذه اللهة لمعرفة الشأن بالنسبة لها في وضع اليد يفتفر الى فص السندات. 
وحيث ان هذا الفحص يستازم حق القاضي في نظر مايقوم بشأن هذه 
السندات من المنازعات فللقاضي اف ينظر في امرها للوصول الى الغابة 
المقصودة وللخصوم ان يمودوا الى تيد <قوقيم بسد ذلك من جهة الك 
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دعاوى وضع اليد وو 

امام الحسكة الكلية فان حقيم في ذلك عحفوظ لم يُمبث بهم اشتمل على 
ذلك بالافظ الصريم حم الحمكة المزثة ٠‏ وحيث ان المي المطمون فيه 
وقد ألنى حي الحمكة مذ كورة علد عدم الاختصاص قد اخطأ اذا وغغالف 
مواد القانون ٠“‏ ومم مرافمات ولهذا حكت المحكة سن المج 01 

وعثل هذه المقدمات وهذه الاتيجة مامأ في عبارته - وليه 
سنة و7 وزاد بشوله ولوكان التزاع في مؤْدّى السند اوفي صيته ٠‏ اى انه لا 
منع القاي من الفحص والنظر مع ذلك 

« المقابلة والقياس » 


الفصل في ملكية الاموال الثابتة مختص في القانوف الفرنساوي 
باللحكنة الكلية وتعرف عندهكم تعرف ايضاً عند الحمكة الختلطة بالحكمة 
اللدنية ٠‏ وكان كذلك عندنا مختصاً كله اعني الفصل المذكور بالحسكة الكلية. 
وحدها الى *١‏ إغسطس سنة «وم١‏ صدر مر خديوي بعدّة تشبيرات في 
قانون المرافعات منها منح قاضينا المزئي حق الاختصاص بالفصل في ذلك 
الى قدر مسمى اى الى ما قبمته ءشرة لاف قرش ديواني على الأكثر .ومن 
امعلوم انهه لا يجوز ل ان ,يفصل في الملكية مع ذلك في ذات دعوى وضع 
اليد بل لا بد من انشاء الدعوى بالملك مستقلة لينظر فبا على حدتها كما 
لو انها احكئة الكلية في القانون الفرنساوي واذاً فمَاضْيئا في ذات دعوى 
وضع اليد لا يجوز ل والمال هذه ان ينظر في امل ككقاضيهم تماما بالنسبة 
الى عدم اختصاصه الطلق بالإك وحينئف فقاضينا عند رفم الدعوي له" 
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00 القاضي والسندات الكتابية 
بالملك انشاء بالنسبة لنفسه امام دعوى وضع اليد هو بمنزلة محكتتهم الكلية 
بالنسبة لقَاضيهم داثمأ والخلاصة ان لا فرق في المقيقة بيننا وبينهم بالنظر 
الى ما تحن فيه فانكان الاصح من تلك المذاهب عدم اختصاص الممكة 
عندهم بالنظر في شأن السند اذا تمم ٍ بى عليها او قام فيه نزاع ذو بال فمل مثلبا 
قاضينا شل بعدم اختصاصه الى انترفع الدعوى بالك انشاة لذ او لامحكة 
الكلية على حسب مقدار قيية الدعوى للفصل او 6 في امر ذلك السئد 
وانكان الاتم» هو الاحالة الى المحكئة الكلية لافصل في ذلك يغير ل 
عن الدعوى موقتاً فل كذلك قاضينا فأمر بابقاف الفصل في 0 اى 
دعوى وضع اليد موقت واشارعلى الخصوم بالانصراف الى طريق الك 
لاافصل اول في امر السند من جهة الملكية فينصرف الحصوم الى ه_ذي 
الطربق فعلاً إما امامه باعتباركونه قاضي ملك وام امام الحكنة الكلية اذا 
. كانت قيمة الدعوى تر بو على نصاب اختصاصه ٠‏ واذا كان الاصح هو ان 
الحكمة الإزية تنظر في امر السند لترى فيه رأيها من حيث وضع اليد فلا 
عدم اختصاص ولا احالة فم ل كذلك قاضينا فنظر في السند ورأى أيه نم 
قضى قضاءه' في الدعوى وي خاصة وضع اليد 
بق علينا الآآن ان ننظر الى تلك المذاهب لنتحقق انها الاصمح ليسير 
قاضينا على خط وتكون بذلك قد التهينا من البحث الذي لا نزال بصدده 
بحث السندات في دعوى وضع اليد 
فاذا نحن اشرفنا بمقلنا الى هضاب تلك المذاهب وبطاحها من بحث 
علمي” ومنزع قضائي” وجدنا اوّلاً ان البحث والقضاء منج اعظمه ومعظمه 
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دعاوى وضع اليد رو 
لا الى عدم الاختصاص ولا الى الاحالة بل الى النظر والرأي في السند من 
حيث وض اليد بلا فصل في منلوق المحي اماد 0 
بعد ذلك ان المج بعدم الاختصاص هو حقيقة 30 من القاضي عرن 
الدعوى لا موجب له ولا معنى للضرر منه طٍّ المدعي فان القضية قضية 
وضع يد بقدمتها ونتيجة الطلبات فيها مختص بها القاضي الإزثي بثير ريب 

والمال هذه بعدم الاختصاص شر ود عن القانون فان" تهمية السند 
على القاضي أو قيام النزاع فيه ثم عدم استطاعته قانوتا على حسب رأيه ان 
يقار بورق واه في السند والهال هذه لا يوجب عدم الاختصاصم علمنا 
وانما ريما كان الاوفق في ظاهر الامر لمكم برفطن الدعوى موطوعاً بحجة 
انام يتحصل في نظره اى القاضي توفر مالا بد منهٌ للدعوى في اليد من 
شأن الملك أو نحو ذلك وال فالمقيقة في هذا الحم انها لا سمح به قاب 
القَانون فان سند الدعوى قائم” | سوط 50 قانونا 5 ول يتوقم مقدعة 
حصول الشك فيه أو م قيام التزاع يشأنه أما ام القاضي وهو لم يكن له سبيل 
حين الدعوى الا الى هذا القاضي ثم الزامه بد ذلك بالمصاريف غرم لا 
ذنب له فيه فضلاً عن خسارة الدعوى حكالنرم للمدعي عند ذلك الحم 
بعدم الاختصاص 

اما الاحالة الى طر يق الملك اوّلاً فربما كانت اسل لولا ما يعترضها 
من الاعتراضات الني رأيناها في حين السكلام عليها 

واذافالمقل ييل الىذلك الاتجاه الذي يبه اليه بحث معظم الباحثين 
وكبارم فوا بتاك الكثرة والمداثة في احكام القضاء قضاء اعلى درج من 
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لفعنف القاضي والسندات الكتابية 
درجاته في فرنسا قضاء محكمة اندض والابرام مطمئثنا بنصرة القضاء لما ني 
حكومة بلجبك .فانه على طر يقتهاتماماً كا يدل على ذلك احكامها وهي ‏ 

لبج في م نوفبر سنة ١ه‏ بعد١ 18٠‏ و14 فبراير سنة 1ه وترموند فيد 
افسطى سنة به ولأكرن في م يناير سئة باه وانجبان في 4+ .دسمبر سنة 
هه وباشندايل في ه ابر يل سنة + وجاند في "٠‏ ابر يل سنة 4" وبومون 
في ١‏ لوليه سنة +٠‏ وتوثر في ه يناير سنة "١‏ ولبيج في م٠‏ اغسطس سنة 
وبورينى' فيم؟ أكتو برسنة ©/ و بريح في ه ناير سنة 76 وأولون في 
و« اغسيطس سنة م.مء والملاصة ان لا تبان في المقابلة ولا فارق في القياس 

د ماعد ومالم يمد" مخلوطاً فيه بلك » 
حكمة النقضٍ والا برام في فرنسا كالرقيب العام على ما دونامن درجات 
القضاء أميئاً حارساً على القانون يحافظ على اوامره ونواهيه تمع بالمام بغير 
اخلال بشيء منها وهذا فهي تنقض من ن الاحكام كل ما وجدته خائفاً 
للقانون بوجه عام مبرمةً ماتراه منها موافقا له ٠‏ وحيث كان خلط وضع اليد 
امك عخالا للقانونك! علمنا فد أنت هذه المحسكنة المليا على نض ماوقع 
في هذا الملط من الاحكامكم انها ابرمت مالم نر تهءة الألط فيه صحيحة 
وهنا محل سان ما نققضته وما ابرمته قياما بما قدمناه من قبل لنعلم بكل من 
النظرين ولنقّيس عليهما في غيره 
د ما عدتته الحكة خالطا فنبّضته » 
قضاه القاضي بثبوت اليد وتأريدها للمدعي لا لملة الفبل المادي المفيد. 


00091 


دعاوى وضع اليد )2 

لها بل مجهت اله مالك او ان اليد مستفادة لم من سند مككيته. او انب 
ملكيته مقضي' له بها بحكم سابق ٠‏ احكام 1١‏ مارسسنة .4١‏ بيد ١4.٠٠‏ 
و7١‏ مابو سنة 44 وم نوفبر سنة 4ه و #٠‏ ابريل سنة #ب و١٠‏ اغسطس 
سنة 55 و١١‏ دسمبر سنة ٠١‏ واول لوليو سنة «٠‏ وه؟ ابريل سنية ل" 
و8؛ يوليواسنة او 4 مارس سنة #م ٠‏ ومن هذا ا 
استئناف مصر الختلطة لة تاريخ 8 مارس سنة 4ه سد لمكم حكة 
اول درجة 

وقضاؤه دونٍ ان ببحث في وضع يد المدعي برفِضٍ دعواه ِل ان 
المدعى عليه ممق في ما اناه مرت فعل التعرض او النصب ٠‏ اجكام ١د‏ 
اغسطس سنة + و4 دسمبر سئة هه و ابريل سنة .وه و١١‏ روليه 
سنة 4هم1, 

وقضاؤه” لاببيت يد المدعي تثيتا بيط بل بان” له حم كن لمك 
مستفاداً من وضع اليسد او بان" وضع يده هو من مدة تربو على المدة 
الطويلة في القانون او لا تنتقص عنها على الاقل ٠‏ احكام ٠١‏ لوليو سنة و3 
و١٠‏ وير سنة 40 و١١‏ ناير سنة 0" و1 ينابر سنة مه و .م دسمير, 
من ا 

- وقضاؤه وضع طريقة في حكمه يحدد يها كينية الانتماع الذي 
مايه لنخاصمان في الأجل ٠‏ والاحوى منعتعرض في الانتقاع بمجرى 
مياه .حكم ١‏ اغسطس سنة 5 و4١‏ دسمبر سنة 4١‏ 

وقضاؤه بأيقاف الفصل في وضع اليد إلى ان ُقضى بثأن املك 


ترف 
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ا القاضي والسندات الكتابية 
من الحسكمة المختص باياز من برضب من الصمين ٠‏ حكم ٠١‏ اغسطس 
اسله 18417 

وقضاؤه ,رفض الدعوى بعل ان وض اليد فيا لا يتفصل عن 
اللكية فلا يمكن الحكم فيه بالاستقلال ٠ ٠‏ احكام بوم دسمبر سنة م٠‏ 
و٠٠‏ يناير سنة 5م و١١‏ اغسطس سنة +0 و #١‏ مارس سنة بده 

وقضاؤه للمدعي بوضع اليد على الشيء المتنازع فيه بم انه مالك 
للارض القائم بها هذا الثي ءكالشجرة او السور دون ان يعتمد في حكمه 
على مطلق امر يفيد وضع اليد ماديا على ذلك الشيء من حيث هو ٠‏ حكم 
ه؟ فبراير سنة 46 

- وفضازه في نس الحكم شد الدسى عليه بن اين اي توش 
لهالا تاك بوشع اليد اللدة الطويلة ذل يكتف القاضي بتثبيت يد المدعي 
عليها تنبا بسيطاً كالمادة .حكمي ١١‏ اغسطسسنة :و ايل سم 

5 وقضاؤه برفض الدعوى بعل ان للمدعي بي أن بيذ للمرور طريقا 
آخر هوخيد له من الطريق الذي يداعي فيه حق الرور وسعرض له الدعى 
عليه بثأنه ٠‏ حكمي ٠١‏ ابريل سنة 4 وم يناير سئة بيه 

وقضاؤه برفض الدعوى بعل ان الدعي م إتخذ لق التطرفت 
الدتى بثأنه لطر الذي أعده في عقد القسمة الذي نأ عنه المق 
الذكور بل اتخذ له طريقاً آخر هو الطريق الدّعى بالمق فيه ع 
اغسطس سنة 7١‏ 


سب وقضاؤه ب/رفض دعوروى المدعي 35 ان ليسله بمقتضى المستندات 
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دعاوى وضع اليد (ه)» 

من حق الم الا بقدر كذا متا تومصّلاً الى ان اعمال المدعى عليه التي 
بتكو منها المدعي التعرض هي" فيا دون هذا المقدار من الممر فلا تعرض ٠‏ 
حكم 18 مايو سنة ,7 

وقضاؤه بعد م الاختصاص مشيراً على 7ت بالانصراف الى 
اللك امام المحسكية ف سآ دفم المدعى عليه انه انما فمل حقاً من 
ل ا 0 ٠‏ لوليو سنة م ٠‏ ذان هذا تنصّل 
من القاضي عن تأدية واجب وظيفته اذيجب المكم باليد المداعي متى 
كانت له ثم للمدعى عليه ان يلنجى» بعد ذلك الى محكمة الماك لتؤيد له 
حقة قيه 

« مالم تمده كذلك » 
إقضاؤه مهيديا بان يثبت المدعي كونه وضع يده على الثييء المتنازع 

نيه زمناً لا يقل عن المدة الطويلة في القانون ٠‏ حكمي 08 وليه سئة و 
وذ ابريل سنة يد ء وعلة عدم اعتبار تحكة النقض هذا المكم خالا 
كونه تمميدي لا .يئر على الممك 

0 وقضاؤه برفض الدعوى بسلة ان عقار المتعي غير مسدود المسالك 
ممنى ان" له مسلكاً آخر يؤدي الى الشارع العموبي تس منه كافة اهالي 
املهة من زمن مديد غير المسلك المرفوعة بشأنه الدعوى في .ارض المدعى 
عليه ويدعي المدعي انه وضع يده عليه بالمرور منه سنة لااقل وانه يستحق 
منع تعرض المدعى عليه عنه يحجَّة ان لا مسلك سواه ٠‏ حكم م فبراير 
سنة ؟7ء انظر وجه ١7‏ من الكتاب 
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روموى القاضي والسلدات الكتابية 

وقضاؤه حقيق دعوى المدعى في مثل هذه المادثة ان لامسلك 
له خير المرفوعة بثأنه الدعوى: في ارض المدمى عليه توصل الى تيد يده اى 
المدعي ومنع تعرض المدعى عليه وال فرفض الدعوى ٠‏ حكمي ٠9‏ يشاير 
سنة ب« و4١‏ مارس سنة اء جاه في هذا الحكم الأأخير « حيث ان 
الممدعي ند”ي ان” له اليد القانونية على الممسّ في ارض المدعى عليه بحجةة ان 
لا متاك له سواه وان المدعى عليه يتعرض له فيه ٠‏ وخيث لاجل فغرفة 
قبنة هذه اليد قانوا تحقن الحكنة عدم وجود المسلك للمدعني الآ 
منت المتنازع فيه بارض المدعى عليه ولا مخلط المحكة مع ذلك وضع 
اليد باللك » 

وقضازه باليد لأحد المشترين للمقنار الواحد بسلّة التعويل قات 
على عد القضي له دون عقد الثاني توضلاً الى اضافة اليد السابقة ابا الى 
اخدها حيث لم يضم كلاها يده بنفسه وحيث يدعي كلاها على الآخر 
دعوى منع التعرض ٠‏ حكم ٠١‏ ينايز سنة 41م لكن اذا تعض القاضي 
عند لخصه العقّدين الى ذات الصحة او البطلان فيهما خلظ بين وضع اليد 
ولاك ٠‏ حكم ٠١‏ ابريل سنة ٠١‏ 

0 وقضاؤه باجراء وسائل وقتية يسجل بها ني امال منع تعرض المتغرض 
لانتفاع ذي اليد من المتقاضبين ٠‏ فللقاضي ان بأمى بذلك ولا خلظ: في 
عمل. احكام 7٠‏ ينابر سنة 70 و8'نوفير سنة 5م و 4؟ ابريل:سنة ٠٠١‏ 
و١٠‏ ليو سنة 7 


.٠-‏ وقضاؤه في حكمه بمنم المدعى عليه من التعرض في الأآحجل ٠‏ فان- 
8 : 
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دعاوى وضع اليد فيه 
هذا المنع من ثار الحنكم باليد لصاحبها ولا يمنع هذا المقضي” عليه من 
ذعوى الملك فبا بعد ٠‏ حكمي ٠١‏ مايو سنة ٠0‏ و4١‏ لوليه سنة :م 

3 وقضاؤه من حيث وضع اليد دون غيره وقد اثبت في حكمه وضع 
اليد الماذي للمدعي ثم تزود في الاسباب على سبيل التمزيز بما هو مرن 
ذاتيات الملك ٠‏ فلا خلط في ذلك ايض ٠‏ احكام ه ينابر و» فبراير سنة ال 
و ينابر سنة 4لا 

5 وقضلؤه في اسباب حكمه بان المدعي مالك ٠ ٠‏ ككنه مع ذلك لم 
بض له باليد الآ للّة مثبوتها له ثبوتا ماد ولا اشتفل بامر الملك ال 
لاخجل الوقوف غلى شأن المدعي في يده وانه غير مستأجر ولا مستعير ولا 
مرتبن ولامن اشبه ذلك لنصح دعوسع منع التعرض قانونا ٠‏ احكام ٠6‏ 
دسمبر سنة ؟1 وه لوفبر سنة 7 و١1‏ دسمبر سنة 5م و7 فبراير سئة 
48 و18 يونيه سنة 0٠‏ و5١‏ مارس سنة #ه و4 ينايرسئة 4ه و٠7‏ دسمبر 
سئة 6 وه يونيه واول لوليه سنة #ب 

وقضاؤه بتحقيق شأن المقار المتنازع فيه أهو من الاملاك المخضصة 
لمنافع العمومية وقضاه ذا الشأن فملاً بسد التحقيق او انشاء في دعوى 
منع التعرض على المسكومة توصلاً الى عدم قنونها او رفضها لملّ ان يد 
المي وال عد لذ عد ه قانوا لمدم قابليتها القلك بمضي المداة وي 
الثلية التي شرعت من اجلبا دعوى منع التعرض ٠‏ احكام ال يثاير سنة ؟ه 
و١«‏ ينايرسلة 78 و> يونيه سنة 5+ و4؟ لوليه و4١‏ دسمبرسنة 8< ٠و‏ 


ببتقاف الفصل في الدعوى الى ان .ث يثبت اداري الشأن المذكور اذا لميجد في 
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ام القاضي والسندات الكتابية 
الدعوى مآ يكني للاقتتاع به في خصوصه ٠‏ حكم ٠١‏ فبراير منة 4د 
وقطاؤه معتمدا في شأن يد المدعي على دفمه الاموال الأميرية 
أو على اصل حدود العثار أو ما شاكل ذلك لاثبات كون اليد يد مالك 
لقبول دعوى منع التعرض والمال هذه لا يد غير مال ككالمستأجر والمرتين 
والستعير ومن اشبه ٠‏ حكم م لوليه مئة <ه 





3 فصل” 2 

هذا ماعدّته ومالم تمده تحكمة النقض والابرام بفرنسا خالطاً وغير 
خالط بين وضع اليد واللك وقد اوردناه لاعلى سبيل المصركما هو مفهوم 
ونما لنملم به وتقيس عليهم) اسلفنا 

ولس عندنا بمعمر درجة قضائية عليا كحكمة النقض و«الابرام هذه 
عامة مطلقة غير مقيدّة ببعض احوال محصورة كالياس اعادة النظر عندثا 
في المواد المدنية والتجاريكة (مادة ببس مرافمات) وكالتقض والابرام في 
الوادث المنائية (مادة ٠٠٠‏ تحقيق ) ٠‏ فاذ لم ينطبق خلط القضاء على 
وجه من اوجه الالئاس المذّ كور قضي الامر ونفذ الحكم بخلطه هذا 
وكانت له قوّة الثيء المحسكوم به منجهة الملكية ٠‏ انما لا ببرح من ذهننا 
ان العبرة في اخلط لذات نص لمكم لا لالسبابه فاذا لم يكن الفصل في 
نصه واقناً على ذات املك ل تمن الدعوى به بمد 
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القاضي وازالة البناء (وسم) 
* فصل ثانر #2 

قد يبني المتعرض بناة في المقار الذي يتعرض له وقد يكوت البناء 
عظيماً ذا قيمة جسيمةيكبر في الصدر ان يحكم بزلته القاضي المزثي في 
دعوي وضع اليد فبل في صدر القانون يكب ركذ يك نحن نمم ان التعرض 
لليد لا نحصر في المنازعات الشفاهية او الكتابية مطلقاً او الأفمال الجردة 
كاجتناء الم وما اشبه ذلك او في محض الاستيلاء على العقّار لا يفعل فيه 
لناصب فملا ما كهذا لباه بل يجوز ان اول الفملعملاً كهذا ونعلم ان 
لتعرض أو النصب بجملته موجب الدعوى وهي دعوس وضع بد بغير 
شك يختص بها القاضي اللزئي ونع ان الغرض منها اعادة ما كان الى ما 
كان .ونعلم ان الثثي »لا بعود الى اصله جرد منع التعرض او رد العقار 
التمبوت اق ف سس رشي لياق لانو عليه 
من الاعمال مثل ذلك البناء وبالجملة فبو عمل من آثار الفعل الاصل متفرع 
عليه تابع له ومن ثم" فلا يكير في صدر القانون اذا كير في صدر البيض 
ازالته بحكم القاضي المزئي في ذات الدعوى مع الحكم برد العقار ومنم 
التعرض عنه ٠‏ ولا بدع فقط نطق بذلك القَضاه الاعلى في فرنسا عدة 
احكام في #٠‏ ينابر سنة 7م و5 دسمبرمنة 7١‏ و18 اغسطس منة 4* 
وه ينابر سنة +« ٠‏ ومن هذه الاحكام ان للمدمي بتكم القاضي ان ربل 
اذالم مزل المحكوم عليه في الاجل المسمى ٠‏ والقامي ات يضرب على 
لمكو ليه ني في الحكم على حكل متخو من الازاة بد ذلك 
الاجلما صدرت بذلك الاعكام ايشا في 5 لوليه منة 4ه و5٠‏ مارس 
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094 دماوى وضع اليد 
مئة لاه و١1‏ فبراير منة وه و7307 يونيه منة وه و76 ينابر منة ٠56‏ 
ولقاضي ان لأف اوينسع ذلك الغرم بمد قيام الدعىعليه بالتفيذ بحسب 
ما يراه من الاحوالم يدل علىذلك ايضأ احكام 8 دسمبرسلة 74 و7 
أوفبر سنة 4١‏ واول ابريل سنة ».ه 

كا ان تحكمة استثناف مصر المختلطة قضت بتاريخ "١‏ دسمير منة 
4 بقبول الدعوى وبهدم ما احدثه المدعى عليه واوات البناء حصل في 
ذات منزله ٠‏ وهو كم برد في عجلدات المتكسة ولكنه وارد مغ ذلك 
في بجموعة الافوكاتو لانس ٠‏ وجه ٠٠س‏ نبذة ولا 

وختاماً لهذا القصل نذكر حكماً صدر ايضاً بتاريخ أغسطس 
سئة ه؛ من تحكمة النقض بفرنسا بعدم جواز ازالة ما حدثه المكومة في 
المقار المنزوعة مككيتهللمنفع العمومية من مثل البناء ونحوه قبل القيام بها 
يجب عليها قانون نحو صاحب المتار ا تن علب عاق الس ري 
تعويض الضرر 

ْ 3 فصل ثالث 3 

ويشبه هذا الفصل؛ الفصل" السابق فانا نتكلم هنا كذلك على شيم 
بكبر على اختصاص القاضي ابإزئيكالتعويضات أكثر من عشرة لاف 
قرش يطلب بها ادبي للدتى عليه مع طلب منع التعرض او النصب 
فبل لايختص القاضي بالفصل فيها مع هذا الطاب ٠‏ نحن نعل هنا ايا ان 
التعرض او النصب قد لا يقصر على جرد ذاته بل يجوز ان يتطاول الى 
اجتناء الثر] القائم بالارض مثا او استثمارها من جديد او هما م مأ ون 
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القاضي والتعو يضات الفرعية (41؟) 

كذلك ان قد يبلغ قبمة هذا الف او بابخلة قيمة ما استفاده التعرض من 
الارض بغير حو مدة اللصومة او ما ضاع على المدعي بسب ذلك مبلناً 
يفوق المشرة آلاف قرش ونملم ان هذا العمل من المتعرض أثر من آثار 
ذمله الاصكذلك وهو تمديه فهو ناثئ” ؟أغنه متفرع عليه تابع لهكامزء منه 
فاذا كانت دعوى وضع اليد باطلاقها خاصة بالقاضي المزئي تبعبا في هذا 
اللصاي ها هرا ري فالا حر ذقه الانتاده ء على الف القائم 
او الاستغار من جدديد او الامرين مما ومن ثم ثم جاز للقاضي المي م 
يفصل في الفرع ما مقهاتفصل في الاصل والفرع فرع معما بلنت قيمته 
مما زز هذه المقدمات بنتيجتها ٠‏ أولاً ٠‏ ما جاء بالفقرة الاولى من المادة 
٠‏ من قانون المرافمات من ان الدعاوى تقدر باعتبار قيمة الطاب ب الاصلي 
نير التفات الى ما هو تاع له من الملحقات على الامللاف ٠‏ ثانا .ان 
الامتثناف انما “قبل او رع بالنظر الى مثل هذا الطلبٍ الاسلي 
ناذا كانت قيمته اقل من الف قرشكان السكم انتهائيا لايقبل الاستثئاف 
ولوكان له تاب اكثر من الالف قرش يقبل الالستثئاف اصلاً كا يؤيد ذلك 
ماحكنت به بهذا المنى بالثيام محكلة بني سويف الابتدائية الاهلية ني ه 
اغسطس سنة 1844 ( حقوق السئة التاسعة وجه ٠م)‏ وستأتي على عبارة 
هذا المكم عند الكلامعلى الاستثئاف من حيث هو اذ انما هناك علهبا 
ثم لنا ان نضيف الى ذلك ان القاضي المزثي مختصن قانونا ما يطلب 

من التمويضات الناشئة عن فعل المدعى عليه من اتلافه الارض الزراعية 

هي او محصولاتها او ثمارها معا بلنت قبمة هذه التعويضات ( مادة ١م‏ 
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40 طرق الطمن في الحكم 

من قانون المرافمات الفقّرة الثانية ) ولنا ان نتقيس فعل المدعى عليه في القْر 
لقائم اوالاستثمار في دعوى وضع اليد بفمل المدعى عليه هنا في هذه 
النثّرة فذلك متمد تبما وهذا متعمد او عخطرة اصلاً فكلاها مؤجب 
للتتيجة الواحدة وهي تعويض المسارة بل الخط' المقصر أولى في الحكم 
عليه بالدقة والمنباية من المتعدي المتعمد والاتلاف في الفقرة المذَّكورة قد 
.يكون مدا وقد يكون بنير قصد فن باب أولى ما هو ليس باتلاف وبقصد 
كفم المدعى عليه في دعوى وضع اليد يستفيد القْرة قصدا 

وختاماً لخذا الفصل نذّكر ان محكمة استثئاف معىر الختلطة في م 
مارسسنة م١‏ قضت بأن للقاضي ان ينظر في دعوى وضغ اليد التعويضات 
التي يطلها المدعي زائدة على نصابه الاصلي ٠‏ واللّه تبمية الفرع للاصل 
في احكامه 

- طرق الطن ني الحكم 6د 

طرق الطمن في المتكم المعارضة والاستثئاف والاتياس ٠‏ والحكم 
اما تحضيري واما تبهيدي واما قطعي واما وقتي ثم اما غيابي واما حضوري 
3 اما انتهائي واما غير انتها يي ا 

فالتحضيري ما لا يدل على نما تحكم به المحسكدة ني اصل الدعوى ٠‏ 
والقهيدسيك مدل" على ذلك ٠‏ والقطمي ما تحكم به الحمكنة في اصل 
الدعوى او في طرف من ذاتياتها ٠‏ والوقتي ما هو قطي لذاته غير قطي 
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دعاوى وضع اليد )2 

من حيث اصل الدعوى ولا في شيء من ذاتيآتها ٠‏ والنيابي مالم يحضر 
خصومته امحكوم عليه قط ولا ثبتت غيبته بكم قضائي أعان اليه . 
ا ولومرة بسيطةً اول يحضرها قط لكن التت تنه 
وأت على بعض امثل خموماً للتحضيري والقهيدي 

فالاولكالمسكم باعادة المرافمة في الدعوى ٠‏ حكم تحكنة ليون بفرنسا 
في ٠0‏ ينابر سنة ١40097‏ وقضي بانه قطعي من محكلة بوردو في / يثاير سنة 
كقرء - والحكم بوجوب المرافعة في اصل الدعوى اى الموضوع ٠‏ 
والحكم بأتخاذ المصوم محامياً لكل منهم لا واحدا الجميع ٠‏ تحكمة رين 
في 7 اغسطس سنة ٠.1414‏ ل الحكم باثيات النيبة ٠‏ بوردو في ٠م‏ 
شين ننة هده ٠‏ - والحكم بش اب الدعوى مرن جدول القضايا ٠‏ 
استئناف المختلط ف ١١‏ مايوسنة م40١ -٠‏ والحكم باستحضار الخصوم 
ع ٠‏ الامتثئاف المذّكور في ٠١‏ مابو سنة م1 و١٠‏ دسمبر سلة 
ما ٠‏ - والحسكم بتمبين خبير كان قد تمن قبلا بحكم ساق وقدم 
تقريره وفضي ببطلانه شكل ٠‏ محكة الجير بفرنسا في ايد ار 

والثاني اسه التمهيدي كالمكم باستحطار الكصوم شخصيا وتقديم 
دفاترم او بالاثبات بالبثة فانه تمهيدي بالنسبة لتقديم الدفاتر او البثة ٠‏ 
استثئاف الختلط في 1١‏ مايوسنة م١‏ و١٠‏ دسمبرسئة .لما ٠‏ والحكم 
تحتيَالكتابة المطعون فيها ٠‏ باريس في.» لوليه سنة مم١ ٠‏ - والحسكم 
برفض طلب مثل التحقيق المذكور ٠‏ ليون في < فبراير سنة +180 ٠س‏ 
والمسكم بتقديم مستند لاجل الفصل به في اصل الدعوست ٠‏ استثئاف 
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الختلط في ٠١‏ مارسسنة ١6‏ و؟ مايوسنة م/لم١ ٠‏ -والمك بالاثبات 
بطريقة من طرق الثبوت القانونة ولو صرح الخصم الآخر حقالنني بمثلباء 
بورج في ٠‏ اغسطس سنة 1888 وقضي من حكمة ليم بانه تحطيري في 1١4‏ 
فبراير سنة 181١‏ اذا ورد فيه صريحاً عا ان المحكمة لا تقصد مس حموق 
الحصوم ولا التمهيد للفصل فيها ٠‏ - والمكم بانتقال الحكمة الى حيث 
المكان الذي يسكنه المدتعىعليه مطالباً باجرته لمعرفة أهو المكان الموج 
استثناف الختلط في م يناير سنة ٠م1١ ٠‏ - والحكم باستماع اقوال شخص 
اجنبي عن الخصومة ني البلسة على الثشيء المتنازع فيه ٠‏ اميان في +" ينابر 
سنة ىما 

اما القطمي فني اصل الدعوى كالالزام بالدين المطلوب ٠‏ وفي طرف 
من ذاتيتها كرفض دفع من اوجه الدفوع الابتدائية ٠‏ استئئاف المختلط 
في ٠١‏ ينابر سئة ١١‏ وكتقديم الحساب 

واما الوقتي فكتعبين الحارس وكلارام ب بنهقة للتقوت منها ريما تنتعي 
الخصومة الاصليكة 

ثم ان الغيابي ما يقبل من تلك الطرق المعارضة ٠‏ والحضوري مالا 
يقبلها ٠‏ والانتهائي ما لايقبل شيا مطلقاً ٠‏ وغيره ما يقبل 

ولبس للممارضة من الاحكام الغيابية ما هو تحضيري بسيطًئم ليس 
للاستثناف ما قيمة الدعوى فيه اقل من الف قرش ٠‏ ثم ليس مما يجوز 
استثنافه متفردا مأ هو تحضيري ٠‏ ثم لا يجوز الاستئناف في الحكم 
لاني والمارضة فيه جائزة لا تزال ٠‏ هذا مع العم بالمستنيات العمومية 
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دعاوى وضع اليد 250 
والخصوصية المعروفة في القانون فنحن انما قدمنا ما قدمنا هنا تميدا للكلام 
على طرق الطمن في احكام دعاوى وضع اليد بوجه خاص 

ودعاوى وضع اليد تقبل كل حكم مرن تلك الالحكام في تقبل 
التحضيري والنمهيدي والوقتي والقطعي الذي في غير موضوع الدعوى والذي 
فيه وهو مالا بد منه بالضرورة ٠‏ وطرق الطمن فيها كما في غيرها من 
احكام باتي الدعاوى بوجه عام في تقبل المعارضة والاستكناف والالهاس 
حسب الاصول الكل والتواعد العموميةة في القانون 

ممارضة ‏ » ميعادها الى ان يمل بتفيذ العكم الحسكوم عليه وييم 
قانو] بانقضاء اربع وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ الى 
شخصه او الى محله الاصل او ورقة مذ كور فيها حصول شيء من التتفيذ 
( مادتي .وم وءم+ مرافمات) وتجوز المعارضة في وقت مججيء الحضر للتنفيذ 
او للاعلان بان تثب تكتابةً في الحضر او في الورقة ( مادة سمم) ما 
تجوز مستقلة انشاه 

استئناف - » ميعاده ثلاثون يوماً بعد اعلان الحكم ( مادة مهم) 
وهو جائز اذا كانت قيمة الدعوى اكثر من الف قرش فاذا كانت اقل 
فلا يقبل ٠‏ جاء في القانون اعني المرافسات بامادة 5؟ « ٠٠١‏ ويحكم ايضاً 
( يعني القاصي المزئي ) في الدعاوى الاني بيامها ويكون حكمه انتهائياً اذا 
كان المدعى به لم بتجاوز الف قرش ديواني وابتدائياً اذا زاد على ذلك الى 
ما لانباية »ثم أتى فملاً علا هي هذه الدعاوى فال اولاً كذا وثانياً كذا 
وثالناً الدعاوى المتعلقة بامنازعة في وضع اليد الم 
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وهو تعديل حادث على القانون منذ الت.ديلات الكثيرة الني حدثت 
عليه اخيراً فقّد كان الاستئناف في احكام دعاوى وضع اليد جائزا مطلناً 
بغي نظر الى قيمة الدعوى مها كانت زهيدة ٠‏ جاء في الطبعة السابقة على 
الحاضرة من القانون « رابساً يكم في الدعاوى امتملقة بامنازعة في وضع اليد 
على المقار ويحكم ايا في كذا وني كذا ويكون حكده في جيم ذلك ابتداقاً 
يجوز استثنافه جزئية كانت الدعوى ام جسيمة» 

وكان ولايزال:القانون الف رنساوي والّانون الختلط على مثل هذا الاصل 
وهو والمق يقال خير من التعديل فان دعوى وضع اليد على المصوص ذات 
اهمبية من حيث هييثم بالنظر الى دعوى الملك فربما ذهب الملك بذهابها 
ورا ل يكن لصاحبها غير قيستها ويظلم كان ظلمه مضاعنا ش 

هذا والفرعم اسلفنا في الفصل الثالث يتبع الاصل فاذا كانت قيمة 
الدعوى الاصلية لاتقبل الاستغناف فلا يبل كذلث تب لحاما قد يطل مها 
من التعويضات الْقدّرة مهما علا قدرها بحيث تكوت تابعة حقَيقةً لاصل 
الدعوى اي ناشئة عن ذات الفملالموجب لما ومتفردة في طلب الحسكم بها 
غير مخلوطة باصل الدعوى قلما 00 جاه في حكم استثناف محكمة ني 
سويف الذي مهدنا له في الفصل المدّكور ما نصه «وحيت ان قيمة القاعة 
البحرية الني تطلب ال_تثأنفة الحكم للايها لا زيدقيمتها على اربماثة وعشرين 
قرشاً وهذه القيمة مما يحكم فيه القاضي المزئي انتهائياً. وحيت انه من المقرر 
ان التمويضات التي تطلبها الاخصام واات كانت أكثرمن المد الاتتهائي 
للقاضي امزئي فعي لاتؤثر شيئا في الاختصاص متىكانت مبنيّة على الطب 
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دعاوى وضع اليد )2 
الاصلي الذي يحكم فيه القاضي المزئي نهائا وعليه بتمين رفض الاستئئاف 
شكلة» ٠‏ يعني عدم قبوله 

وجاء في القانون بالمادة ٠م‏ مرافمات مانصه « تدر الدعاوى باعتبار 
قبمة الطل ولابضاف الى هذه القيئة عند التقديرما يكون مستحماً قبل 
رفع الدعوى من الفوائد والحسائر والمصاريف وغيرها من الملحقات » 

وحكمت محكمة استغناف الختلط في + مارس سنة ١44‏ بممنى ذلك 
ايا اى بعدم قبول الاستئناف فيا يختص بالتمويضات الناشئة عن اصل 
الدعوى وتابمة له ما دام هذا الاصل لا يقبل الاستثناف فانونا ( جموعة 
احكام المحكمة المدّ كورة جزء ه وجه 0م ) 

ما ان الاستئناف يكون مقبولاً ايض في حق التعويضات معا قلّن 
تبماً للواز الاستئناف ني اصل الدعوى ٠‏ وقد يكون الغرض من استغئافف 
الاصل التخلص من الفرع 

وجاء في القانون « تحذف في تقدير المدّعى به الماصل لاجل معرفة 
جواز الاستثئاف من عدمه الطلبات التي لم يحصل فيها تنازع والمبالغ الني 
عرضها المدين على داثنه بالحالة الرسمية » - مادة 40م مرافعات ٠‏ فيتفرع 
على هذا النص ان المدتعى عليه اذا سلّم للدي بصحة الدعوى فما يختص 
باصلها ى بكونه هو صاحب اليد دون نفسه مثلاً واقتصر في الخصام على 
التعويضات الفرعيهة لا يقبل منه الاستئناف بعد ذلك في حزن هذه 
التعويضات لانما انما تستأنف تبماً لاستئناف الاصل وهذا لم يعد له محل 
للاستعناف لانتهاء الحصومة بثأنه بالرضاء تسليماً 
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وقد يكون الاستعناف جائزا اصلاً في القانون بالنظر الى قيمة اصل 
الدعوى ثم مع ذلك لا . ببق له محل بعد بان يتفق المتقاضيات وبتراضيا 
صريحاً على ان المع الذي يسدر تبر فها بينهما انتهاياً بصرف النظر عن 
القالون كناية عن ترك الحق في الاستكناف سلا ما يجوزان يحصل الا 
صربحاً أو ضما (مادة ٠0‏ مرافمات ) 

واذا جاز للمتقاضبين ان يننازلا عن حق لما هو الاستئناف لم يجز 
مما ان يمنحاه اتفسعا مع ابائه علييما من القانون بل لامحكمة ان تقضي 
من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف معما اتفق عليه الخصمات او محا 
امسك المستأنف عليه عن طلب رفض قبوله مدا او فاته الطلب سهو؟. 
ولحكمة استئناف الختلط حكم بهذا الممنى في ٠١‏ فبراير سئة مم١‏ وآخر في 
م ابريل سنة ٠.هها‏ والملَّ انه نظام عام واجي على القضاء نفسه ان يحافظ 
عليه ( انظر الجموعة جزء 7 وجه “5 والبيلتازء اى الجموعة الحديثة جزء ٠‏ 
وجه 15 ) 

ورفع الاستئئاف من الحكوم عليه في دعوى وضع اليد لا ينع من 
قبوله قانوناً كونه اقام دعوى بالماك قبل الفراغ انتهائيا من دعوى وضع 
اليد فان” اتثنافه جائز وانما دعواه الملك هي الني قبل اوانها ٠‏ ولحمكة 
استئناف الختلط حكم بهذا المعنى في ٠١7‏ يناير سنة ١4‏ ( مجموعة احكامها 
زه النة المذكورة وجه 1) 

وقد يطلب من تحكمة الاستئناف ما لم يسبق طلبه من محكمة اول 
درجة وهو اما طريقة من طرف ألاثبات المعروفة وهو جائر لل ينمه 
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القانون ما لميكن الطالب قد ننازل عن هذه اللاريقة صريحا او دلالة وتجرد 
عدم الطلب امام تحكمة اول درجة لايلزم منه التازل. ٠واماً‏ زيادة علماصل 
المداعى به وهذًا ا ال في مستثنيات هي الأَجر والنوائد والارباحج 
والتعويضات وما اشبه ذلك مما يستجدٌ او تع الاصل المدّعي إبه امام عكة 
اول درجة فطلب الزيادة مرن هذه المستثنيات لاوّل مرة امام 2 
الاستعناف بأ من القانون باخراجه من المنم العام ( مادة مجم 58 
وقد حدث ان مدعا في دعوى وضع د يد زاد امام محكمة الاستعناف على 
طلبه الاصلل قيمة ثمرة العين المغصوبة منه بعد الذي طلبه امام تحكمة اول 
درجة والممكنة اى محكمة استئناف الختاط قبلت منه الزيادة وقضت له 
بها في ١4‏ دسدبر سنة 1495 
وختاماً لكلامنا هنا على الاستئناى نذّكر بوجه عام ان قانوننا فها 
يختص بالمدوق الفرعية وقد جاء بقواعدها حديثاً ضمن الاضافات المادثة 
التي اضافها خالف القانون الفرنساوي وقد علمنا ات قانوننا يتقضي بان" ما 
كو مستحقاً قبل رفع الدعوى من الفوائد والمسائر والمصاريف وغيرها 
من الملحقات لا يضاف الى قيمة الطلب الاصلى في الدعوى عند التقدير 
( الفقرة الاولى من المادة .س) فان> القانون الفرنساوي بحسب الامر العالي 
الصادر عليه في ١١‏ ابريل سنة ١808‏ يقضي بالاضافة ( المادة الشانية من 
الامر الذ كور ) فاذا تجاوزت جلة الجموع مبلغ ٠‏ فرككاً في اموق 
الشخصية وه في المينية وهو مبلغ المكوا الانتهائي عندمكان الاستئناف 
مقبول قانواً مالم يكن المق الفرعي حادثا بسد الدعوىكالتعويض الذي 
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يطلبه المدعى عليه بملّهة ان الدعوى مثلاً انما رفمت مكيدة قبه فان الاق 
الذكور بحسب الامر نقمنه لا يضم الى اصل الدعوى معت انه يبع حكم 
هذا الاصلمن جهة قبوله او عدم قبوله الاستكناف فا ن كان الاصل يقبل 
الامتغناف قانوا جاز الاستئناف وال فلا وهذا ما حكات عثله محكمة 
در ١‏ مارس سنة م١‏ واسلفنا ذكره ه في 

صحيفة ( 7+ ) وهو على كل حال في اجمزء التأسع من الجموعة في الوجه. 
ده ٠‏ وعكايته ات المدعى عليه طلب تمويضاً يربو على المد الانتهانمي 
للمحكنة المزئية وكانت الدعوى الاصلية اقل من. اللد المذّ كور والمكمة 
رفضت. قبول الاستثناف يناه على ان مثل التدويض المذكور :يتبع الاصل 
في حكمه اعتهاد) على ماهو مب في عام فرنا ولسكة غلّ يد الدمى 
عليه عن ان يجمل الاستئناف جا زا على غير حكم القانون بطلبه تمويضاً 
يزيد على المد النهائي وهي حكمة خلية بالمناية ولا يلوح من قانوننا انه 
راعاها فائما هو قصر الادة على ما كان مستحقا قبل رفم الدعوى وظاه” 
ان مثل هذا التعويض لم يكن مستحقاً قبل رفع الدعوى بل انما هونثا 
حديئاً من بعدها وبسيها ولمل" القانون مع ذلك اكت بان هذا فرع” من 
الدعوى يتبع اصلها اعتماد على القواعد الكلية ٠‏ وبابخلة فاك .ما جاء به 
قانوننا لمو خيرٌ مما جاء به القانون الفرنساوي .فان قانوننا واف الاصول 
العمومية والقواعد الكلية من ان العبرة لاصل الطلب وان الفرع بتبع الاصسل 
وكان عكذا الشأن.ايضاً في القانوت الفرنساوي قبل امره اليديد المتقدم 
ذكره فضلاً.عن وقوع الملاف بين المصنفين كس الع عي 
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آثار دعاوى وضع اليد 2010 

بالتعويض المادث على الدعوى ( الفقرة الثالئة من المادة الثانية من الامر) 
أهو مقصود به المدتعى عليه دون المدي ام هو يشمل الاثنين 

تمس اعادة النظر ‏ » هي الوسيلة الاخيرة الطمن في المكم من 
حيث هو يواحد او اكثر من عدة اوجه محصورة في القانون لا تاها 
( مادة *»س مرافعات ) وام" ما يبي الاتجاد اليه هنا انها لا تجوز فالمكم 
الابتدائي صار انتهاناً بعدم استثنافه او ببوله او باتقطاع المرافعة وابطالما 
قانوا انها جو يجوز ني حق الانتكام الانتهائية الصادرة من القاضي اللزئي 
او من الحمكمة.الكلية مندقدة بهيئة استثدافية او من تحكمة الاسغناف 
المليا حضوري كانت م غياية مضت فيها مواعيد المعارضة 

ل( ني آثار دعوى وضع اليد 

من اثار دعوى وضع اليد انها تملع مر:_ دعوى الماك قبل توفية 
الحكوم عليه فيها بكل ماازمه بسبيها قبل الحكوم لدم با ذلك سلا في 
وجه ( ٠ ) 3٠١‏ ونزيد على ذلك هنا ا نكسب الحتكوم. عليه دعوى الماك 
بعد ذلك لا ينع من مازوميته بم عو ملزم به من قبل في دعوى وضع 
اليد مثل المضاريف والرسوم والتعويضات وما اشبه ذلك فهو ملزم بها ني 
كل حال ولو لم يكن دفمبا الى وقتكسبه دعوى الماك 

ومن ' ثارها ايضاً ثم الفائز فيها بثرة اليد إلى ان يقهر. في دعوى 
الماك وانما للمحكمة اجابة لطلب مدعي الملك ان تين حارساً قانوئيا اعتام 
على المذة 44١‏ من القانون المدني لاجل اذّخاز القّرة الى ان تنتجي دعوى 
املك او لمنع المدعى عليه مما قد يعمله في المقار مرت الاعمال المضرّة نه 
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")2 دعاوى وضع اليد 
كهدم البناء وقلم الاشجار ولا سينا اذا كان معدما فقيرة ٠‏ اما اذا كان 
مثل هذا العمل آنياً من جهة مدعي الملك ضد المدعى عليه المائز فصل 
فيه القاضي اازئي باعتباركونه فعلاً جديدا مو با لدعوى وضع اليد مرق 
ثانية لا تمختص بها محكمة الماك ٠‏ ولحكمة التقض حكم بهذا المنى في ه 
اغسطسن سنة ه4ه١1‏ 

وحدث ان حكوماً له بوضم اليد على حق ارتفاق مرور اهمل يدم 
بعد ذلك على هذا الى سن كل من ةن فأ لطس برعا ته 
به الرورثم قاضاه بسد ذلك امام الحكمة الكلية ممتمد على لمك الصادز 
له في دعوى وضع اليد والحكمة رأت ان دعواه هذه الجديدة انما همي في 
اميق دعوى وضع يد لا تختص بها احكمة الكلية وان الحكم الصادر 
اما حث ف امر وضع اليد دوت غيره فضلا عن مضي السنة على الفعل 
الحادث وحكمت بعدم قبول دعواه وأبرم حكمها من محكمة النقض بفرنسا 
في م١‏ ينابر سنة 1814 

هذا ولا بمنع الحكم ني دعوى وضع اليد رفعها مره ثانيةً ما دام 
الفعل نيد غير اللفصول فيه اولاوما دام رفعبا قبل فوات السنة 5 
الممل فان السكم السابق لم تكمل قونه القانونية بالتقص في بعض اركان 
هذه التوّة وهو السبب فانه في هذه الدعوى غيره في الدعوست السابقة 
(مادة ,7 مدني ) 
وحكمت محكمة استئناف مصر المختلطة تاريخ ٠م‏ مارس سشة +هذا 
أن الستأجر يتوم في دعوى وضع اليد ممّام المالك او المؤجر في الذي له 
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حارس قضائي نعه؟) 
وعليه بممنى ات عمل المستأجر يجوز على المالك ولو جهله فو يفيلذة او 
يضرم لو انه هو المباشر وان الحكم الذي يصدر في دعوى وضع اليد 
وقد رفمت من المستأجر يجوز الكواإضوطت زخوادي 
المختلطة جزء /اوجه )١١4‏ 

واكم ضد بعض الشرحكاء لا يجوز على البعض الآخ 5 
يكن في الحصومة ٠‏ قاله دالوز معارضاً به أي المصن فكارو وقد استأنس 
دالوز بمحكم لحكمة النقض في ١‏ دسسبر سنة +140 - ولاتئناف 
الحكة المختلطة حك في ١١‏ مارس سنة جهم؟ بأت الشركاء وكلاء 
عن بعضهم في الادارة اصلاً فللبض قن رفع دعوى وضع اليد في 
المقارات المشتركة 

ولا يحتج في دعوى الملك بالنحميقات في دعوى وضع اليد لافادتها 
القيك عضي المدة فانما كانت هذه التحقيقات خاصة بوطعم اليد لاغلاقة 
ها باللكية ٠‏ ولحكمة استثثاف الختلط حكم بهذا المنى في + دسمبر سنة 
44 ( المجموعة جزء ؛ وجه 55) 

حارس قضائي » 

« للمحكمة ان تمين حارساً او حافظاً للاشياء المتنازع فيها او الموضوعة 
حت القضاء  » ٠٠‏ (مادة 4١‏ مدتي) فيجوز تمبين الحارسن ني دعاوق 
وضعاليدما هو جار عندنا وفي الحكة المختلطة وعلاً 1 فرنسا فان” ما ترفم 
بثأنه دعوى وضع اليد يدخل نحت قوله ٠‏ الاثياء التنازع فيها : او على 
الاقل قوله ٠‏ الموضوعة نحت القضناء ٠‏ وهم البعض ان التنازع اللهيز لتعبين 
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4) دعاوى وضع اليد 
ا ملرس انما هو الذي يكون في الماك لاني مجرد ذات اليد وهو خطاء برد”ه 
لعل بولا يجد له ممياً من القانون 

انا الذسيه حير الالباب حقيقة تخبط الحام في اها المخنتص منها 

بتمبين المارس هل الحكمة المزئية بصفة مستمجلة ام الححكمة المرفوعة اليها 

الدعوسبت اى الحكمة المزشية بصفتها العمومية او الحكمة الكلية كم 

للمحأك من احكام يناقض بعضها بمضا فنها ما يقول بالحكمة المرفوعة اليها 

الدعوى دون سواها ومنها ما يقول غير ذاك. ولا بعنينا جمع هذه الاحكام 

السردها هنا وانما ككتني بات للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تين 

ولتناضي المزثي بصفة مستسجلة ان ين ابا ما دام الا ينث عليه 

حقيقةً من فوات الوقت اعتهاد والمال هذه على المادة م+ مرافمات ٠‏ 

ورد ذكر صفة الاستعجال ني المسكم يكني لتنفيده معجلاً بنير احتياج 
في ذلك الى ذّكر النفاذ المسجل ( مادة هم مرافمات ) 

«لعاز)»ء 

وددنا في الصحيفة + انا نأني على ما يراه استكناف محكمة طنط في 

الذي تكلمنا عليه في الصحيفة المذّكورة فانجازا لاوعد وقد صدر 

حكمها ننقل انه صدر بالاحالة الى التحقيق لكي يثبت المستأنفاتف وضع 

ايديهما بالطرقب القانونية ومنها البيئة ثم تم التحقيق ول ترم الحمكمة في 

مصلحة المستانفين فضت برفض الدعوى موضوعا في ٠١‏ مارس سنة ١6١‏ 


وظاهرٌ ان الحكمة لم تستتكر وصف الدعوى او شكلبا من حيث كونها 
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جزاء مود ييف 
: دعوى وضع يذ بل قبلتها بصورتها هذه ثم قضت في موضوعها بماُقضى 
به عاد في كل قضية ترى فيها الحكمة الممكم بالرفض لمدم صنتهاا 
وتراى رابيد لين 
٠‏ جزاة مود 4. 

قلنا في ممقدمة الكتاب ( وجه *) انه كثيراماكاق يؤخذ المقار من 
ساح عئوة واعتداء لايجد للقاصب 0 جره ولارادعاً بردعه بل 
كانت جباراكجناية المجاء لاعقاب عليها في القانون الى اوائل سنة هسه 
عوفب الناصب ومن بشرع في النصب عنوة بالحببس شرا على الال وستّه 
على الكثر او بخسماثة قرشغرامة على الاقل والفين على الأكثر مالم زد 
الناصبون على العشرة غدااو نقصوا وكان معي م كليم أو بعضبم سلاح حين 
النصب فان مبداء اليس والمال هذه غاية الستة اشير الى سنة, والغيرامة: 
غاية الالفينقرشاً الى خمنة ] لاف 

صدر بذلك امرعال في ٠‏ مارس سنة 40١:ضم‏ الى قانون الممّوبات 
في الصحيفة <ه منه ٠‏ جاء فينه مانصه « كل من منع غيره باستمال القوة 
من الانتفاع با في يده من الاموال التأبتة او شرع في ذلك يماقب بالمبين 
من شبر الى ستة اشبر او بدفع غرامة مر خسمائة قرش الى الفي قرش 
فاذاكان استعال القوّة من عدّة اشخاص وكان واحدٌّ منهم او ا كثرحاملً 
لاسلحة اوكان عدد الاشخاص رزيد على عشرة ول يكن معبم اسلحة فتكون 
المتوبة بالميس من ستة اشبر الى سنة او بالغرامة من الفيقرش الى خخسة 
الاف قرش » 
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رده دعاوى وضع اليد 
وبذلك أمن" ذو اليد على ما تميه من الاموال الثابتة يطمته عليها ذلك 
التمامن الزاجر فهَوي جاشه وزادت هيبته امام القادم لاخصب ووجد عايه 
مميئاً مر حافظي النظام العام ما خاف مريد النصب سوء فله فزاد به 
الضعف وانحلت قواه فمّد يرضى من الغنيية بالأزاب 
:وقي الواقغ اذا قالنايين الزمن اللاحق بمد المتاب والسابق عليه 


وجدنا ان حوااث الغصب قلتَكثيرا ول ببق منها الا قدر ميقع فيدكل 
و سق 


شأن عن الال 

وهي نفحة من نفحات دعوى استرداد الإيازة اى النوع الثاني من 
2 وضغ اليد فائما هي مدنيا لاستتباب النظام وحفظ هبية السلطة 

لقضاية الشرعية فسكائت كذلك جنائا اين ٠‏ واني لاج بكيف لم يعاتب 

0 رنساوي على مثل ذلك قند بمثت فلم اجد فيه نظيرك 

بي علينا الآن ان ننظر الى منطوق ذلك النص ومغوومه لنبصرمن 
بعيد أممد حدوده من ججميع الجهات ولنعرف الى اين يري ولا يدو في 
خلدنا ان لامناسبة بين هذا الشأن وشأن كتابنا الذي نحن فيه فانالمناسبة 
حاصلة .هي النصب في كل من الشأنين والقّة على الاقل في النوع الثاني 
من الدعاوى فضبلاً عن ا نكليها خاصٌ بالاموال الثابتة 

فامادة تتألف من عدة اركان لا بد منها هي ( اولاً) المنع او الشروع 
فيه ٠‏ ( ثانا )كون امال المتمدّى عليه ثابتآً اى لا منقولة ٠‏ ثم ان المقوبة 
تعلو بالنظر الىكية المتعدين او استمانتهم بالاسلحة ولنتكلم على كل ذلك 


بقدر الماجة 
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جزاء” مود اه 

الاوّل - المنعاو الشروع فيه ٠فاماً‏ انع فبوكناية عن الاستيلاء على 
المقار ونزعه مرى يد صاحبه بحيث يصبح بذلك الممَارُ كالمال المنقول 
السروق في حوزة السارق فيتم” اللنع فتقع الجرعة فملاً ٠‏ ولا قلع ررك 
اعتبار المنع تامأ بقياه صاحب المقار بجانبه او يفريم منه وقد اخذ منه 
حائقا على الغاصب ممتعضا منه. يريد به البطش او يلتظر النجدة من مغيث 
فان المقار ثابت لايتتقل فيذهب به القاصب وبقاه اللنصوب منه بجانب 
المقلر. والمال هذ هكالمسروق منه.يجري وراء السارق للتتكيل به 

واماً الشروع فبو كناية عن البدء في المنع وعدم الظفر به.او خيبة. 
الظافر فيه بردّه.عن المقار وقد دخله وصاحبه لا .يزال به فدحره عنه وكلتا 
النتيجتين ناشئةكرعاً عن المتعدي لاعشيئته ورغبته ٠‏ ( انظر مواد الشروع 
في قانون المتوبات .+ و.ه وانظر كذلك القواعد الكليّة له فيكتابنا المجموع 
في شرح الشروع ) 

الثاني القَوّة ٠‏ وهي حكناية عن الارغامكما يدل على ذلك ذات 
النظير. لحذه اللفظة . في الترججة الفرنساوية وهي في اللْميققة الاصل فائها 
« ع6 صعامت » وممثاها الأكراه او الارغام وهِي ذات اللفظة الواردة: في 
عبارة المادة م١‏ من القانون المدني وقد عبر عنها. القانون بكلمة الأكراه ٠‏ 
وباجملة فالواد من عبارة التو ان يقع المنع او الشروع في هكرهاً عن المتمدّى . 
ضدّه. ورتماً.عن ماومته فملاً او.لو استطاع فدخل بذلك فضلاً عن ذات 
القوّة اليه من حيث هي الالنتعانة بطريق التهديد او الوعيد المؤئرفي 
ذلته.او.من حيث صاحبه او. بالنظن الى المتعدّى ضْدّه (.٠‏ انظر وجه 44 


زفردف 
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رده دعاوى وضع اليد 
من الكتاب فات فيه كلاماً نافماً في معنى الآكراه المدني ) ٠‏ ولا يدخل 
بذلك الاستيلاه بطريق الميلة او المداعفانه بالنسبة للآكراه بمنزلة التدليس 
في الامور.المدنية وهو شيء خاص بذاته غير الآكراه ولو اراده القانون 
لقال به في نصه ولايليق بالنصوص القانونيةة توسيعها الى حيث ما ليس منها 
في المقيقة خصوصاً النصوص المنائيّة . على ان" الاستيلا بطريق الميلة 
او المداع لا تهديد قيه للأمن المام وهو ما توخاه القانون في اللقيقة 
بعقابه ذلك على الفصب او الشروع فيه شأنه في سائر اموادث التيعاقب 
عليها بوجهء عام ١‏ 5 

هذا ومتاومة المنصوب منه الناصب في المنم وردده عنه فملاً في المال 
او ما هو في حكله مع تم الاستيلاه فملاً لا تمد منماً ولا قيّة بالنسبة 
الغاصب بمنىان الغصوب منه والمال هذه لا يمد بذلك مائماً غيره باستعمال 
التوّة من الانتفاع بما في يد هذا النير من الاموال الثابتة فانها هو اقتنى 
اثر ماله كا مسروق منه:تمقب السارف حتى ظفر منه بالسرقةم انه اى 
ذلك القاوم المسترد لا يمد بذاك غاصباً من الجهة المدئية ايضأ فلا تصح” 
دعوى وضع اليد عليه 

وكذلك لايدخل في حكر ذلك المنع المعاقب عليه كون الاستيلاء وقع 
بمحضر او عمّد او حم غير صادر في وجه الحائز مها استعين على التنفيذ 
بالقوّة فانما هو .فل مدني سائغ في ذاته الوازع” فيه الى العو الصينة” 
القاننيةه وسلطتها القاهرة (بمادة ٠م‏ من لان حة ترتيب الحاكم ) وليس كل ما 
وقع غير صمح من اللمهة المدنية يكونكذلك من اللهة المنائية فيستوجب 
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جزاء” مود وهم (« 
المقاب على ان النه السيئة وهي الاساس الكبير في المنايات متوفرة داق 
في القوّة المادية وفي التهديد والوعيد اما في مثل حالة التتفيذ المذكور فقد 
تكون حسنة غالبا او لما تكون فيه سيئةً او بابججلة فال فيه حسنة الا 
اعتبارة والنادر لا يثلب الاضطراد في الحكم 

الثالث كون المال المتمدى عليه ثابتا لامنقولاً ٠‏ فدخل بذلككل 
ما يمد في القانون ثابتاً اصلاام نيما فكنا يجوز ان يقع التمدي على ذات 
الارض يع على جراد حق 3 منها وهو حق ارتفاق معنوي ثابت تبعا 
لثبوت الاصل المتعلق به وهي الارض 

بي امن مما يمد في الموزة من الاموال الثابتة تجرد المق في بقاء 
الطلآت مشلا مفتوحة الى ان يحصل الراغي في سدها على حكم بذاك 
فبل اذالم بلتجى' الى القضاء من اجل ذلك بل تعمّد سدها عنوة بالقوّة 
كان بذلك مرتكا عصياناً يتح قعليه عقاب ذلك النص يصدقعلحمله ؟ 
اذا نظرنا الى الشيء المتعدى عليه وجدناء” من الاموال الثابتة وهو كناية 
عن حق الازتفاق بالنظر بهذه المطلات الى العقار الذي تطل اليه سواة 
كان قد اكتسب ذلك صاحبها بمضي المدة ام لازال فيطريق الاكتساب 
فانه وامال هذه كا اائز للمقار المحسوس لم يمضٍ لكل الزمن: القانوني 
الكت للملكية وهو مع ذلك اذا غصب منه بالقوّة حق على الناصب 
العقاب قانوتا فاذ ماذا يق من اركان المادة المماقبة بسد هذا الركن الاساسي 
وه و كون امال المتمدى عليه مايا لاعالة وقد وقع التتدئ اهو الترود * 
الو والاموال الثابتة في المادة مطلقة اطلاقاً شاملا يتتاول المعنوسي م 
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2 دعاوى وضع اليد 
يقع على الحسوس فلا يسع المّل امام هذه القّمات الآ ان تكون 
النتيجة المقاب 

د العتاب ع 

قلنا ان المقوبة تعلو بالنظر الى كيه المتعدين او استمانتعم بالاسلحة 
وني الواقع فقد قال القانون « فاذا كان استعال القَوَّة من عدة اشخاص 
وكان واحد” منهم او أكثر حاملاً لاسلحة او كان عدد الاشخاص يزيد 
على عشرة وم يكن معهم اسلحة قتكون المّوبة بالمبس من ستة اشبر الى 
سنة او بالغرامة من الني قرش الى خمسة الاف قرش » ٠‏ والاصل شهر 
الى ستة او جسمائة قرش الى ألفين. وهنا ابهم القانون عبارته من جهة كية 
المتعدين في بعض المادة بقوله ه مرى عدّة اشخاص » فبل بريد اثنين 
بالاقل ؟ نم ان القانون يكتني في تشديد المقوبة بسبب تمدّد الفاعل بالاثنين 
على الاقلم هو امال في مواد السرقات ولكن 1 يظب راكتفاءه هذا 
هنا ما اظبره فيهذه المواد بقوله « من شخصين فأكثر» فلو كان المراد 
القانوني بالمدّة الاثنين على الاقل لكان افصح به هنا كم افصح هناك ثم 
في اللفة من الصريح لفظاً وممنىَ ما يني عن غيره فشخصان او اثنان مشّى 
لا احتهال في معناه من حيث الكية وهذا مما يؤكد ارادة القانون الكثرة 
عن الاثنين فضلاً عن ارت الضمير في « منهم » الضمير الراجم الى قوله 
« عدة اشخاص » اما هو ضمير جع لاضمير تثنية 

على ان لفظة المدّة لايدل ممناها في اللفة من جهة ثانية على الاثنين 
بل يفيد الآكثر منهما على الاقل من الثلاثة فا فوق ٠‏ جاء في كتب اللغة 
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جزاء'” مود يفف 

د المددة اججاعة وهي في الاصل مصدرثم استعملت للجماعة المعدودة سواه 
كان عددها وي ام غير معلوم يقال عندي عد ةةكتب اى جاع ة كتب 
ورأت عدة رجال وعدة نساء اى جماعة منهم » ٠‏ وجاء في الفخر الرازي 
د المدة فعلة من العد وهو بمعنى المعدود كالطحن يعنى المطحوذ, ومنه يقال 
لاجماعة المعدودة من الناس عدّة » 

واذفالمدة ما فوق الاثنين وهذا يكنى لانطباق الزيادة في العقوبة 
اذا وقع النصب من ثلاثة على الاقل حاملين سلاحاً كلهم ام بعضهم 

هذا منجهة الاستعانة بالسلاح ومناطها علىما قدمنا ثلانة بالاقل فلو 
نبما انان وكا نكلاها متسلحاً ما مت الزيادة في المقوبة م ان تسلّم 
احد الثلائة دون الاثنين الباقبين يكن لاستحماق الزيادة المذ كورة 

اما من حيث آلككمية دوت التسلّح مطلاً فالزيادة حاقّة اذا بلنت 
الكمية فوق المشرة فاحد عشر بلا سلاح كالثلاثة بالسلاح 

هذا وقد جمل القانون المتاب في المادة واحدا اصلاً الخاصب قملاً 
والشارع في النصب شذْوذا عن القاعدة الكلية من ان عقاب الشروع 
ادنى درجة "من عمّاب الفمل التام في مراتب المّوبات العمومية ٠‏ (انظر 
الادة ١١‏ والمادة م و ؛ عقوبات ) 

© الدعوى المدنية في الدعوى المنائية 4 

للدعوىالمدنية طريقان طريق اصلى معتاد وهو القَضاء المدني الحض 

وآخر جوازي غير ممتاد وهو القضاء الجنائي فلصاحب المق المدني ان 


يطالب به امام القضاء المدني وله ان يطالب به امام القضاء النائي انما لا 
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إقنفف دعاوى وضع اليد 

تسوغ المطالبة والمال هذه الأتبماً للدعوى العمومية بمعنى ان يكون المق 
المدني ناشم عن فمل جنائي في القانون يماقب عليه قتكون الدعوى العمومية 
اصلاً ما هو الواقم واق المدني فرعا منها وتيا لمق الحكلة المنائية التفصل 
في الاصل جاز لها بطريق التصري من القانون ان تفصل في الفرع ايضا 
وهو اق المدني فمّد جاء بالمادة ه؛ من تحقيق المنايات ما نصه « يجوز 
لكل من ادعى حصول ضرر له من جناية او جنحة اوخالفة ان يقدم 
شكواه بهذا الشأن ويقيم نفسه م.دعياً يحدوق مدنية في اي حال ةكانت عليها 
الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة » وممتضى هذا النص وجود الدعوى 
الممومية بالجرعة قاقة باحسكمة من قبل النيابة الممومية صاحبة الشأن العام 
في اقامة الدعاوى العمومية فاذا لم تكن الدعوى العمومية قائة جاز لصاحب 
المق المدني ان يقيم دعواه المدنية مع ذلك امام القضاء المنائي مبنية على 
ذات الفعل المنائي الموجب لها فقّد جا كذلك بالمادة 4 مر القانون 
المذّكورما نصه « يجوز المدعي بالتوق المدنية في مواد الخالفات والجنح 
ان يرفع دعواه الى المحسكمة المختصة به معتكايف عسدياكزة اللخور 
امامبا بشرط ان يرسل اوراقه الى قل الاي العدوبي قبل انمقاد الجلسة 
بثلاثة ايام » والغرض من ارسال الاو راق الى النيابة العمومية علمبا بالدعوى 
واستعدادهالما في الملسة وابداء رأيها فيبا كالعادة أمام القضاء 

وقد علمنا ان غصب امال الثات مطلفا ا والشروع في غصبه امر عوقب 
عليه في القانون فبل ليس لصاحب هذا المال اولذي اق فيه ان يطاب 
رده اليه أمام القضاء الجنائي ومن التعرض مع التمويضات المدنية اومنع 
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دعاوى وضع اليد في القانون التلياني إفنقف 

التعرض والتعويضات ان كان لها وجه في حالة الشروع ؟ قلنا انها جنحة على 
كل حال واد قارط وافبوالار وما عماجي | دوت 
أخرى واذا واب أن له ذلك 

هذا مع الملم بان صاحب اق المدني اذا بدا بالمطالبة به امام قضائه 
الدني الممتاد لم يج له بسد ذلك ان يحول بالمطالبة به امام القضاء الجنائي 
( مادة 5؟) ومع العم ايض بنه اذا سقططت لتالدعوى العمومية قانونا سقطت 
معبا الدعوى المدئيةة من جهة جواز رفعبا امام القضاء المدائي فم مبق 
لصاحبها الا طريقه الاصلي المعتاد ( مادة 0 

وسقوط الدعوى المدنية لايسةط المنائية بممنى ان" مضي السنة على 
يد الناصب بغير مقاضاته بدعوى وضع اليد لايعافيه من العقاب بل لابدا 
من مضي الزمن المنائي على الفعل وهو ثلاث نين في الجنحة والتصب 
او الشروع فيه جنحة” م علمنا ( مادة +0" تحقيق) 

ف دعاوى وضع اليد في القانون التلياني » 

عرفنا دعاوى ونم اليد فضلاً عن قانوننا الاهيلي في القانون المختلط 
والقانون الفرنساوي وها تحن نعرفها في القانون التلياني ايض م أني 

يمختص بهاتما في هذه القوائين جميعها القاضي المزئي ولم مشترط لوضع 
يد لدعي فيها مد مطلًا ما هو المال ني عبارة مادة قانوننا خاصه” واشتٌرط 
رفمبا م في هذه الّوانين ججيعها ان يكوت قبل مضي السنة على الفمل 
الوجب لها ( مادة ١م‏ الفمّرة الثانية مرافمات ) ٠‏ وما دامت الملْكية 
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654 دعاوى وضع اليد 
مقامة بشأنها الدعوى فالحسكة السكلية المقامة أمامبا تنظر وتفصل في جميع 
ما ينشأ بعد ذلك من التعرضات او الغصب حو المقار بين المتخاصمين ومع 
ذلك فلقاضي الامور الوقتية في حالة النصب بالقّوة ان بأمر باعادة اليد الى 
صاحبها ويحيل الللصمين الى الجلسة الحددة لدعوى الماك امام الحمكة 
الكلية .( مادة 444 ) ٠‏ ولا تسوغ دعوى الملكم في هذه القوانين جميمبا 
قبل انقضاض دعوى وضع اليد انفضاضاً تاماً تفيذ حكمرا التهائياً واذا 
لم يهذه. الحسكوم له قام بالتتفيذ المحسكوم عليه بالطرق القانونية ليتمكن 
من دعوى املك بمد ذلك ( مادتي 440 و5:؛ ) ٠‏ ولبس لمن يدعي الملك 
ان يدي بعد ذلك دعوى وضماليد ( مادة 44# ٠)‏ ووضماليد في دعوى 
منع التفرض مشترطة له الشروط المكسبة للتملك بمشي المدة وهي معروفة 
( مادة. ده وما بعدها مدني ) 

وكنت أتمنى كثيراًان .اعرف ما عليه الشرع الانجليزي في دعاوى 
وضع اليد لاثباته هناكذلك رضبة في زيادة الفائدة فم يتيسر لي الغرض وما 
كل ما ين المره 

2 0 2«( 
وله الكمال وحدء 
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وي 
شرح للمادة 586 من القانون المدني 
تأليب 


ا عبد العزيز بك كيل 
رئيس قل النيابة المومية جمكة بها الاهلية 























طبعت في مطبعة المقتطف بمصر صنة ١241‏ 








ص0 أقمأوا,0 


17اك8ع/االانا 0قملاهمنا ع00081 برط معداءزوزم 


1 8 
سار 
في قوة الاحكام المدنية 
اعإ ان الاحكام القضائية مكسائرا لافمال الانسانية لا .بد ان 
تكون قابلة النقص وربا يرى في بعضها انحراف ظاهر عر المدل 
وجادة الحق وأذا جءل واضعو الاحكام والمشرعؤن للطمن فيا 
محلا ولتفلمنا جه وذلك توصلا الى منع ال والعسف 
يك ؟ ان النة لي ير لم الم من الم ميريع 
الهم لازالة ما وقم من الغلط والخلل لا يمتازون حمن سبقنم. عصىة 
عن خط ونسيان جاز علهم ما جاز على غبرم ولااصع الجزم بان 
احكامم قد جاءت صائبة عارية عن الخطل بل رجاكانت بعيدة 
عن الصواب والحقيقة مغل الني قيلبا اوابعد منها 
فاذا ثقرّر ذلك نقول أن العدل يقضي بالتصريج من 32 8 
أو عليه من ابه محكبة صغرى ا وكبرى ان يقيم الدعوى مرة ثانية 
امام حكبة من درجة اللحكمة التي اصدرت الك او من درج ةأكبر 
منها وثالثة ورابعة ارات فق الطرفان التخاصان على حم 
يرضيها ويجعلانه نبائيا 
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00 

ولكن هذه الطريقة ففلاً عن صعوبة استهمالها فانه بترتب 
عليبا امحطاط قدر الحيئة القضائيّة الواجب اعبارها وضرر سياسي 
يلحق البلاد فان نظطركل قضيّه عدّة رات يُستوجب مصاريف / 
يكن ان تزيد في بعض الاوقات عرش قبمة الدعوى الاصلّ | 
ويترنب عليه ان المدة التي تمكثها القضايا تحث الحم نطول وي 
اثثائها تبت حقوق احعاب الديون والاملاك المتنازع فيما 
موقوفة لا يمكنم التصرف فيبا والانتفاع بها . هذا ز يادةعا عم 
بلضرورة من النغور والضفائن بين الاخصام مين انتهاء مشاكلهم 

نفورا را بي به تطاول الازمان الى عداوة شديدة 
فوجب بذلك على الشارع ان يجتهد في تنقيص مدّد الحم 
في التضايا بقدر الامكان انع الاضرار السياسية والاديية التي 
يلها بشرظ ان يجعل للاخصام ضياناتكافية يطمئنوت بها على 
قضاياهم ويتجققون من انه سبحم فيا با يكن من المدل والاتصاف 
وقد وصل الشارع المصري لهذا الغرض با وضع في االاوجه 








ألاتية ؛ ا : 

3 اولاّ انهألم يسع بالنظل ال مرة واحدة مكل 0 
-.. ثانيا. انها شكل نسل في هذا التر مك مركة من 
قضأة.اكثر عددًا واوفر عدآمن الذيرن اصدروا الحم الابتدائي 
/ حت .يكون هناك ظنّ بان الك الثاني اعدل من الذي قبله/ أ 


ويوجد ايض بمض احكام ل بسع الدارع بالنظل منها لفل اهيا" .. 
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يم 
لق انه" حد د للعفل| مواعيد قصيرة 
رابا .انه قفى بان الحم الذي يصدر بناء على الاستئئاف 
| او الكك الابتدائي الذي تمضى عليه مواعيد الطعن متبركانة حكم 
حوى جميع شروط العدل والانصاف وانظبرمنه جلي الحروج عنهأ 
وبواسطة هذه الاحنياطات لايكن المدعي الذي رُفضت 
دعواه” ولوظائا ان يقدمها مرة ثانية لحك فيها ولا يكن للمدعى عليو 
| الذي حم عليه بشي ان يتخل مرن تنفيذ اك بواسطة طلب 
المدعي لاثبات دعواء' مرة ثانية بل في جميع الاحوال بكتفي الخصم أ 
اأذي صدر الحم لصالحه بان يبرز صورة منه الى:القضاة الذين 
رُفمت الدعوى الثانية امام لمنعم من نظرها. 
ولكن يجب لمنع القضاة عن النظرني ام حك فيد ان ترام شروط 
في الدعوى التي يراد منع نظرها بواسطة ابراز الحم النسيك ضدر 
قبلاً وستملهها وشروط يغ الكك الذي يراد منع النظر في الدعوى 
ابرازم وأذا وجب ان تتكل على ذلك في فصلين نبحث سف اولها 
عن الشروط التي يجب ان تحنوي عليبا الدعوى حتى يمكن ان يقال 
نه حك فيا قبلا وني الثاني عن الشروط الواجب ان يحلوي عليها 
الحم حتى يكن ان ينع نظز الدعوى بالاحلجاج بع ولتبعها بفصل 
ثالث نتكي فيه على انا التي ثترتب على الاحكام التي من هذا 
القبيل 
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راق 


الفصل الاول 
في الدروط ١‏ اني يجب ١ن‏ تحنوي عليها الدعوى للاحتهاج 
ببق الحكم فها 

قد ذكرت هذه الشروط سيف المادة :8*5 من القانون اللدني 
وي أن يكون موضوع الدعوى اعني الحق المدعى به * عين الموضوع 
السابق الادعاة به وان يكون سبب اكتساب ذلك الحق لم ثتغير 
صورته.وا نككون الدعوى المقامة بين الاخصام الاول عينم فبذه 
الثلاثة شروط لا بد من تحقتها في الدعوى وقد ذو في تلك المادة 
شرط رابع وهو عدم الاخئلاف في الصفة المتصف بها الاخصام في 
الدعو بين ولاحاجة لهذا الشرط لدخولر في الشرط القالشي 
سيتفيم لك ما بأتي 





سو وه 
لبت الاول 
. في اتحاد موضوع الدعويين 
ان موضوع الدعوى المأكور في اماد 58 من القانون المدني 
هو الثيء * الذي يريد ان يتحصل عليه الماعي ويطلب من القضاة 
ان تك لل به ٠‏ فالوضوع يكن ينه في دعويين اذا كان الحم 
الذي يصدر في الدعوى الثانية اما مثبتا او نافيا يا الم الذي صدر 
في الدعوى الاولى فلكم الاول لا يسم التمسك به لرفض الدعوى 
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* 
الثانية اذاكانت الطلبات القي يظليها المدعي جنالفة للطلبات التي | 
حك فباقلاً لانه” في هذه الحالة لا يمكن ان يقال ارن موضوع 0 
الدعويين واجد. فموضوع كل دعوى محصور ني اقوال وطلبات | 
الاخصام وفيا كم 
فعل هذه القاعدة لواقام زيد دعوى على مرو لاسترداد عشرين | 
فداناً ارضآمن ضمرن ملك يحلوي على اربمين فدانً وحم 3 
بمدعاء" يجوز لتمرو ان يدعي بعد ذلك بانةشريك زيد في الاربعين 
فدانا وان يتحصل على حك مطابق لطلباته ان اثبت الشركة لان 
القضاة الذين كوا في الموضوع الاول لم ينظروا مسألة الشركة في 
املك لانها لم ُطرح امامم فاذا صد حك ل" بالشركة لايقال ان 
ذلك الك نفى الككم الاول لان موضوع كل منها تخالف لموضوع | 
الآخر : ا 
واذا ادعى زيد مككة عقارني يد مرو ورّفضت دعواه يجوز | 
له ان يطالب عمرا بحق انتفاع له على ذلك العقار لان حزف | 
الانتفاع غير حق لكيه مويك 
واذا صدرحم من ححكبة بقبول اعادة النظر في قفي حكن | 
فيها وبتأخير التك في موضوع الدعوى لجلسة اخرى لايك انلك | 
الحكية عند طلب القضيّة ان عَم بان الشروط اللازمة لاعادة | 
النظر ليست متوفرة غيها . .' ش 
وكذلك اذا حكيت تحكية تجارية باخنصا 















سبا سيف دعري أ 
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ولط 

مقامة على زيدر ارتكاناً علي انه تاجر يجوز لها في دعوى اخرى ان 
رفن الك باذبار فلاس كك لحن اركانا عل ان غير تاجر 
لان موضوع الدعوى ف التضيتين م يكن واحدًا فني الاولى كان 
الموضوع اخلصاص لاو ل لع ا 1 ليد وف 
الثانية اشبار افلاس زيد ٠‏ ولحكية النتض والابرام الفرنساوية | 
حك في هذه مسأل قلت فيه ”ان الحم الاول ترا فيم حرفة | 
التحارة في زيد الا بالنسبة لاعمال خصوصية ينه وبين المدعي 
والمم الثاني روعيت فيه تلك الحرفةمراعاةً مومية شاملة ليع اعمال 
زيد لقصد معرفة ة ما اذا "كان مجموع : تلك الاعالَكانيا لاعنبارم 
تاجرًا حتى يشر افلامه”“ 

ولاحاجة لان نأني بغيرما سّ من الامثلة لبيان ما قلناء؛ من 1 
تعريف موضوع الدعوىلان تلك الامغلةكافية فيالمقصود انما نقول 
انلا يلزم لتهسك بحم صدر اول لرفض دغوى ثانبه ان يكون 
الاب الجديد مرفوضا يلم الاول رفضا صريً بل بكي ان 
م ذلك منه” مثلاًاذا صدر حم برفع حجز حصل بناة على عقد 
وذكرني اسباب الحم ان هذا الرفم كان لبطلان العقد يدون ان 
حك بالبطلان في نفس الم هذ كانه وض اي 
ذعوى يقيمها الحاجز لاثبات صعة ذلك العقد : وفي الواقع فانه” في 
: فلم ةامر من الحم ان العقد باطل ولون م يكم يبطلانه بقول 
خصوضي 





سي تت 
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00# 
وككن اذا صدر الك بالتصديق على الحجز بدون ان .يزفع 
الحجوز على ماله المحكية مسئلة بطلان العقد المبني عايه ذلك 
! الححز فيجوز لو ان يرفع تلك المسئلة اذا ل ككفي الاشياء الحجوزة 
. لسداد اللدين وطلب الدائن حيرًا ثانا لانه؛ في هذه الحالة لا يكنا 
ا ان نقول ما قناء؛ في الالةالسابقة من ان صعة العقد ناتهة من 
الحم الاول لات عي ل م تعرض على 
القضاة الذين اصدروا ذلك الحم 

وقولنا ان موضوع الدعويين يلزم ان ككون واحدًا 
| لايشخذ منه ان ككون تلك الوحدة مادية بل تبقى موحودة ولو 
حصل تفيير في شكل الشيء المطلوب يِف الدعوى الاولى او في 
صفته او في حجمه فانه “لايكن مثلالن يطالب بقطيع من الاغنام 


او الولادة لان سنيف نلك الالة ليك موضوع الدعوى كل واحد 
من الاتمام .بل تجموع التمطيج 
بي علينا ان ننظر الآن في امرين هل يجوزان طلب شيا 
ورّفض طلبه' ان يجدد الطلب بالنسبة لِك مما طلبة اولاً وهل يجوز 
لمن طلب جزة! من شيء ورّفض طلبه' ان يطاب الشيء كله" 
فاما المسئلة الاولى فالذي يتبادر للذهن لاول وهلة ان يجاب 
فيها بالسلب لان طلب الكل يستازم طلب كل جز من اجزائع 
| كك بالتأمل 5 ان هذا الجواب لا يطرد ففي احوال يجوز وفع 
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ان يجدد طليه بعد رفض دعواه” محا بتغيير افراد القطيع بالموت ا 

































































0 كلك 
اخرى لايجوز اذ ينبغي في حل هذه المسئلة ان بنظر ما هو الطلب أ 
الاول وما هوالحك الذي صدر بناة علرهذا الطلب فاذا ترك عمرو 
ثلاثةمنالورثة وطلب الاق ايناس العو الاين ييا تحت يدم 
بدعوى انه هو وحده الوارث لتمر ورّفضت دعواه وت 
انفراده بالوراثة ثم جدد دعوى اخرى طلب فيها ثلث البيت بالوراثة 
واثبت حقه' في ثلث التركه فلا يقال هنا ان دعواء” الجديدة 
شر قض لانها جز من الدعوى القديمة لانه' اذا قيل ذلك يحرم زيد 
من حقوقه الشرعية في الوراثةويكون ذلك ظها . ما ذكر يعم انه” 
لبس من الصواب ان يكتفى في الجواب بالسلب او الايجاب بل 
لاابد من مراعاة ا لاحوال 

واما امسثلة الغانية فالذي يتبادر فيها ان يجاب بالايجاب عكس 
المسئلة الاو لان طلب الجزء لايستتدعي طلب الكل وككن لوسلم 
هذا الجواب لهت منه تا غير مرضية اذ لايسوغ عقلا وعدلاً | 
أن يجوز لمن طلب مبلغا بسبب من الاسباب ورّفض طلبه ان يطلب 
بناة على نفس السب ومن نفس خصمه الاول ميلقا أكبر من المبلغ 
الذي طلبه اولآً مرتكنا على ان الح الاول م ؛ يشتمل على نفس 
الثيء الالو ببسبب انموضوعه كان الجزه والآن المطلوب الكل 
والجزء غ غير الكل لان من رُفضت دعواء” في الجزه يلزم رفضها سي 
ألكل اذ الكل شامل للهزه ولان” لو قبلت دعواه في الك لككان 
“ذلك لفيا لم الاول بسبب ان الم الثاني يكون اعطاء شيم 
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1تي»* 

رفض اولاٌ 

وني هذا المقام يسال:عا اذاكان يجوز لمن طلب من مدينه. 
فائدة دين له عليه ورفض طلبه ان يطلب اصل ذلك الدين من 
| نفس المدين والجواب انه لا يكن ذلك اذاكان الرفض مبنا على 
عدم وجود الدين وانه: يكن اذاكان مبئاً على سبب آخ ركهدم 
اشتراظ فائدة للدين او دفع الفائدة اوككتسابها بمضي المدة الطويلة 

سو هم 
الحث الثالى 
في اتحاد سهب المطالبة بالمق في الدعويين 

ان سب اكتساب المق في الدعوى هو الفمل المعتبر سي 
القانون مسواً لاكتساب اق في المطالبة بالشيء المراد المصول 
عليه فاذا طلبت منك مثلاً رد الف قرش اقرضتها للك يكون عقد 
القرض هو السبب الذي اكسبني المق في المطالبة ولذلك اذا 
رُفضت دعواي يكنني ان اطلب منك نفس اللخ بصفة من شيء 
ا مت اليك ويجوز ان يحم لي بو بدون ان يمكنك ٠‏ أن لتمسك علي" 
الحم الاول لان الحكم الثاني الذي صدر لي لم يخال الحم الاول 
الذي صدر علي" في ثيء ما فان صدور ذلك الحككان مبنيا على 
| سبب مخالف للسبب الذي بي عليه الحك الثاني 
وعلى ذلك يجوز لي ان اطلب شين واحدًا جملة مرات الواحدة 
| بعد الاخرى بشرط ان ابنيكل دعوى على سبب غير الاسباب 
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*١ 
التي بنيت عليها الدعاوي السابقة فاذا طلبت بيد من زي مرككنا‎ 
على شرائه منه” ورّفضت دعواي يكنني ان اطلن نفس اليبت‎ 
ارتكان على مبادلة حصلت ببثا او هبة او وراثة او غير ذلك من‎ 
الاسباب التي تنقل المككّة لان الحم قاصر على نوع مين مركن‎ 
انواع الملكة‎ 
“ ولكننا نقول ان ما عرّفنا بو ”سب باكتساب الحق في المطالبة‎ 
لم يتفق عليه جميع علاء القوانين منهم من قال ان ذلك التعريف‎ 
ليس هو غرض الشارع موّيدًا قوله؛ هذا بانه” اذا كان المراد من‎ 
”سبب أكتساب الحق في المطالبة “ الفعل القانوني الذي ترتب‎ 
عليه الحق ني المطالبة كا بينا لكان ذلك مناقضاً للاسباب النون‎ 
في القانون المدني وتم با قاناه من ان‎ ٠ اوجبت وضع لمادة‎ 
ضرورة سرعة انباء القضايا هي منضمن الاسباب القي حملت الشارع‎ 
على هذا الوضع وانه* اذا جاز لانسان ان يرفع الدعوى جملة مرات‎ ِ 
الحصول على شيء واحد لجاء الحظور الذي حاول الشارع الفرار‎ 
منها ولسستتج من ذلك ان قصد الشارع هو انه يجب عل ىكل من‎ 
قم دعوى ان يعرف اولاً السبب الحقيقي الذي اكسبه' سن‎ 
المطالبةيا كان معمولاً به في القوانين الرومائية‎ 
وعندنا ان هذا الرأي مخالف للضواب "اذ لواتبعناء؛ لالتزمنا‎ 
ان نفيّر التعريف الذي قدمناه' ”السب ب أكتساب الحق في المطالبة“‎ 
ا بان نقول ان ذلك السبب هو نفس الحق لا العمل القانوني الذي‎ 


أ عوي - 
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عقد البيع او الممادلة او المبة او الوراثة بل حق الملكيّة نفسه واما 
ابيع اوالمبه او الوراثة فليس على هذا الي ميا لاكتساب الحق 
في المطالبةكا بين بل سببا لهذا السبب عن اني لااقسك بو الآ 
بصفة ادلة وبراهين على جرديت اليه لي بان اقول اني اطلب 
ذلك العقار لاني مالك لهأ واني مالك له لان اشتريته من زيد 
او ورثقة “من مرا . فاذا بع هذا الرأي ورُفضت دعواي لا 
ككنني ان اقدمما ثاي يأ ولوتشبست بغي عقد البيع اوبغبرحقالمإراث 
الماسي قي من انه “لبد من لقديم جميع الادلة والبراهين على وجود 
المق دفعة واحدة ولا يع اقامة دعوى مرة اخرى ارتكاناً على عدم 
! لقدم برهان قاطع في الخصومة الاولى 1 
ا نعم اننا نعترف ان الشارع قرّر بان الاحكام تكون حجة بما هو 
مدون فييا منع تجديد القضابا الني حم فيبا ولكن لايع ان يقال 
ان القضية تجددث اذاكانت المسئلة المرفوعة للقضاة غير المسئلة 
التي حم فيا 

وما يوكد صعة التعريف الذي بينام لسبب أكتساب الحق في 
المطالبة ما نوهنا بوسابتاً من انة ”بام مرقة ما حك فيه ان يرف 
| الطلب الذي طُلبَ من الحكة والموضوع الذيكانت الناقشة فيه 
امامبا فاني لم اقل للمحكية حينا ظلبت العقار.من زيد اني امتلكة 
| بيع الطرق التي توسل لتمليك بل قلت لما أني اتلك ذلك العقار 
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| 
شآ منه الحق ففي المثل الذي ضربناه ليس سبب المق في المطالبة 















































ااال 

بسببٍ عقد بيع وقع بيني وبين زبد ول ينظر القافي بالضرورة 
وقنئز الا فيا اذاكان وقع البيع حقيقة بين الاخصام ككان الييع 
اذن في تلك القضية الاساس القانوني لطلبي اعوي السب الذي 
أكسبني الحق في الدعوى فان رفعت اذن بعد رفض دعواي الاولى 
دعوى ثانية إطلب نفس العقار وارتكثت فيها على هبة او غيرها 
من اسباب التمايك لا يكن ان بتمسك ضدي بام الساين 
صدوره'لان ذلك الحم م يصدر في الدعوى المقدمة الآن المحكية 
وقد قلنا ان احد الاسباب التي اوجبت الشارع ان يقر رعدم 
قبول الحجة ضد الاحكام الانتهائيّة هو لزوم عدم التضاد يرن 
حكين صادرين من حكبة واحدة اومن محكيتين من درجة واحدة 
فاذا صدر حَ باني لم اشتر العقار المدعى وصدر بعده' حّ 
ثان باني امتلكت ذلك العقار بصفة هبة اوغيرها فلا يقال ان الحم 

الجديد خالف الحم الاول : 
فإبيق ريب في ان الشارع ل يرد بلفط ”سبب“” الموجود في 
القانون الا المعنى الذي شرحناه” وكيف يتم ارادة العنى الثاني مع 
انه يتم منه' في بعض الاوقات منافاة للعدل وللمقل مفلا اذا رقع | 
زيد على مرو دعوسسه بطلب فخ عقد حصل بينهها محلجا بوقوع 
تدليس من مرو فاذا لم ينبت التدليس ورّفضت الدعوى هل يكن 
أزيد ان يقدم دعوى جديدة بطلب فح نفس العقد ارككانا على 
حصولككراه من عمرو ل" . الجواب نم على الزأي الذي رججناء” | 
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2-2 
١‏ لان مسئلة حصول الآكراه لم لقدم من زيد الي القضاة الدين كوا 
اولاً وعلى الرأي الثاني يكون الليواب لا تعليلاً بان سبب الدعويين 


واحد وه وعدم صعة الرضى سواء كان ناشيًا عن غلط اوككراه او 
تدليس . واما اذا فرضنا ان زيدًا قدم دعوى ثالثة على مرو طلب 
فيها فسخ ذلك العقد ارككاناً على انه كارت قاصرًا وقت حصولو 
فيازم اصحاب المذهب الثاني ان يجيزوا قبول هذه الدعوى لاف 
عدم بلوغ سن الرشد نوع من عدم الاهليّ وعدم الاهلب التعاقد 
سبب غير عدم صحة الرضى لكن بعد رفض هذه الدعوى يحظرون 
على زيد اقامة دعوى غيرها مبنّة على انه كان محجورًا عليه لان 
الححر يدخل تحت عدم الاهلةكهدم بلوغ الرشد . فحكل هذه 
التمييزات ليست معقولة الممنى لعدم ابتنائها على ما يوجبها وحاشا 
ان يكون ذلك من غرض الشارع 
فقد عامت ما شر حناه ]الف ضالحتيق من اتحاد موضوع 
الدعوى واتحاد سبيبا وبقي علينا ان نبيّن الان ان هذين الشرطين 
ليساعلى الدوام في درجة. واحدة بل يتفق في بعض: القضايا ترجيم 
سبب المطالبة على موضوع الدعوى لرفض دعوى بواسطة التمسك 
بك سايق صدوره وافا بقع ذلك في التعبدات التي يترتب علا 
أكثر من حق واحدكا في الحالة المبيثة في المادة “0* من القانون 
مدني التي يكن بمقتضاها للبائع في حالة عدم دفع عن المبيع اف 
يطلب من اللحكبة الحم بش البيع او بدفع ذلك الفمن فاذا اخثار | 
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ي* 

البائع احدى الطريقتين ورفض طلبه" فليس له" ان يخثارالثانية فاذ! 
اخثارها كان لخصمه المشتري حف دفع دعواه' مرككنا على 
ا الى الذي صدر اولاٌ ينها مع ان الشيء المطلوب لم يكن واحدً! ! 
ا في التضيتين فهو في احداها فح عقد الببع وني الثانية دقع الثمن 
ا ولكن في لواقم لمسئلةالرفوعة في هانين القضيتين واحدة وهي معرفة ١‏ 

ما اذا كان المشتري دفم من ما اشتراء” أو لم يدفعه' ا 
0٠‏ ويكون العم لكذلك في الحالة الميينة في المادة 814 مر | 
القانون المدني وهي اذا وجد عيب حَنيّ سيف المبيع فنيها يخير | 
ْ المشتري بين طلب فسخ البييع او تنقيص الثدن فاذا اخئار احد | 
| هذين الشيثين ورّفض طلبه لا يبكنه اقامة الدعوى بالشيء الثاني ' 
| ولوانالثيء » المطلوب لم يكن وحدًا في الدعويين بحسب الظاهر ' 
ا ككن البم في الدعرى الاولى هو معرفة ما اذاكان يوجد في المببع | 
| عيب خفي او لا واذاكانالبائم ضام لهذا العيب اولافاذا امكن ١‏ 
ا رفع الدعوى الانية يكون اه ما فيها الوقوف عبى حقيقة الام في | 
١‏ هاتين الحالتين واذا حك بقبول دعوى المشتري في القضية الثاية أ 
١‏ يكون الحم لاني ماني اول : 1 
ا وقد يءترض على هذا بان ما قلنام من ترجيع سبب الدعوه 
| علي موضوعها في عض ا لاحيان لم يكن تجا ما للاحكام الانتهائبة ا 
| من القوة بل هو نات من جواز الخيار المبين في المادتين السابق | 
ذكرها حيث صر ع لخ انتما وللمشتري في الاخرى بالخيار 


/ 
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رغلة 

بين دعويين ويظبر من ذلك انه لذا استعمل احداها يزول حقه 
في الثانية . فالجواب ان ما قرره الشارع في المادتين 14 و9 
مبنى على القاعدة العمومية الخلصة باحترام الاحكام ومترّر لتلك 
القاعدة بدليل انه لولم يكن من غرض الشارع لترير هذه القاعدة 
الاساسة ووضع حدر يقف عليه المتنازعون لكان هناك وجه لان 
نهم في لاحوال الي ي ادن السابق ككزها من الحق سيف 
اقامة الدعوى الثانية في حالة رة فض الدعوى الاولى لان هذا الحق 
يكون حا عموميا يستعمل في جميع التضابا ْ 
هذا ولتكا الآن على ما وعدنا به من ذكر ما يتعلق بالادلة 
والبراهين فنقول ان الادلة والبراهين هي ما يقدمه المدعي لاثبات 
دعواه او المدعى عليه ارفض دعوى مدي مأخودًا من نس 
القانون او من وقائم الدعوى. وهذه الادلة والبراهين يجب ان لقدّم 
باجعا فييكل مرافعة فاذا قدم احد دعوى ورفضت لا تمكنه ان 
يقدّمها مرة ثانية ارتكاناً على ان عنده براهين جديدة ولو 
كانت تلك البراهنن نائجة من احكام قانونية وهذا بعكى ما لقدم 
في اسباب المطالبة ةنا ان للمدعي ان يطلب المدعى بو جملة 

مرّات مرتكا ف يكل مرة منهاعلى سبب جديد 
١‏ كن هذه القاعدة اعني وجوب تقدم البراهين كلبا ذفان 
واخد وانّكانت مطابتة لاحكام التانون وموافقة ما اراد الشارع 
الآ انه يكن الطعن فيها بمخالفة اصول العدل والانصاف إذ من 
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ا 
| متتضاما ات الحكية التي يحكت اول او غيرها يازمبا ان ندل 
الحم الذي صدرا ذا أأبديت لها براهين قاطمة ل تَُدّم لها اولاً ولكن 
يدفم هذا الطعن. بان غاية ما يقتضيه الانضاف هوان الذي يكن 
حرًا سيك ثقدم جميع البراهين الثبتة لدعواء” فان اهمل شيا ب 
فاللوم علي ويلزم بنتيجة اهالو فضلاً عن ان الصالح العام بقضي 
عدم تطويل القضاياما بينا فاذا اجاز الشارع 5 
دعواه” ان يقيمها ثانا لنقدم برهان لم يقدمه” في الجلسة الني حكت 
يكون قد آثثر الصالح التخصي على الصالح العام ولايخفى ان الصالح 
العام اولى ان ييراعى ظ 
ومع ذلك فان القانون قد استنى من القاعدة العمومية التي 
ابديئاها حالة يجوز فيها تقد الدعوى مرة ثانية لابداء برهان جديد 
وذلك اذاكان عدم نقد البرهان من الخصم الذي فضت دعواء؛ 
لا نسب لاثهال من بل لفش من خصمه وهذا مبيّن سيل الفقرة 
الرابعة من المادة ٠“‏ من قانون المرافعات المدني والتجارية حيث أ 
قال ”انه يجوز ارخا لان اعادة النظر في الاحكام الانتهائية 
اذا استحصل ماتمس الاعادة من بعد لم على اوراق قاطمة في 
الدعوئكانت محجوزة بفعل الخصم الاخر 
وقبل حارم بشن يق اناك لاكعون 
التمسك بها لرفض مطالبة لم ثتولد الآ بعد صدورها فاذا باع زيد 
لمرو عقارًا او منقولاً وعد بتسليمه بعد ميعاد شبر وباع عمرو 
لعي لي الوزن الات لاس رتوار . 
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5330 1ك 
لالد ما اشترا من زيد ووعده بتسلييه بعد مقي نفس امياد أ 
وعند حلول الشبر لم يف زيد بوعدو فطلب من عمرو تعويض 
الضرر الذي تأقى له من تأخيره ورفضت دعواه وطلب خالد بعد 
ذلك الرفض من عمرو تمويضات لتأخيرو في تسليم ذللت المييع 
يكن لعمرو ان يطلب دخول زيد في نفس امرافعة بصفة ضامن له 
واذالم يفعل ذلك جازله" ان يطالبه" بمد الك الذي يصدر عليه 
خالد باحك عليه به ني تلك الخصومة وذلك بدون ان بكون لزيد 
الحق في التمسك الحم الذي صدراولاً برفض طلب التعويضات. 
وي الواقع فان ذلك الحم لمكن بالضرورة الآ في المسئلة التيكانت 
مقامة امام القضاة وقت صدوره وهي تعويض الضرر الذي حصل 
مباشرة ثمرومن ناخير زيد في تسلم ابيع لافي الضرر الذي يكن 
ان يتأتى له' من ذلك التأخير لان القضاة لا يمحكمون الا ني 


0ك 


القائم لماضية 
سسب م 
الحث الثالث 
: في اتحاد الاخصام في الدعويرن 






















ان الاخصام في القضايا هم الانخاص الذين قدموا طلبات | - 
فيه او طلب منم ان يقدموا طلبات وم يقدموها سوا كانوا مدعين 
ا ومدعى عليهم وبعبارة اخرى هم الاتخاص الذين يعود علهم دون 
خلافهم نفع او ضرر من الاحكام التي تصدر في الخصومة . وما 
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ا هذا التعريفمنان ا لاحكاملا يسرىمفعولها الآعلالتاعمين 


سن الرشد رفم د 
6 


ا 


فقط هو موافق للعدل لانه لورّر انكل ما حك به مائياً يلزم 
اعثباره' من الحقائق العمومية لأمكن ان ينزع ملك انسان بناه على 
حك صدر بين تخصين لامعرفة له" بها بدون ان ُسمع اقواله” في 
القضية 
وليس امراد بالانخاص سيا تعريف الاخصام نفس ذواتهم 
باعينها بل المراد ا لاتخاص بالاعثبار القانونيكما ينج مرك الشرط 
الذي وضعه الشارع في المادة ؟؟ وهو عدم وجود اخئلافٍ في 
الصفة المتصف بها الاخصام 
فاذا فرضنا ان زيدًا بصفتو وصيّأ على بكرالقاصر رفع دعوى 
على خالد طلب فيبا استرداد يبت ورّفضت دعواء' فلا مانع من ان 
يرفع دعوى ثانية على خالد بطلب استرداد ذلك اليبت لنفسه ولان 
التخاص الاخصام ولوائا واحدة بالذات في الدعويين ككماة تفيرت 
بالاعثبار القانوني بتخيرصفة زيد لان الدعوى الاولى ُ تعتبر انها 
كانت بي نكر وخالد والثنية بين زيد وخالد 
وبالمكس يكن التمسك بحم صدر ساق لرفض دعوى يرفعها 
شخص لم يوجد بذاته في الدعوى الاولى بل كان بصفته القانونيةما 
في الخل الذي قدمنام اخيرًا فان ب القاصرلا يمكنه! عند بلوغمٍ 
عوسه على خالد لطلب العقار الذيكان طليه 


جا 
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*١ 
فالقاعدة اذن ان الكم الذي يصدر لانسان او عليه لا ينفعه” ا‎ 
| ولايضره” اذا كان ذلك الأنسان لا يترافم بام اللشقصي بل باهم‎ 
تخص غيرو والما ينفع ويضر ذلك الشخص الثالث النائي هو عنه'‎ 
فالوصي على القاصر والقيم على الحجور عليه مثلاً ينوبان من هو‎ | 
تحت ولايتهما والمرافعات التي يترافعانها هذه الصفة لا تفيد ولا تضر ا‎ 
تخصيها بل تفيد وتضرالقاصراو الحجور عليه بشرط ارت لا يخرج‎ 
الوصي او الم عن الحدود المئنة في احكام الاحوال الخصية التي ا‎ | 
كان تعيينه” بناة عليبا فاذا تجاوز تلك الحدود او اذالم يستعيل‎ 
جميع الاجرا أت الواجبة عليه لايضر الحك بمن هو تحت ولابته‎ 
والمم الصادر في قضية يرث الوصي او القم وتنخص ثانٍ‎ 
| يكن السك به على القاصر بعد بلوغه الرشد وعلى الحجور عليه‎ 
بعد رفع الحجر ولو لم يذكر فيه صفة القيم او الوصى بنوعر صريجر‎ 
بل يكفي ان تكون تلك الصفة مذكورة في اوراق المرافعة التي بني ا‎ 
)| عليا الحم وني الواقع ان اهمال ككر الاسم في الك لا ينسب لفعل‎ 
الم اوالوصي حتى يضري وايضا فان الحم لم يكن الآ تببجة‎ | 
الاجرا أت السابقة وذكر الصفة فيبا يكفي ا‎ 
ووكيل الدائنين في التفليسة ينوب عن التفليسة التي عهدت ا‎ 
اليه ادارتها بشرط ا رن للايتعدى الاخلصاصات المعينة له فى‎ 
| القواين ولا يبمل الاجراأت الواجب عليه انباعه فلكم النسيك‎ 
يصدر في قضية بينه وبين شخص آخر يدي حك‎ 
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يكن التمسك به على المفلس وبالمكن يكن المفلس ان بعك ] 
بولان وكيل التفليسة في هذه الحالة يعتبر ثائباً عن المفلس ويعتبر 
وكل التفليسة نائباً عن دائني المفلس في الدعاوي التي ثقام يينهه 
وبين نفس المفلس 

ومديرو الشركات التجارية ينوبون عن هذه الشركات مع 
عدم الخروج عن الاخنصاصات الحددة لم في عقد الشركة او في 
القانون فاذا ترافعوا وصدر 3 لم اوعلهم بنفع هذا الحم اويضر 
الشركه نفسها لا المديرين الذين ترافعوا ‏ ” 

والوكيل العادي ينوب عن موكلم بشرط ار لا يتعدى 
الحدود المقرّرة لهني عقد التوكيل فاذا تعداها لايكن لمن صدر 
الحم لصالحم ان بتمسك ب على الموكل مالم يبه" فقبول هذا 
يمتبر تصديقا على اعال الوكيل 

فلاشبية ان الحك في جميع الاحكام التي بيناها لا يؤثر 
غير الخاص المتتخاسمين بالمعنى القانوني ولكن هذا امعنى قد يحخفى 
في احوال أخرى يرى فيبا بعض اشخاص يتمسكون ويقمسك علوم 
باحكام لم تصدر بحضورهم ولا بحضور وكيل ظاهر عنهم بل بحضور 
شخص آخر يكن ان لا يكون لم به معرفة ولكن يعتبرة” القانون نئي 
عنم لعلاقةر بينه وبيهم: موجودة بالفعل او ستوجد واليك ياك 
هذه الاحوال 
اولاً كل انسان. ينوب عمن سيرثهٌ في القضايا التيكان 
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كلك 
خصيًا فيها والاحكام | م التي صدرت في تلك القضاياككرن لورفه أ 
الاج ياك م بماعلهم بشرط ان يكونوا طالبين حقوقمٌ او 
مطلواً مهم حتوق بصفهم ورثة . واما انكانت طلبات الورثة 
مبنية على حقوق شخصية فلا يتبرالكم النسيك صدر على عورم 
وأوكان الثية الطلوب في الدعويين واحنا 
ثانياً مالك الشية ينوب عنه' من باع له ذلك الشية او 
وهبه' له" في القضايا لمتعلقة بهذا الثنيء بشرط ان تكون تلك القضايا 
حم فا قبل دخول ابيع في بد لمشتري او الشيء اموهوب في يد 
الموهب له . فاذا صدرحك على زيدر بان عمرًا له حق ملك او.له' 
حق انتفاع او ارتفاق على ببت سيك يد زيد وباع زيد لالد ذلك 
|| البت او وغبه له قبل تنفيذ الم اللأكور فيمكن تنفيذ ذلك 
الحم على خالد وان لم يكن خصا في امرافمة التي ترتب عليه ذلك 
الحم واما ان كانت الدعوى لم تم على زيدر الأبعد تاريخ, يع 
الينت او هبتو لالد فاان الحم لا ينفذ على خالد الآ اذا طب 
تخصيا للمرافعة 
والفرق بين الحالتين هو ان الحقوق التفي_كانت لزيد على 
الييت ني الحالة الاولى نزعها منه' الك قبل الييع او المبة وم بيقَّله 
حقوق ينقلبا لاحد واما في الحالة الثانية فان اليتكان في حيازة 
زيد واتصلت تللك الحيازة منه” لالد بالبيم او بالهبة وصار لهذا 
حقوق نخصية على ذلك العقار تتمتع بها قاننا بدون ان تؤثر عليها 
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المرافعة التي حصلت يبن زيد وحمرو ْ ا 
وكذلك بع هذه القاعدة اذاكان الحم الذي صدريين زيد / 
وعمرو سي صالح زيد منى انه" اذا حك برفض طلب الاسترداد | 
الذي 'رفعه' عمرو لا يكن لعمرو. ان يقيم دعوى استرداد ثانية على | 
| خالد واذ ذاكيكون لالد الحق في التمسك بالك الذي صدر سي 
صالح زيد البائع له' لان للمشتري جميع الحقوق التي كانت للبائع ا 
على المبيع قبل بيعو . هذا اذاكانت الدعوى التي صدر فيبا الم 
باحق زيد تاريخها قبل تاريخ البيع وام انكان تارينها بعد البيع 
فلا يكن خالد ان يعمسك بالك على عمرو في حالة ما اذا اقام مرو | 
دعوى استرذاد ثانيةٌ عليه 1 
وني هذا المقام ننبه القاري ان يتذكر القواعد اللخئصة بتسبيل 
العقود التي من شأها نقل مك العقارات فان المراد من قولنا تاريخ 
ابيع او المبة هو بالشرورة تاريخ تسجمل البيع او المبة لان العقود أ 
الناقلة لكي المقارات التي لم تسيل لايك اعلبارها بالنسبة لفير | 
المتعاقدين . فاذا فرضنا ان خالدًا اشترى الييت قبل ان يقيم عمرو 
دعواه' على زيد ولأ نسل عقد البيع الآ بعد اقامة الدعوى بكرن | 
أممرو ان بأخذ منة البيت وله الحق في ذلك اذ مككيتة لا تنتقل | 
بالنسبة له" الآ من يوم التتهيل 0 
ثلا الدائنون العاديون ينوب غنم مدينم في الاحكام التي ا 
تصد رلك اوعليه ختى اذاكات تاريخ دينه لم سابقا لتاريخ الحم ْ 
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دعق 5595-5 
وذلك لان الدائنين المذكورين م يطلبوامن مدينهم وقت التقد ممه 
تأمينات خصوصية على ديوءم وعدم طلهم ذلك يعد رضاء مزم 
باعثبار جميع الاعال التي يمكن ان يترتب عليها تنقيص اموال المدين 
للذكور (والمرافعة امام لمكم من تلك الاعمال) بشرط ان يكرن 
صدور تلك الاعال من الملدين بن حسنة لا بقصدالاضرار 8# 
فاذا كان المدين لم يدفع لم المبالغ المطلوبة للم يكنم ان يفزعوا 
منه الاموال التي يجدونها عنده' ولكن علييم ارت يتتسموها ينهم 
على الالة التي هي عليبا وقت نزغ مككتها منه” 

فاذا فرضنا ان حَكّا صار انتهائياً قفى لدائن على مدينه بحق 
رهن أو بحق انتفاع اوباي حق من الحقوق التي تنقص قيمة اموالو 
يجب على اولئك الدائنين الذين ينزعون من مديزم اموالك ارتب 
يمتبروا تلك الاحكام وينفذوهاكانها صدرت بحضورم ولابكدم 
ان يتشبغوا بانها صدرت بعد تاريخ مديونية مدينهم لمم . هذا في حالة 
ما اذاكارت المدين ترافع مع خصمه مجخالص النية اما اذاكانت 
مرافعته' مبذيّ على اتفاق سابق بقصد بمييز من صدر الك في اله 
على باقي الدائنين فيكون لمولاء الدائنين بمقتضى المادة ١6+‏ مرن 
القانون المدني الحق في اقامة دعوى جديدة يطلبون فيها ابطال هذا || 
الحم لانه' في هذه الحالة لا يع ان يقال ان مدينم ان نائبأ عنم ا 
لان كانيجتهد ني ضياع او تنتيص الحقوق التي لم عليع ١‏ | 

. ولكن يلم الدائنييت الذين يريدون التمتع بالحق المتيع | 


0 
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| دكا قضت بذلك المادة ٠١‏ من القانون المدني فاذا اقام الدائن 


5 
لم ني امادة الكورة ان بفتوا سوه القصد عند مديهم وال فإرفض 
طلهم ويجيرون على الاذعان للم الاول 
رابما انكلا من اللديئين المتضامنين ينوب ع نكل واحد 
من الأخرين في المرافعات التي ثقام بينه' وبين الدائن لوفاء تعمد 


دعوى على احدعم إعتبر انها اقاما على الجميخ ويجب علهم ارت 
يذعنوا الحم الذي يصدر انكان مضرًا بصاحهمكا لم ان بسكا 
به ان كان ثافماً 

ولكن هذه القاعدة استثناد وذلك اذاكانت دعوى الدائن 
على احد المدينيرن رفضت بناء على سبب مخصوص تعنص هذا 
المدي نكمدم اهليته للتماقد مثلاً . فنى هذه الحالة لا يقال ان المدرين 
داف بهذا الدفاح بصفته وكيلاً عن باق الحضامنين ممه ولذللك 
زم ان يحعلى للدائن امق في اقامة الدعوى مرة ثانية على من بريدء' 
من باقي مدينيه بدون ان يكون ان لقام عليه الدعوى منهم الحق في 
التسك الحم الذي صدر ولا بطلب اخراج خصة المدين المديم: | ' 
الاهلية من الدين لانه يعنتبر اميا له اذ من الجائر ان يضمن 
تخض ذواهلة دين تحص عدم الاهلية وتكون ضيانته” ممتبرة قانون 

خامسا انه المدين ينوب عن ضامنه في المزافعات. الى 
تنتبي بحم يقضي ببطلان دين او بزوالر ولكنة لا ينوب عن في 
المرافعات التي تنتبي بح يقضي علي بدفغ الدين ولهذا الفزق سبب ا 
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|| الدين فلا يقال انه كان نائبا عن ضامنه ويكن لهذا الضامن ان 


ا دون الرجوع على | الفمورضي وهذا مناف ءايض للعدل والانصاف 
ا وللاصول القانونية الموضوعة للغمانة 











55-5 دش 
ظاهر وهو ان وجود ااضيانة متعلق تعلق تام بوجود دين اسلي: 7 
قفى حَ ببطلان هذا الدين او بزواله لايمكن ان بقال ان من 
ضمن هذا الدين يبقى مسئولاً عن ضانته 0 وءهة 

من القانون المدني بان الكفيل 0 تجرد برا اة المدين الغ . وهذا 
موافق للعدل اذ بخلاف ذلك يبقى الحق للدائن بعد رفض دعوامً 
على المدين الاصلي سيك اقامة دعوى على الضامن واذا قلت هذم 
الدعوى وحك على الضامن بتأتى إحد امرين اما ان يكون للضامن 
الحق في الرجوع على مون واجبارم على رد ما دفعه' عن فير 
هذا الضمون من التمنع الحم الذي صدر في ضالحه وهذا مغاير | 
للعدل والانصاف واما ان لايكون الضامن هذا الحق فيدفم الدين 


.وما اذاكانت امرافعة تنتهي يحم يقضي على المديرن بدفع 


لايذعن للح الذي صدر على مضمونه وبجبّر الدائن على اقامة 
دعوى +ديدة عليه وهذا'حق لانه من الجائز ان الضمانة تكون 
باطلة مع عدم بطلان الدين الاصلي ومن الجائز ايفيا ان المدين 
عون اتفق مع دائنه على عدم معارضة طلباته او يكون اهدل في 
المدافعة عن نفسه ولايصم ان يتحمل الضامن نتيجة هذا. الاتفاق 8 
اوهذا الامال ا 
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شل 
٠‏ ومع ذلك توجد حالة لايمكن فيها للضامن ان يتمسك الحم 
الذي يضدر في صالح *فمونه وه المبينة في المادة 457 من القانون 
المدني التي نصها ” اككفالة باطلة اذا كان الدين اككفول به باطلاً ' 
م تكن الكفالة حصلت بسب اهل دين “ وفي الواقع انهالا ! 
يتصور ان الشارع بأ ببطلان كفل كان لتر الوحيد ممع | 
بطلان الددين الاصلي لسبب عدم اهل المدين ش 
سس 4 
الفصل الثاني 
في الشررط ااتي يجب ان يحنوي عليها الحم حتى ينم بو" 
انع نظر اد عوى الثانية* 
يشترط سيف ذلك الحم اربعة شروط وهى ان يكون صعيحاً ا 
وان يكون الطعن غير جائز فيه وان بكون بأ وان بكون صادرًا من 
محكية مصرية شك عايها في اربعة مباحث 
حث ألاول 
َ في الك الصبيع 
ان الك المسيج هو ما اجتمع' فيه شروط مخصوصة بحيث 
لايد بدونها كا 
فيكون لاغياً ولا يسك به اد انع نفلر اي قضيّة مرة ثانية 


كل 35 يصدر بدون ان 8 فيه اغلبيّ كا .هو مدوّن 
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في المادة من قانون امرافءات وكل حك يصدر مرك قضاة م 
يحضر احدم الجلسة التو_كانت امامها المرافعة المخلصة بويا هو 
مبين في امادة ٠٠١‏ وكل حك لم يصدر من عدد القضاة الموضح في 
لمادتين السادسةوالعاشرة من لائحة ترتيب الحا الاهلية وكل حم 
خلاعن الاسباب التي اوجبت صدوره ا هومبين في المادة ١ ١‏ 
من قانون المرافمات ٠.وفي‏ الواقع أن الك الذي لم لتوفر فيم جميع 
هذه الشروط لا يمد حكًا ولا يعتبر * 

ولا يمكن ايضأ ان يسك نع نفظر اي قضية بحم يكون فيه الحكوم 
به غير مؤكدكا كك الذسيه يقضي على زيد بان يدفع لخالد الم 
المطلوب منه له بدون ان يبن كية هذا الدين ففي هذه الحالة لا 
يمكن معرفة موضوع الحم ويازم لبانق حم آخر 

ويكون الام كذلك اذاكان الحك التمسك به ارفض 
الدعوى مشتملاً على جمل معنى الواحدة منها مناقض لمعنى الاخرى 
مغل أذا رفع زيد على خالر دعوى استرداد عقا ركان اشترام 
خالد من عمرو وكان الحم برفض الدعوى وبالزام مرو برد تمن 
هذا العقار الى خالد . فانه من الضروري ارت جميع اقسام الحم 
تكون متوافقة لا يناقض بعضها بعضا كا في المخال الذي فرضناه فان ) 
مثل هذا الحم لايتأق تصوره ولا تنفيذه' 

ويكرن العمل كذلك اذاكان الحم امسا ب نع نظر 
الدعوى صادرًا على احد الاشخاص الفاقدين الاهلية التعاقد بدون | 
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ا حضور وكبلو الشرتي كالقيم والوموي عليه وهذا من الظاهر 
اللي لان التواعد العموميّة لا تجيز اقامة دعوى على فاقد الاهليه: 
مباشرة بل على وكيلو الشرعي. 

هذه هي الاحوال التي لايمكن فيها التمسك بالاحكام بسبب 
بطلانها ولا يحضرنا احوال سواها من هذا القبيل . وعلى ذلك نقول 
ان الحم الذي منطوقة مخالف للقانونكأن يقول فيه القاضي ”انا 
احك على عمرو بكذا ون كان: القانون يقضي بخلاف ذلك“ وا 
الذي يتحصل عليه انسان بواسطة اعال احنيالية والحم النسيه 
يتعدى فيه القاضي حدودة الحم بشيء لم يطلب منه او بازيد ا 
ما يطلب منه والحم الذي بكون صدر من قاض ل' صالح سيل 
الدعوى يمكن الاستناد عايبا والدمسك بها لمنع دعوى جديدة بشرط 
ان تكون تلك الابحكام صارت انتهائية بواسطة عددم جواز الطعن فيبا 

الحث الثانى 
في الحم الذي لايهوز الطمن فيه 

هذا الحم هو الذي لا يمكن_ ان يتأتف او يُمارَض فيو 
| لصدورو حضوريا من محكمة اسئئنافية او لفوات ميعاد الاستثناف 
او المعارضة بدون اجرا » احدها اولتنازل المستأنف برضى المستأتف 
١‏ عليه عن الاستئناف الذي رفمه' ا 
ولا حاجة للاطالة في بيان سبب عدم جواز التمسك بالأكر ا 
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* 
١‏ الذي م صل الى الالة الانتابية لبور ان الحم ما دام الطعرن 
جائرًا فيه فالغاؤه جائز ومن المعلوم ان قوة الاحكام موّسنة على 
قاعدة ان جميع ماهو مدوّن فيها حقبقي الوا التي 
لايمكن زوالا 
الححث الثالك 
افياهم البت 

ان الك البت هو الك الذي يحسم النزاع بالفصل في ننس 
موضوع المنازعة سوا كارت بقبول طلبات المدعي او 'برفضها او 
بقبؤل جز مها ' 

وغيرالبت من الاحكام اما ان يكورتي وقنيًا او تحضيريً او 
تبيديا فالاحكا م الوقنية هي التي تصدرلفض مشاكل ناثئة من 
دعوى اصلي ايقافبا الحين انتباء الدعوى الاصلّة يوجب غيررًا 
لاحد الاخصامم) اذا طلب زيد من مرو انترداد ارض ززاعية 
يدعي ملكيتها وني اثناء الدعوى رأّى ان عمرًا يعمل في تلك الارض 
اعالاً تنقص قيمتها فله” ان يعرض ذلك على اللحكية وللنسكية ان 
غم بوضع الارض في حيازة خصن ثالث لين انتباء القضية الاصليّة 
وتسليمها من له بهامن الاخصام ” 

واما الاحكام التحضيرية والتمبيدية فبي التي تصدر بتمند | 
جعل القضيّ في حال كك القضاة من اصدار حك بت فيا والفرق | 
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ببنبيا هو ان الاحكام التتحضيربة لا يستدل منما على ما ستحك بو 
الجكية فياصل الدعوى والاحكام التمريدية يسعدل منراعلى ذلك. 
فاذا فرضنا ان شخصين متجاورين تنازعا سي شأن حدود اطيانمها 
والمحكية حكدت بعمل رسم شامل لاطيانكل واحد منها بكون 
هذا الى تحضيريا واما اذا طلب زيد من خالد استرداد بيت وقال 
خالد انه امتلك ذلك اليبث بمفى المدة وحكدت المحكية له" 
بتقدم شهود تدل على وضع يده على اليبت ليغ المدة المذكورة 
يكون هذا الحم بيدا 

وقد نص قانون المرافمات على هذه الانواع النلاثة اذ قال 
في لمادة +٠‏ ان الاحكام التحضيريّة لا يجوز استئنافها الا عند 
استثثاف الحم الصادرني اصل الدعوىوني المادة 1" ان الاحكام 
المييدية والاحكام الوقتة يجوز استئنافها في الحالى كا يجوز استكنافه! 
عند استئناف الم الذي يصدر في اصل الدعوى 

فعلينا الآن ان نبحث عن قَوَدّكل نوع من هذه الاحكام 
لنعرف هل يجوز للمحكمة التي تصدر حك وقت او تحضيري 1 
تبنيدي ان تراعي ذلك الحم ولا تخالف نصه” > 

اما الاحكام الوقنيّة فالامس فيها ظاهر ةا 5 

كا يدل على ذلك اسمها - ليس على الممحكية التي اصدرتها انف 
تزتبط بها بل لها ان تغيرها مرة ا واكثرقبل الك في موضوع الدعوى 
الاصلي مق تغيرت الاحوال التي بنيت عليها . ففي المثل الذسيته 


ححص أ 
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لسسسة 6 
فرضناه. يمكن لاحد الاخصام بعد تسليم الارض الى الخ الذي 
تعين لجنظها ان يدعي بان هذا الشخص لا يدير حركتها وزراعتباما 
يجب وللمحكبة المق في ان تحكم بدون مراعاة ما سبق الك به منها 
بوضع الارض تخت يد تخص غير الذي تمين اولاً او بوضعبا تحت يذ 
ا نفس المدعي مين صدور الحم البت . ولامانم من تفييزهذا الحم 
الجديد ب وقتي خلافه اذا لزم الحال ما دامت الدعؤى الاصلية 
قائمة يبن االاخصنام 1 

واما الاحكام التحضيرية فقد اتنقت علماء القوانيرن بعد 
ْ منازعات قليلة ان الحكبة لاترتبط با تصدره منها ويمكنها تفييرها 
3 اي وقستر اذاكانت التحقيقات او الاعال التي امزرت بها لم 
1 | تأت بالفائدة المطلوبة فاذا صدز حم بان يقدم المدعي دفاتر او 

مستندات لتمقيق مدعام ول يقدم هذه المستندات فللنحكية ان 
تحم باتخاذ طرق غيرها لتحقيق الدعوى ولا ايضاً ان تحم في الاوضوع 
| الال بقبول دعوى المدعي بير اكتراث: بالحك الاول الذسي 
اصدرته' وبدون ارن يجوز للمدعي عليه التمسك بذلك للم : 
وكذلك اذا حكنت تحكيةبتعيين اهل خي ره لتقديرقيدةعطل واضرار 
يلها لدعي ولسبب من الاسباب لم ير اهل الخبرة ذلك التقدير 
فبمكن لتلك الحكمة يدون ان تخل يحكمها الاول ان لقدر قيمة النطل 






سويت 

































والاضراز بطريقة الخرى وتم بها ٍ 
. واما اإنتكام التمبيدية فلا يزال الاخثلاف فييسا بين علماه 
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ا 
القوانين فبعضم يقول ان القاضي لا يرتبط بما يصدره منها ولا يلقزم 
بان يحم ني. موضوع الدعوى لبقا لمايستدل من كد التمبيدي 
بل له الحرية التامة ان يحك مخلاف ذلك وبرهانه' انه اذاكان 
الحك التبيدي يأخذ منه ماريدل على ما سيك بوني اصل الدعوى 
فبذا الاستدلال لم يكن قطعيا ولا يؤخذ من عبرّد قراءة نص الم | 
بل انه بطريق الاحتّال والفرض وايضا فان اكك التمبيدي ارت 
| كان يدل بصن ةاكيدة على ما سيم به في الموضوع فيكون هو. 
الحم البت وما يأتي بعدم من الاحكام لايلزم ان يعد ال بصفة 
اجراءات : 

فم هذا الرأي يكن للتاضي بعد ان يصدر حك تبيديا بناه 
على طلب المدعي وبعد المعارضة في ذلك الطلب من المدعي عليه 
بجواز قبول الاثات بواسطة الشهود في القضية وبمد ان يسمع 
شهادة الشهود المثنتة للدعوى ان يرفض طلب المدعي عند الك في 
| الموضوع ارتكانا على ان الدعوى ليست من الدعاويي الجائز اتبانها 
بالشبود 

وهذا الزأي وان كان مسئدًا بع احكام من تحكمة 
النقض والابرام الفرنساوية لكنا من لا يقول به بل نقول برأي 
البعض الآخر وهو ان القاضي مرتبط بالاحكام التمبيدية التي 
تصدر من لان من شأ نكل كك ان يفصل فصلاً قطي في النزاع | ' 
الذي صدر من اجام وان ينزع' بصفة قطعية من الحكمة حق النظر 
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ةا 
في المسئلة التي حكمت بها فيه فلا يتم اذن ان يقال ان المحكية 
التي اسدرت عرًا تبيديا ان تحم حم نيا عالقا لحم الاول 1 

. وايضاً فالحكم التمبيدي اذاكان لا يقيد القضاة الذيرن 
اصدروه' ولا يمح ان لتمسك به الاخصام لمنعيم من نظر المسئلة 
التي صدر للها نظرًا ثانا فاي وجه لتصريح المادة 51" من قانون 
المرافمات باستكناف ذلك الكم استثنافاً على حدتهِ بدون اننظار 
الحم ابت . وفيالواقع انه اذا كان الاستدلال الذي يظبر من الحم 
التمبيدي على ما سيحك بوفي الموضوع الاصلي غير قطي ذلاي نب 
اع القانون الحق من صدر الك عليه في التعجيل باستئنافه فان 
الاستثناف لا يتصور الا اذاكان هناك ضر يع من" ويريد منعهه 
احد الاخصام فاذا كان اك التمبيدي لا يربط القاضي الذسيه 
اصدرهٌ فا الضررالذي يت منه لقعم .ولا يقال ان حق الاستكناف 
أعلي النصم الذي صدر الك التمزيدي عليه لان بْثى من ان 
الحكمة تبقى على رأيهها وتحك عليه ني الموضوع لان الاستئناف اما 
يكون النل من ضرر حقيقي حصل للخصم من الك المستأنف لا 
من ضرر جائز ان يلحق به 

«فيظبر جل ما ذكر ان الحق الى لمن صدر الك التمبيدي 
عله في استئناف ذلك لم حالاً هو دليل قطعي على ان لخصميه 
حق النمسك بذلك الحك لمنع القضاة من النظرمية ثانية في المسئلة 


اليحكفيايم 000 0 
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للق 

ويا فلكم التمبيذي اذأكات لايقيد القضأة ويجوزمم 
ذلك استثافه حالاً فكيف يكون في حالة ما تصد قف الحكنة 
الاستثنافة عليه . هل يقال عند ذلك ان المحكبة الابتدائية لها 
الجن في اصدار حم مخالف لكيها الاول ولك :الاستثناف . 
لاشك انه لابيكن ذلك . فالكم التريدي اذن وانكان لابنبي 
نفس-الدعوى الاصلية الا انه" ينبي قطعيأ المسئلة التي صدر من 

اجلبا وأذلك يلزم ان ننتبره حو ب فيا بخاص بهذه المنسئلة 

الحمث الرابع 
فأ الحم الصادر من ممكة مصرية 

ان الاحكام التي تصدر من قَفْماة احدى المالك لايكون 
بحسب القواعد العمومية تنفيذها ولا القسسك بهافي الماللك الاخرى 
الآ بام من حم البلاد المراد التنفيذ فيبا وهذا الام هو ما يعرف 
يكل المالك المتمدئة بالصيغة التنفيذية فيجب اذن على كل من 
يريد تنفيذ حى في دائرة مملكة غير التي اصدرة' قضماتما ان يقدم 








ذلك الحك لحكة من ممم هذه الممككة لفضع عليه الصينة 
التطيذية 7 1 1 





وفي هذا المقام يلزم ان ثبين ان عاماء حتوق الام غير متفقين 
على رأي واحد فيا يجب ارت تجريه” تلك الحكبة عندما 
تطلبٍ منبا تلك الصيغة التنفيذية . رن قائل انة على الحكة 


ممصم 
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: 226 
| المطلوب منبا ذلك ان تزاجع القضيّة ولا تسل الصيغة الا اذا رت | 
ان الم في محلو ومن قائل ان الحكبة لايجوز لها ان تتنتع غرن 
| اعطاء الصيغة التنفيذية الا اذا ظبر لها لاول وهلة ان يف اككم | 
اجناا حقوق الحكوم عليه وان الاصول القانونية المتبعة في البلدة ا 
التي اصدرته" لم تراع” فيه سواك في الشكل او الموضوع ومن قائل | 
ان الفكم المطلوب منبا الصيفة التنفيذية يجب عليها اولاً ان لتحقق 
من اخلصاص الحكبة التي اصدرت الحم انان تبحث عااذا | 
كانت تلك المحكية اتبعت في اصداره الاجراأتَ القانونية المقررة 
عندها تل ان ثتبين ان ذلك الم لا يخالف الشرائع والقوانين | 
امتبعة في البلد امراد التنفيذ فيها ومن قائل انا يجب على اللمكمة ش 
ان تععلى الصينة التنفيذية بذون ان ننظر ليم عنما ذكر ويجرد | 
طلبها 0 ١‏ 
ولا محل هنا للبحث عا يجب اتباعه” من هذه الآراء الاربعة | 
ولاعا هو متبع منها في كل دولة من الدول لان هذا يتعلق بم ١‏ 
حقوق الام ونكتفي بان نقول على جه الاجمال ان على من بريد | 
ن بذ ني القطرامصري حم صادر من ع متكي تابعة لبلاد اجن أ 
ان يتحصل على الصيغة التنفيذية من احدى لشم المصرية مها | 
كانت الطريقة التي لتبعها تلك احكمة والاجراأت التي تجريها 0 
قبل اعطائبا 0 
وهنا احوال خاصة يازم ان ننبه اليها انظار القارئين وهي: ان | 
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ا الاحكام الي تصدرخارجا عن القطرامصري من عحكم دوأة اجن 
يكن تافيذها في القطر المصرتي ا نكانت صادرة على اتنخاص تابيين 
| لتلك الدولة وهذا التنفيذ يكين بدون تداخل الحاكم المصرية بل 
بام قنصل دولة الحكوم عليه , وكذلك الاحكام التي تصدر 
في داخل القطر من قنصليات الدول الاجني ار ن كانت 
صادرة بناء على قضايا قاع يبن انخاص تإلعيرن جقيعم لتك 
التنصليات 
سسسزار) لإ 
الفصل الثالث 
في الننائج الني نترتب على الاحكام النافئة المنعول 
من جميع التنصيلات التي اسلفناها يظبر جلياً انكل حكر 
حازالصيغة التنفيذية يترتب عليه فصل النزاع بين الاخصام فصلا 
نايا ونم كل واحد منهم من تجديد القضية التي كانت قثمةبينه' 
وبين خصمه لان الحك جرد ما يصير اتهائيًا ييتبر ما تدورن فيه 
عدلاً . فاذا 3 لانسان على خر دشي ء يمكن المحكوم له ان يلزم 
الحكوم عليه جيذ ذلك الحم بجيع الطرق القانوني التي منها بز 
منقولائه وعقاراته وييعها بدون ان يكون له ادنى حق في ان 
يطلب ان يثبت ان الحم غيرعادل وكذلك اذاكان الحم برقض. 
طلب المدعي فيعتير ان المدعى به لم يكن حقه' ولايجوز لأ ان 
يطلبه ثانيا 
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ا فقوّة الح الانتبائي مبنيّة اذن على قرينة قانونية "" مي ان 
الام النسيك حك به هو الحقيقة المطلقة ولوكان ظ للحكوم عليه 
ظاهرًا بمبجرد الاطلاع على الحم . وني هذا الموضع نبحث عا اذا 
| كانت هذه القريئة القانونة يترتب على وجودها صالح عام او صالح 
شخصي فانكان يترنب عليها صالح عام وجب على كل من بيد 
حم على آخر خران يتمسك به في حالة ما يق خصية دعوه 
ثانية عليه + وعلى القضاة ان يرفضوا الدعوى الثانية جرد علمم بانو 
3 فيا سايق ولو م تمسك المدععي عليه بذلك الحم . واما اذا 
كان لا يترتب عليها الأصالح شخصي فنع إن يدو حم انتبائي 
ان يدخل في موضوع الدعوى الثانية بدون ان نمسك به ولا يمسم 
للقضاة ان يرفضوا الدعوى الثانية الا اذا تمسك المدعى عله بذلك 
ا 2 
والذي نراه' في هذه المسئلة ان التمسك بالاتعكام الانتبائية 
لا يترتب عليه صالحعام بل صالح شخصي وانكانت القريئة الفي 
) أن الترينة في نتيجة تستتج من شيء معلوم معرفة شيء غير معلوم 
وإلذرائن اما قضائية وإما قانونيّة فالنضائية في التي نسنعجها النضاة من احوال 
الدعوى التي قدم الهم وإلقانونية في التي يسنتجها الثانون في احوال 
مخصوضة من بعض اعال او بعض وقائع كاستنتاجر ملكية الشيء أن 
وضع يده علبو المدة التي يعينها او تخاص المدبن من الدين من عدم 
مطالبة الدائن في مدة معينة . وإلذرق بين الترائن النضائية والفرائنت 
القانويّة ان الاوك يمكن ثبوت ما ينافيها وإلثانية يلدزم النافضي ان يحم 
متتضاها بدون ان بسع لاحد الاخصام بان يغبت بانها عخالذة النيتة 
1 اك 


سما 
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ال بلج 
بمقتضاها يحرم الارع ان الحم الذي صار اتتهائيًً عادل وق ل 
يجوز الطعن فيه مبنية على صالجح عام كا بين في مقدمة هذه الرسالة 

ولابضاح ذلك نقول ا ناكتساب الحقوق بضي الدة الطوية 
مبني على اعلبار الشارع أن من وضع يده مدة معلومة على الي ء 
لا بد ارن يكون مالكاً ل لانها لا يتصور ان امالك الحتيقي 
يترك ملكه' طول هذه المدة . فبذا الإعثبار وانّكان سيف بعض 
الاوقات غير حقيقي لكن, الشارع ام بالعول بمقتضاء؛ مراعاق 
الالح العام لان هذا الصالح يقفي بان حقوق الك لا ينهم و 
هدفاً للمظالبات والمظاعنات على الدوام م ٠‏ ومع ذلك فارن حق 
التمسك بضي المدة الطويلة لايترتب عليه صالح عمومي لان المادة 
٠٠‏ من القانون المدني تعطى الحق لمن امتلك بالمدة الطويلة ان 
يترك حقه” في ذلك ١‏ 

فل ذللشي يكن لكل شخص يبدو حك انتبائي ان يتنازل عن 

التيسك ير لان التريية! لقانونة التي تت منه يكن ان تكون | 
مضادة لحقيقة وتأبى ذمة من صدر له ذلك الحم ان ينتفع ببو 
وجميع عاماء القوانين متفقون على ان ذلك التنازل ألا يضر 
بالصالح العام 

ويكون التنازل عن حق التمسك بالاحكام كالتاذل عن 

حق السك بضوي_المدة الطويلة اما صر يح واما تمنا والتنازل 























الفمني يستتج من فمل يفعله المتنازل يُستدل منها بمنايدين | 
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#لة 

ع عو راد ار 
ومسب قصد هن فعلبا فالقضاة اذن ان ينظرواككل حالة ويحكنوا 
| يجب ما يظبر لم منبا بل علينا ان نستلفتم الى ان الاضل عدم 
| التاززل لان لانم ان ين ان احدًا رس عنق اكتسبه' 
! فيلزم اذن ا رف لا يستنتجوا ذلك التنازل الآ من. دلائل قاطعة | 
اكيدة ة تشابه اتتازل الصريج 0 

شَِ ايضا مما قلناه' من ان القرينة القاثونية لا يترئب عليبا 
١‏ الأمالح شخصي انه "اذا رفم شخص <عرف على اخر وكارن بد 
المدى عليه حك انقهائي فيا ولم ييرذه لمنع نظر تلك الدغوى فلا 
١‏ بصم للممسكبة ان كانت عالمة بوجود ذلك الحم أن ترقض الدعوى 
ارتكانا على انها حك فيها قلا لانة لاع لناتي أن جك بطو اي 
بشيء لم إطلبه' منه' اخد ا لاخصام وني هذه الحالة لم يطلب المدى 
عليه رفض الدعوى ارتكاناً على سبق نظرها ومن الجائز ان يكون 
عو عور ا الحم بقصد التنازل عنه. ا 
| بت# ان يقال عل يترتب على الاحكام الاتمائية استبدال أ 
ا الفزين” بدين غيرو بعنى ى ان تلك الاحكام تبقى سبباً للدين بدلا 
عن السبن الاصلى . وقد يجاب عن هذا بالساب ارتكانا على ارن 
من لوازم استبدال الدين بخ رانقضاء تعهد الملدين من جهة ذلك 
الدين قفي جالة ما يطلب الدائن تنفيذ تعبد المدين وتتحصل على ا 
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ا 
32 بذاك ليسم ان ال ان ذلك افيد قد انقفى لان الحقيقة 
هي انه تأيد وثقوى وظاهر ان الاحكام ل ككن الا لنقوية حقوق 
الدائن بالتصديق على تعبد المديرن وجمل تلك الحقوق نافذة 
الأنعول بدون تداخل في السبب الاصلي الذي يزيت هي عليه ولكن 
هذا الجواب مخالف للصواب فان علماء القوانين إجمعوا على ان الدين 
الاصلى الذيكان المدعى مطالباً به و ينقفي عند صدور حك عن 
ا لمكم علبه وبق َلك الك سيا جديا دين وإماحيه حق | 
تنفيذم مدة خمس عشرة ستة ولوكان الدين الاصلي من الدبون 
القي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي مدة اقصر من ذلك .هذا مم | 
حفظ حقه في التمتع يجبيع يع الحقوق التي كان نتكافلة سن 
الاصلي كالرهن والامتياز 

الى هنا ما رين كافيًا لهم عبارة المادة *80 من القانون 
المدني الني دعننا صعوبتها واخئلاف الافبام فيها الى حل غوامضها 
وشرح مشتملاتها فنسأل حضرات القراة مقابلة صنيعنا باهم اهلو 
من حسن القبول واغضاء الطرف عا يجدونه فيا اوردناهٌ مون 
| تمزاو لقصير واللّه نأل ان يهدينا واياهم الى ما فبه الصواب انه ا 
ا على كل شيء قدير ا 
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مس العمالرتن الرحيم 


المد لله شارع الاحكام والصلاة وااسلام على سيدنا عمد خير الأنام 
وعلى اله وصعبه الكرام وجميع الريسل العظام والانبياء القخام (اما بعد) فم 
ادخرناه مرق كان علوم حضرة العالم العلامة وحيد دهره في العلوم 
القانونية الاستاذ الفاضل شارل تستو ناظر مدرسة الحقوق الخدبوية بعض 
اصول وقواعد من القانون الدولي الخاص سا مصر والدولة المانة حيناً كنا 
طلبة بالمدرسة المآكورة وخدمة للعلوم الشرعية والمشتغلين بها وتفكرة 
الحضرات اخواننا واخداننا الطلبة احببنأ ان نضع ما تاقيناه في قالب رسالة 
وجيزة نقدمها الآن لحضرات القرا. راحين من كرم اخلاقهم ان يسداوا 
ثوب العذر على ما جاء بها من المفوات والزلات اذ يقيننا فيهم السعي وراء 
المنفعة ققط خصوصا وانهم في عصر مما شرفا ببزوغ شمس الذات العلية 
الخديوية مولانا صاحب العظمة والمهابة والاقندار افندينا 86 عباس حلي 
باشا الثاني 96 ادام الله ايامه المباركة على الامة المصرية واقام طُ 
يديه الكرينيتف دعائم المدنية وشيد بوحوده وعزمه قصور العلوم 
والمعارف ١‏ مين 

على جمال الدين بسطوروس بشاره 


معاون مديرية التحيره بنيابة دمنهور 
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1 
الفصل الاوّل 
-9 مقدمة حمومية #6 

)١(‏ ماهية النانون الدولي ‏ 1 فروعه س ؟ - القانون الدولي 
العام ب 4 ب القانون الدولي المخاص س ه س تعريف القانون الدولي الخاص 
7- هل المنازعات الخلصة بتانون العتوبات داخلة ضمن مباحث النانون 
الدولي الخاص أم لا س 7 ب الصفات المينة للنانوتن الدولي الخامفب 
- في بيان ما اذا كان القانون الدولي الخاص مكونا لفانون قات بذاته 
متميز عن التوإنين الاهلية 





)١(‏ عرف الشارعون القانون الدولي أنه « القانون الضابط 
لعلاقات الأم وأفرادها الخلفة » وهذا التعريف ميهم” لانه لعل نوعي 
القانون الدولي 

(؟) وفي الواقع فان القانون المذّ ود على نوعين القانون الدولي العام 
والقانون الدولي الخاص أماكلء' عون أنأم فروع خصوصاً وهو العام 
فيسبى بالقانون العام قوع 065 أزمرط 31 بقانون الناس ( ولا يلتبس على 
القاري القانون العام الذي نحن بصدده بالقانون العام الذي كان ساريا على 
جيع افراد الولايات الرومانية القديمة فدفماً لهذا الالتباس قد سمى احد 

شراع شراع الاتكايز القانون العام الذي اردناه الآ , ن بالقانون الساري بين الناس 
ومنهنانثاً اسم القانون الدولي المسعى باللغات الافرتكية لههه 4 هسم هذ اذه 
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وترجمتها حرفا « بين الام » اي 1346 بين و 286109 امة ) وللوصول الى 
كيفية لقرير هذا التقسيم تقول انه' لا بد في كل امة من رابطتين مقيزتين 
احداها عن الاخرى وها الرابطة العامة بين الامة وافرادها والرابطةالخاصة 
الحاصلة بين الافراد ٠‏ فالباحث عن الرابطة الاولى يقال له" القانونالداخلي 
العام ومنه” القاثون الاساسي والقانون الاداري وقانون العقوبات 

أما القانون الاساسي فيبحث عن الروابط بين القوى الثلاث المرلفة 
منها سلطة الحكومة المومية باعثبار فصاها بعضها عن بعض او جمعها بعضها 
الى بعض والقوى الثلاث المشار اليها هي القوة التشريعية والقوة القضائية 
والقوة التنفيذية فن القوة الاولى مجالس الشورى ومر الثانية للحا 1 
القضائية ( يرا لها عن الحم الادارية ) ومن الثالنة جهات الادارة 
والضبط 

والقانون الاداري هو مجموح الاصول والقواعد اللازم اتباعها للأسيس 
المصالح المومية للحكومة وتنظيمها كانشاء النظارات وفر وعها والجالسالمتنوعة 
واخلصاص كل عضو عامل فيها 

وما قانون العقوبات فهو مجموع القواعد الكافلة لبث الام والراحة 
في انحاء ا ملكة وحظ حقوق الافراد واعراضهم با اوجبه من معاقبة المجرم 
اجابة [دواعي المصلوة العامة 

اما الباحث عن الرابطة الثانية فيقال له" القانون الداخلى 5 ومنها 
القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات ' 

(*) واذا تجاوزنا حدود بلاد الامة ونظرنا في العلاقات الخارجية 
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ينا انها على نوعين ايض )١(‏ عامة وني رابطة الام بعضها مع بعض ولتي 
القانون الضابط لها القانون الخارجي العام أو القانوت الدولي العام ومنهً 
المسائل المتعلقة بالسياسة التمومية والحجر الصعي المسبجى بالكورنتينات المخرية 
والمعاهدات التارية وما يتعلق بضبط الفارّين من مملكة الى اخرى 

(4) و(2) خاصة وف العلاقات الخئلطة الحاصلة بين أفاد الأم 
الخدلفه وليسيى القانون الضابط لها القانون الخارجي الخاص او القانون الدولي 
الخاص وهو المراد مهدا الكتاب وازيادة الايضاح في بيان موضوعه تقول ان 
الناس ما انفكوا من اول عهد التمران ميالين الى الاسفار والاقامة في بلاد 
الفرية فترى البلذه الواحدة غاصة بالاجانب القادمين اليها م نكل ثح سعيًا 
وراء دذقهم فترتب على ذلك اتساع التحارة وزيادة المعاملات والعلاقات 
بين الناس حتى اضظرت الا م لتقرير قواعد كافلة الحنظ هذه العلاقات 
وجموع هذه القواعد لم ان الخاص وقد لقبوه بالخاص لتقييده بضبط 
روابط الخاصة دون الحكومات ٠‏ ولوأ معنا النظر وانعمنا القكرقليلاً ِف 
مخللف المعاملات الخاصة المذّكورة لوجدناها لا تخرج عن ارتباطها بالنخص 
تار ةكالاحوال الشخصية وهي الحالة والاهلية و بالعين اخرى كالاموال 
وانواعها والعقود وشروطها واحكامما ولنضرب الامثال الاتية ايضاحا ما 
ذكرناه فنقول 

تزوّج مصرويٌ مصرية وذهبٍ بها الى فرنسا فوقع ينهما نزاع هناك في 
صحة عقد الريجة ورفع هذا النزاع امام حكمة فرنساوية فالقاضي المخلص به 
الحم في هذا الغزاع يتنازعه قانونان القانون الخصي ار وحييث والقانون 
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اليل لبلاده ولتعنرتطبيق القانونين المذّكور ين مما لمنافاة الحكامهما بعضها 
لبعض فلا بد له من اخلياراحدها والقانون الضابط لهذا الاخثيار هو ما 
يسبمى بالقانون الدولي الخاص 

مات مصري في ايتاليا عن تركة وكأن بعض ورثته في مصر و لعضهم 
في ايطاليا ووقع النزاع في كيفية لقسم التركة فالقانون الباحث عر هذه 
الكيفية من حيث تتبعها للقانون 1 و القانون الطلياني هو ما يسبى 
بالقانون الدولي الخاص 

تعامل مصري واككليزي في تجارة وعقدا أذلك عقد! عرفياً. في مصر 
مع ان القانون الاتكليزي يقضي بتخرير العقد المذكور على الوجه الرنمي 
فالقانون الباحث عن صبحة العقد او عدمها يقال له القانون الدولي الخاص 
وقس على ذلك 

(5) وما قدم لنا من الامثلة ييكننا الوقوف على لعريف القانون 
الدوليي الخاص وصفاته ال ميزة له فتقول ان ,القانون المذكور هو الذي يعين 
ويجدددابر ة تطبيق القوانين المدنية للبلاد الاجنبية اذا حصل تزاع ينها ني 
مبدا لمن المسائل ٠‏ ويمكن تعر يفه ايضا بالصورة الآثبة وهي : القانونالدولي 
الخاص هو« جموع القواعد التيي يحب اتباعها في حل النازمت التي تحصل 
بين امتين فيا بتعلق بقوانينعا الخاصة » 

(1) وقداخطأً كثير من الشراع في تعر يفه فقال بعضهم انه' جموع 
القواعد الخلصة بتطبيق القوانين المدنية والجنائية لأمة في بلاد امة اخرى 
فادخل في حدود القانون الاولي الخاص النظر في مسائل المقوبات غير انه” 
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كان حو المعاقبة منوطً بالحكومة لانه من المقوق العامة لارتباطه بالمصالح 
العامة فقد خرجت حيائن المنازعات المتعلقة بالجرائم عن حيز القانون الخاص 
لتعلقه مقو ف الامة والحكومة ودخلت في دائرة القانون الدولي العام على 
ان هذا الرأي لايخلو منااضعف ايض لان حق المحاقبة ثم انه يتعل قبصالح 
الامة كلها ولكنه يرتبط ايضاً بمصالم الافراد فوالحاله هذه مكنا اعثباره من 
الحقوق الشببهة بالخاصة او العامة ولذلك فقد اتتفق اغلب الشراع على ان 
يفردوا للنازعات الخاصة بالجرائم قانونا ا خاصاً يسمي بالقانون الدولي الجنائي 

(10) اما الصفات الميزة للقانون الدولي الخاص والفاصلة ينه وبين 
القانون الدولي العام فصي ( ١‏ )ان الاول بنحصر في المنازعات القائمة بين 
الافراد الخالني التبعية والذاني في الممازعات الحاصلة بين الككومات (؟) 
ان مسائل الاول > ع فيها بتمنضى قوانين وضغية معلومة متبعة الاجراء واما 
الثاني ني فالحم في مسائلة يرجع الى المعاهدات الدولية او النواميس الطبيعية 
(*)ان احكام الاول ينفذ مفعوا في البلاد اي اصدرتها ويجو زسريانها 
ايا في البلاد الاجنية تحت شروط مخصوصة سأ قي ذكرها 

اما الاحكام الخلصة بالثاني فما انها تكون رابطة بين دولتين على 
الاقل فانم تتفذ تنفذ بطريقة ودية بواسطة الوكالات السياسية فلا تنفذها 
الا قوة السيف ونريد به الحرب بين تينك الدولتين 

(8) اذا ثقرر مادكرنا فلتبعمث عن علاقة القانون الدولي 0 
بسائر الشرائع الاهلية فنتقول ان ميل كل الاسم الى توحيد 0 

هن ان تذّكر ولكن الطبيعة تأبى ذلك فان م ف سيك عوائدم 
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واخلاقهم ولغاتهم بقلضي اخئلافهم في الشمرائعم والقوانين وتعذر وجود قانون 
دولي عام ا وخاص قات بذاته واجب التنفيذ على افراد سائر الشعوب والاسم 
كا صرح بذلك كثير من الشراع وخصوصا في انحلترا والولايات التمدة 
بامريكا الثمالية فقد اثبت المتشيعون لهذا المذهبْ بان القانوتف لايعتبر 
وجودهالاً اذا امكن تنفيذه وكلامة تنفذ قوانينها الاهليه بواسطة ما انشأته 
من الماك القضائية والقوى التنفيذية النيلا بد من وجودها فيكل المكومات 
اما خارجها فبالمكس فان الحكومات لما كانت مسلةلة باحكامها وحقوقها 
ونظاماتها وكان غرضها الذي تصوب اليه هو دفع كل يد تريد التغلب عليها 
اوالتداخل في شؤونها فقد تمذر اباد قوة عالية من شأنها النظرني الخلاف 
والنزاع الخاصلين ينال عم ولكن تمدن الحديث قد بث بينالام منالاميال 
والاخلاق والعادات 5 بة التي تكاد تتحد وخصوصا لما اقتضته النجارة 

من المعاملات المتبادلة فالت الام الى توحيد احكامها وآثرت التناذل 
المتبادل عن بعض حقوقها عن اثارة غبار الحرب التي هي حطة في الانسانية 
ونقطة نبوا في وجه التقدن الحاضر 

على أن هذا ازأي ولوظبربادئة بدءٌ انه من الصعة كان عظي الا 

انه بالحقيقة بعيد عنها ولذلك رفضه شراع فرنسا وايطاليا والمانيا وفي الوقائم 
فان الشمراع المذّكور ين قالوا ولو انه لا يوجد الآن قانون دولي وضي 
سار على كل الام فان هناك قانوتا دوليا معنويا لم يخرج < تى الآن الى 
الوجود والظبور ولكنه لا يلبث بنتابع الزمان وكرور الايام ان يكتسب 
الصفة الوضعية اذ تكاد الامم تلفق على اصول ثبتة توي علها من غير 
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استثناه فلو نظرت في احكام الزواج مثلاً ليت الحكوما ت كلها مقررة أن 
عقد الزواج لابد من ان يرجع في شكله الى احوال الجهة الحدد فيها العقد 
وشروط صعته واحكامه جع الى القانون الاهلي للتعاقدين وليس هذا 
التوافق قاصرًا على هذه المسألةوماشا كايا بلمتعديا الىاغلب المعاملات 
ان لم تقل الىكلها وم ببق الا وضع الاحكام المتعلقة بها والمتفق عليها في 
قالب ب شرع وضي 

وما يزيد هذا الي صراحة ارت الام ليست الا مجتمعات حرة 
مسرؤلة عا تفعله مثل الافراد ومتى كاذ نت كذلك فك ان هناك حقًا واجب 
التنفيذ بين الافراد فبناك ايض حق واحب التنفيذ بين الا 

ومن البواعث على هذا الاتفاق ١(‏ ) معاهدات الدول المبرمة 
بواسطة الوكالات في السياسية ( ؟) تشابه القواعد المتبعة في لقرير احكام 
البلاد الخدلئة 

ولا يغرب عن ذهن العافل بان الامل في توحيد الاحكام المتعلقة 
بالقانون الدولي الخاص وطيد وانه في ازدياد يوما عن يوم وقد يستطاع 
وضع قانون دوي خاص تتبعه كل الدول فيا يتعلق بالمنازعات القامُة ين 
افرادها الخثلفة ٠‏ واما القانون الدولي العام فالاتفاق على توحيد احكامه مع 
انه من المكنات فالوصول اليه والح يقال صعب والسبيل الموّدياليه وعس 
ونرحوان شاء الله تعالى بموله وقوته ا نتتحقق فيه الآ مال ولاتخفق فيه المساعي 
المبذولة الآ ين الام عاق رق والسير على مةضاء ودف لا تستلزمه 
المشأكلات من الحروب الا يلة الى الخراب والدمار فيا ذلك على الله بعزيز 
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الفصل الإاني 
-98 لحة تاريخية في القانون الدولي الخاص 6س 

0 من امعن نظره فيا لقدم لنافي الفه.ل الاول عل ان القانون 
الدولي الخاصلا يتصوروجوده الا اذا حوت المنازعات المتعلقة به الشرطين 
الاين )١(‏ اخئلاف جنسيه الشخصين المتنازعين (؟) تبعيتها لدول مسئقلة 
ذات قوانين مثلفة وذلك من الادلة على حدوث عهد هذا القانون فقد 
وجد بوجود الاسنقلال في الام وتكوي نكل امة او فريق هيئة حأكة 
مسلقلة قامّة بذاتها فالامة الرومانية مثلاً مع انها اقدم الام المتشرعة 
كات الها السيطرة العظى على ممالك كغيرة ذات قوانين وعوايد 
وطبايع مختلفة الا انه بالنسبة لرجوع القوانين المذكورة الى قانون واحد 
وهو القانون الروماني الاصلي ثبت ان الامة المذّكورة لم يكن لديها رانحة 
القانون الدولي وذلك انه متى تضار بت العوايد والقوانين واختلفت المصالح 
حصل من جراء ذلك المشأكلات والمنازعات الامى الذي لقره البداهة 
ولا لف فيه اثان وحيث ارن الحكومة الرومانية كانت ناشرة الوية 
سلطتها على جميع المالاث الواقعة على شواطء الع رالابيض المتوسط فبالطبع ١‏ 
لابد من حصول نزاع بين افراد هذه الماك المستقإة بارادتها وابنائها كانت 
نفضي الى القتال لولا القانون الروماني الخصوصي الممى بالقانون العام 
قوع 065 12011 الذي كان يج في هذه المنازعات فيض مشكلاتها 
ثم انفرضت دولة الرومان وحل لها الجر مانيون المعروفون بارابرة 
0-5-5 
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الثمال وكان من اصول هذه الامة شخصية القانون اي اتباع الامخاص 
لقوازين 0 ايها لوا صرف النظر عن قوانين البلاد التي قد يتهون فيها 
فكان ينشاء من هذه القاعدة مشاكل لا تحصى ومضار لاتستقصى اذ قد 
يكون العقار الراحد مثلاً خاضعا لعدة قوانين في أن واحد او ازمنة 
متعاقبة اذاكان ملك لشخصين اوعدة امخاص عختاني” الجهات او بانتقالو 
من يد الى اخرى تخالا في الجنسية ومن ثم لميكن لدى المرمانيتف 
مصداق قانون دولي بلمرة لمدم استكال الشرطين المنوه عنها سابقا 

اما زمن الحكومات الالتزامية التي هبي عبارة عن استئثار أكابر البلاد 
واصعاب الاملاك العظى لنقط البلاد واستقلالم فها وكل الى عهدتهم 
وظبورم مظبر السيادة والعظمة الملوكانية المعبر عنهم ملوك الطوايف 
كان الام لديهم على عكس الام المتبدبرة بغنى انهم حصروا تطبيق 
قوانينههم على القاطن 0ه ول بقيدوه بمشائرمكا نعلت 
ذلك الامة الجرمانية الام الذي يغبت اختلال القوانين المذّكورة لما ينشأً 
عنها من ان المالك لعقارين او لعدة عقّارات مختلفة الاقم يكون تابعاً 
لعدة قوانين في ان واحد ومن هذا يل ان القانون الدولي لم يكن له" 

ثر لديهم كذلك 

وفي القرن الخامس عشر كانت ايطاليا موّلفة من عدة مالك صغيرة 
وجههور ياتا بناوذها مولعون بالتجارة البرية واليحرية لما ضنحها الباري من حسن 
الموقع وكثرة المواني ممه وكثيرًا ما كان بنش منازعات بين افراد هاتيك 
الجبوريات وتلك المكومات وكارف اذ ذاك بايطاليا جمعية حمومية 
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لسبى بوست جلوساتير 1565ا2051-0610558]6 من شأها النظر في تفسير 
وتأويل نصوص القوانين الرومانية تحت رئاسة المسيو بارتولفاستحسنت 
ترك التقيد بالاراء القدبمة وصورت الاحكام بحسب الاحوال التتخصية 
تارة والعينية اخرىوقضت بان الشخص في الاحوال الششخصية يكون منقادًا 
لقانون وطنه وني الاحوال المتعلقة بالضبط والامن العام و بالعقار يكون 
ابا لمحل الموجود به ذاك التخص او العقار 

ولوافقة هذه القاعدة للعدالة ولاستقلال الاسم من وجه ولكونها لم تخرج 
عن التقسيم الطبيعي من وجه اخر فقد انحاز اليها العلامة الشهير ديولان 
وادخلها في فرنسا في القرن السادس عششر 

اما الكلترا واميريكا فقد اتبعتا طريقة اخرى هي طريقة العلامة 
دارجان تري ومفادها هيم اتباع القوانين للكان قاعدة والثهص في 
احوال مستنناة وقد دارت هذه الطريقة وما ذكر قبلها على محور البعث 
والمناقشة فال كثيرون الى جانب السلب وانعطف 5 خرون الى جانب 
الايجاب وخوف النطويل في هذا البحث الان آثرنا تركه لفرصة اخرى 

وني القرن السابع عشر ظهر القانون الدولي في هولاندا لانها كانت 
اذ ذاك منقسمةالى عدة ولايات صغيرة فالعلامة فوت اتبع طريقة دارجان 
تري ولم يخالفه الافي بعض مواد استتتائية 

وفي القرن الثامن عشر انتشمرالقاثون الدولي الحا صفي فرنسا انتشارًا 
اوجب الالنفات اليه فقد عول ابتداة على استعال طريقة دارجان تري 
ولكن هذا الاستمال لم يكن الا ظاهريا ومن تمعن في قانون نابوايوت 
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والقوانين الفرنساوية وجد ان الطريقةالتبمة هي عون الطريقة اليانية ااي 
طريقة برتول 





الفصل الثالث 
-96 الجنسية على التموم 6 


٠س‏ في ماهية الجسية  ١١‏ س في الفائة العائة من دراسة الجسية في 
القانون الدولي الخاص 15 في العوامل المقررة لجسية س؟ 1‏ في كينية 
أقربر الحنسية الساية أو الاصلية من الوجهة العتلية 14 اللحة تاريخية في كينية 
أتربرامجسية س 1١‏ - فيا قرره الشارع العنيافي س1 س فيا قررتة الشرائع 
الوضعية ١1‏ في حصر النازءات ااتي يتصور حصوطا في مسائل الجسية ٠‏ . 





)٠١(‏ لايرتاب أحد فيا نكل ابن انثى على وجه البسيطة لابد 
ان يكون مرتبط برابطتين احداها عامة وه الرابطة الوطنية وثانيتها خاصة 
وي الرابطة العائلية وتفصيل ذلك ان الباري جل شأ نه ما ابدع الانسان 
اودعه ميلا ونزوعا للدنية والاجماع اليدرجة بها لا يستطيع القيام بحاجياته 
غذاه وملبسا ومسكناً ودفاًا عن عرضه ونفسه ونفسه الا اذا قرن حياته 
المادية والادبيه بعا ولماكان اول مراتب الاجتماع لذو د الاجتماع العائلي 
:الذي منه” التناسل والتوالد وعليه الحياة والعمران وثانيها الاجتاع الرهملي 
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| او الوطني الذي هو اع منالاول لتكونم من عائلات مخئلفة جمعتها وحدة 
المشارب واتفاق الاميال وتشابه الاغراص كان بالطبع كل واحد من بني 
النوع مرتبطً بهاتين الرابطتين العظيتين الاتون ها رابطة التناسل ورابطة 
الامة والوطن المسماة لغة واصطلاحا« بالجنسية » وعليه فالجنسية هي « تلك 
الرابطة المعنوية الحاصلة بين تفص وبين امة ذات استقلال وبلاد 
مخصوصة » وقد يشتبه أول الام في ان المراد من الجنسية هوالوطنية 
وككن الأأمى بخلاف لان الوطنية جزء تع للهنسسية وفرع منا لاما الرابطة 
| بين تخص وبين جزء من مملكة مسلقاة كالوطنية المصرية التابعة للجنسية 
العانية وكذلك الوطنية الجزائرية التابعة للجنسية الفرنساوية وهكذا 

)1١1(‏ والفائدة العائدة من دراسة الجنسية يك هذا القانون هي 
( اولاً ) معرفة جنسية المتداعيين<تىاذا كانت مخئلفة دخل شقاقها ونزاعها 
ضمن المسائل الدولية الخاصة بخلافما اذاكانت متحدة فيكونان من اخلصاص 
القانون الداخلي ككل امة وهذه الفائدة كثيرة الاهمية لدينا نوع مماكنا 
وتباين اختصاصاتها وعدم وحدة القضاء في بلادنا ما يعلم ذلك من اطلم 
على لانحتي اجرآآت الحام الاهلبة ولختلطة وعلى اختصاص الحا 
الشرعية والقنصلية 

( ثاني) الوقوف على القوانين الشخصية لافراد الككومات الخظلفة 
لاتاسنرى فها بعدان من بين المسائل الدولية ما يستدي انباع القوانين 
لملذكودة التي لامقرر او معين لا الا الجنسية 

(1) .اما العوامل المقررة للبنسية فصي على نوعين عامل النسل 
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٠١ 6‏ كا 
المستى بعاءل الدم نام ونال ومفاده لقرير جنسية الشخص راعاة 
جنسية والديه الأذينه| اصلوجوده ومبرزاه الىعالم الظوور والحياة ٠‏ وعامل 
اككان او الاقليم 106 قناز او 14هة كتال وكواه اتباع جنسية الشخص 
لنسية الجهة التي ولد فيها وبهذين الاعتبارين فالجنسية إما اصلية 
او نسلية واما مكانة 
(14) وأنيحث الآن عن افضلية احد هذين العاملين على الآخر 
في لقررير حنسية الانسان فنقول ٠‏ لاخلاف في ان ذا الابوين التحدي 
الجنسية المولود بوطنعا يتبع جنسيتعا انما يسود الخلاف في تمين جنسية من 
كان ابواه متحدي الجنسية وكانت ولادته بحهة غير موطنها وني هذه الحالة 
تقول بان الحككة والبداهة يقضيان بتفضيل الجنسية النسيلة على اككانية 
ولحي باتباع المولود لجنسية والديه وذلك للسبيين الا بين ١(‏ ) قد تكون 
الولادة فيا لكان نتيحة امس عرض ىكاارور من جهة الى اخرى او اثنا: سياحة 
او غير ذلك وهذا الام العرفى لا يعارض الامور النابتة الحقيقية ولا 
يفضلعليها الا وهي الجنسية الابوية اأنابتة من قبل (؟) الجنسية عبارة 
عن ممزوج معنوي من اخلاق وعوائد ولغة وديانة وكل هذا لاريب يصل 
الى المولود بطر يق الارث عن والديه لا تجرد وضعه يجهة من ال+مهات 
(15) وقدكان هذا المذهب متبعا لدى الام القدي ةكالدولتين 
اليونانية والرومانية وكالامة الجرمانية واما الحكومات الالتزامية فلاعتارها 
ان الشخص تاب ابع لإبهة كانت : 'قرر الجنسية عراعاة مكان وذ ضع الموأود 
)50 0 الآن ققد اختلفت الحكومات وذهبت في ذلك الى 


00091 




















- حور 
و 


اربعة مذاهب : اولها تفضيل الجنسية النسلية على اككانية مم تسيل مم 
حنسيتها للولودين يجهاتها ومن الحكومات المتبعة لهذا الرأي والنحازة 
له الحكومة العثانية ما يم ذلك من القانون الصادر في اول ينايرسنة 54 
فان القانون المذّكو رعوّل ابتداء على الجنسية النسلية ثم عرّج قليلاً الى 
الككانية حيث سهل لدى الابوين الاجنبيين المولود ببلاد الدولة التحصل 
على الإنسية العئانية بجرد طلبها من نظارة الخارجية ني مدة السنواتالنلاث 
التالية لبلرغه وم يتساهل الشارع العاني الى هذا الحد الا نظرا للمالة الحاضرة 
حيث ان طرق المواصلات قد جمعت بيرث العهاني وابناء الام الاخرى 
المتتوعة وكثر بلك وجود الاجدبي فياملاك الدولة لخب في توحيدالعلاقات 
وحمماً للشاكل والمنازعات التى تحصل عادة بين مخثلنى الجنسية اضطر 
الشارع المذكور الى تسبيل اكتساب الجنسية بقدرالامكان 

(17) والذي شارك الحكومة العئانية في الانحياز الى هذا المذهب 
امة فرنسا فانها قررت ما قررته الامة الءثانية ماما الا ان الشارع 
الفرساوي لم يقيد طلس الجنسية بشرط البلوغ م6 فعل ذلك الشارع 
العثاني بل صرح ايضاً للقاصر باذ وليه اووصيه بالمطالبة بم متى كان 
ميلاده بجهة من الجهات الفرنساوية( راجع القانون الصادر في سنة )١8849‏ 
ومثل فرنسا والدولة العانية في اتباع هذا المذهب ايضا حكومة البلييك 
( قانون ٠١‏ اغسطس سنة 188١‏ ) وهولانده ( راح جع الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من قانونها المدني ) وابتاليا ( راجع 9 و”ولاوا من 
القانون المدني الصادر في سئة 1855) واسبانيا ( را جع الفقرة الثانبة 
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من المادة /ا١‏ وكل من المادة ١4‏ من القانون المدني الاسبانيولي ) وروسيا 
( راجع المادة ؟1 من قانون ” مارس سنة 1874 ) واليونان ( راجع المواد 
١5‏ و7١‏ و5١‏ من القانون المدني اليوناني ) و بلغاريا ومكنيكا 0 
اكبرج ٠هذا‏ وفاتنا ان نذّكر في هذا المذهب ان الولد قد لايعرف له والد 
كأن كان ١‏ بن ن زنا اولا يعرف له والد وامكا أنكان لط وفي الحالة الامل 
بتبع جنسية أمه وني الثانية جنسية الجهة التيوجد بها وثانهها تغلب الجنسية ا 
الكانية اى جنسية الولادة على الجنسية الاصلية والككومات المتبعه لمذا 
الزأي والمقرره له هي الحكومة ة الالمانية (راجع ١‏ مواد او" و”و؛ من 
القانون الصادر سيك اول يونيه سنة ) وحكومة النمسا والجر( راجم 
المادتين 8؟ و ٠١5‏ من القانون المدني الفساوي الصادر في سنة 181١‏ 
والمادة ؟ وما يليها من القانون المجرى الصادر في سئة 18 ) وحكومة 
السويد ( راجع المادة السابعة من القانون الصادر في سنة +18 ) وحكومة 
سويسرا( را راجع المادة * من القانون الصادر في مايوسنة 1874 ) 

وثالثها -- اعتبار جهة الولادةفي ثقرير الجنسية مع مراعاة الجنسية 
النسلية بعنى ان مبدأها الاملي اعتبار جهة الوضع الا انها يم للواود حق 
طلب جنسية والديه ٠‏ وهذا الرا يم لا يخنىعكس المذهب الاول والمقرد 
له حكومات امريكا الجنو بية طعا في تكغير افرادها 

ورابعها - اعتبا ركلا العاملين معأ في ثقر ير الجنسية اككانية للولودين 
بلادهامعا كانت جنسية اصولم وتعول كذلك على الجنسية النسلية 
للولودين من رعاياها في ممالك أخرى والنحاز لهذا المذهب الاخير المكومة 
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الاتكليزية فان الحكومة المذّكورة قررت فيالمادة الرابعة من قانونها الصادر 
في ؟١‏ مايو سنة 187١‏ بان المولودين من رعايا الدول الأخرى في بلادها 
يتبعون لجنسيته الا انها لطفت حكها هذا بانه لوكانت الحكومة التابع لما 
اصول الموأود لضي براعاة الجنسيه النسليه فللواود حق استرداد جنسية 
والديه عند البليغ وكذلك قروت جراعاة الجنسية النسلية لرعاياها المولودين 
في الخارج . 

ومشل الحكومة الاتكليزية في اتباع هذا المذهب حكومات امريكا 
الشمالبة وخصوصاً الولاياتالتمدة والدامارك والبرتفال والبرازيل وكولومبيا» 

(107) اذا ثقرر ما ذكر فلتكم الآن على المنازعات التي يتصور 
حصودا في مُسائل الإنسية فنقول “المنازعات المذكورة امااان تحصل بين 
امتين تابعتين المذهب واحد او لمذاهب خثلفة من نوع المنازعات الاولل 
ما يحصل بين دولتين قاضيتين باعثبار الجنسية النسلية ومسهلتين للاجاب 
اموأودين ثم واصولم فيع| اكتساب جتسيتيعا فانه في هذه الحالة لو فرض 
توفرهذا الشرط الاخير فان المولودين تننازعهم جنسيتان جنسيتهم النسلية 
وجنسية جهة مسقط رسيم والذي يلزم حسم هذا النزاع عدم ارتكان 
الامة التي منها المواودون خارجا على اعتبار جنسيتها الاصلية لانها نفسها 
قررت بتسهيل مم جسنيتها للولودين ثم واصولم بها وتى حكات ت لنفسها 
بذلك فالعدالة ثقضي باعتبار ذلك بالاسبة لغيرها من الحكومات الأخرى 
الماثلة لحافي مذهب ثقرير الجنسية ٠‏ ومن ذلك ايض ما يحصل بين الام | 
المقررة للذهب الاول اي المعتبرة عامل التناسل في كيفية تقر ير جنسيتها 
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فان من المائز ان غير الزوجان جنسينعا وقت امل بالطفل فعصل الزاع 
بين الامة الاصلية التيي كان منها الزوجان قبل غير حنسيتها وبين الامة 
التخدة جنسيتها حديثاً وحاصل ما قررته اله لشرائع التي من هذا القبيل ان 
المولود تش يشبع جلسي ية والديه الاصلية اي القديمة واذْتت ذلك بان الشريعتين 
الاسلاية والرومانية قررتا بان امل يعتبر حيا متى كان له نفع في هذا 
الاعثبار وهنا : نفع المولود اتباع جنسية والديه الاصلية لتتمه بالحقوق 
و الخجلى والتي خولتها له شريعة اصوله 

ومن نوع المنازعات التي تحصل بين الام المبعة لمذاهب عفظلفة ما 
يحصل بين امتين قررت احداها الجنسية الاصلبة وثانيتع الججسية المكانية 
فانه لوفرض وضع «وأود لقفي شر بعة والديه باعتبار الجنسية النسلية في 
جهة ثقضي باعثبار الجنسية اككانية فان الولد تتنازعه جنسيتان ول ثقرر 
الشرائم الى الان وبل لمم هذ تع الان من يجب اتع كل الهم 
لمذهب واحد فا يتعلق بلقرير الجنسية فضا للشاكل وفصما للفلاف وهذا 
ما تصوب اليه مالكل الحكومات في هذا العصر وعسى ان تصل الى 
المبتغى بنه وكنة والله اعم 
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الفصل الر أبع 
سك في تغيير الجنسية على التموم 16 

الزواج # الفنسن - الاختلال | 

الرواج س 14 س حكة تغيبر الزواج للهسية س 14 س الشريعة العثانية 
س .]1 س الشرائع الوضعية س 1؟ س استئناه من القاعة 

(18) اول موجبات تغيير الجنسية الرواج ويراد بذلك حوز 
مأ ججسية زوجها ءتىكان اجنياً عنباً فمما لاسباب الشقاق وعدم 
الرفاق بين اعضاء العائلة الواحدة وتوحيد! لاعلائق والروابط اللشخصية 
والمالية الحاصلة بين الزوجين لجواز اخئلاف احكام قانونيعا فها 
تعلق بذلك 

(15) وقد قررت الشريمة العئانية هذا المبداء دلالة لاضراحة 
في المادة السابعة من القانون الصادرفي اول يناير سنة 5" حيث نصت 
المادة المذّكورة على ان العثانية المتزوجة باجنبي والفاقدة جنسيتها الاصلية 
يمكنها استرجاع هذه بعد وفاة زوحها اذ وذ من هذه العبارة دلالة ان 
الاحنبية كذلك متى تزوحت خانا صارية عثانة ٠‏ 

)٠١(‏ ومثل الشريعة العانة في ذلك مثل الشرائع الفرنساوية 
والالمازة والسويسرية اما الحكودة الالكليزية فانها رفضت حكيع هذا المبداء 
من غير استثناء ثم رجعت اليه وعولت على “ثم الزوجات الاحنبيات 
جنسية ازواجهن من رعاياها مع عدم مراعاة العكس انيانها لاتصرح لنسائها 








00091 























*» 


بأكتساب حنسية ازوا- جهن الاجانب ث ما رت مضادة هذا الحم الاخير 
مبادىء العدالة رضخت لما قررته الشرائع كلها وقررت في قانون ؟٠‏ 7 
سنة 187١‏ باعلبار اركسم جو كم 

ليق هذا وليعلم انه ليس من الضروري ان يغير الزواج جنشية 
الزوجة الأأاذا قضت شريعة الزوج بذلك والاّ حفظظت حسنيتها الاصلية 
و ينص الشارع العهاني عن ذلك في قانونط غيران البداهة ثقضي بتأيد 
مثل هذه الملاحظة والاّ لا بغت امرة عدعة الجلسية 

لمسيحيه تر يسمه 
-8 في الس 6 

75 ساحرية الرحيل س +8 سس حزية اليس اس 14 ماهيتة 
س 80 س في ما قررتة الشريعة العثانية من حيث الشروط اللازبة لآكتساب 
جسيتها ‏ 51 ب فيا قررتة القواددت الوضعية في ذلك س 57 سس حم 
الس وثتجتة 

سموسوووي هه 

(؟5) قبل الدخول في موضيع التجس بدا بالكلام على مساً تون 
معبين لا ارتباط عظم بالموضع ها حريه الرحيل وجرية التجنس اما 
حرية الرحيل ويراد بها ما للانسان من المق في ترك وطنه والاقامة خيث 
يطبب لهالمقام فبذا امى قد اتفقت عليه كل الامم وجعلته من من القوق 
المقدسة التي للافراد عليها اذ حرية الرحيل ليست شيا اخر سوى الحرية 
الشخصية ككل انسان في زهابم وايابه ولا يخنى ما وراء هذه مرن التشار 
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العمران في انحاء البسيظة وقد برهن علاء الاقنصاد السياسي على ان في 
ذلك فوائد اقنصادية للامة المرتحل عنها والمرتحل اليها وحصل ما قالوه ان 
الامة لايع لها شأن الا اذا استخلصت افراد! امناء صادقين مخامن 
طائعين حميدي السير والسيرة يريدو نلا الخير والسعادة ولا ريب في ان 
المرتحل عن بلاده التارك لاوطانه وامته ان م يكن اصابه منها ما دفعه الى 
الرحيل عنهاعن قلى وبغض فلا ٠فرمنالتصديق‏ بانه تركها لعدم توفرعيشه 
بها ككثرة افرادها وقلة خيراتها فن الخطا العظم اكراهه على المقام يبلام لا 
وسيلة له الى التعيش فيها سوي اقتراف الا ثام والذنوب واتيان الحرمات 
والمدكوات كالسرقة والنصب وما شأ كلها امااذا تركها ليذهب الى شاه 
من البلاد التييجد بها راحته وخفض عيشه وخصوصا القليلة السكان كبلاد 
امربكا مثلا فهذه تكس منه صداقته لحا من وجه وانماء ترونها وتجارتها 
وصناعتها من وجه ؟ خروهو يكس منها طبب حياته ولإن عيشه 

(5؟) وامأ حرية تغييراجنسية ولوظهر لنامناو ل وهلة وجوب منحها 
للافراد فائنا نرى بعد التأمل ( اولاً) ان الجنسية كا اسلفنا جموعة من عوائد 
واخلاق ولغة وديانة وان من الصعب بل من المتعذر تغييركل ذلك مجرد 
الارادة ( ثانيا ) ان الفرد مشلا له على امته حقوق فهي لها عليه حقوق اهمها 
الاننظام في خدمة جيشها ومطاردة اعدائها والمدافعة عن حقوقها يذل 
الانفس والنفائس ولا يتصور احد انه تجرد الارادة بتمكن من التخلص من 
اداء هذا الواجب المقدس بتغيير جنسيته وانتائه لبلاد اخرى ربا كانت 
عدوة لوطنه وزيادة على ذلك انه على فرض ثثم الامم لافرادها حرية النجنس 
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فالامة المطلوبة جسيما بالطبع لاتتدفع الى هم هذه ككل طالب بلا نظر 
وروية بل بداهة لابد ان نضع حدًا لذلك باستازام اداء شروط عنصوصة 
قا توجد في من يريدون غالبا تغبير جنسياتهم ويوخذ من ذلك جليأ ان 
انظار الام وافكارها متحهة الى حصردائرة التجنس بقدر الاستطاعة 
(4؟) اذ لقرر ذلك فنقول ان للتجنس معنين احدها عام وهو 
مظلقتبير الجنمية وثانيه| خاصوهو قبول امة افراد امة اخرى قاموا باداء 
شروط مخصوصة في عداد ابنائها بامرصري صادرمن سلطتها الممومية وهذا 


التعريف الاخير هو ماهية اتنس المقيتي الذي نحن بصدد الكلام عليه | 


(6؟) وقد نص عنهالقانون العئاني الصادر في ينايرسنة 55 في 
مادتيه الثالثة والرابعة حيث ميز بين التجنس العادي والتجنس الامتيازي 
وقرر انه فيا يتعلق بالاول لابد من العرض من طالب الجنسية البالغ الى 
وزيراةارجية العمانية بعد توطنه بجهة من جهات الدولة مدة حمس سنوات 
متوالية لا انقطاع فيها وقفى يجوهرية هذه الشروط الثلاثة اسيك بازوم 
توفرهاللحصول على الجنسية العئانية بحيث يكني في تعذر أكتمابها عدم توفر 


احدخها خلاًا لا قرره بعض الماللك من امكان اكتساب جنسياتها تجرد التوطن 


باملككبا مدة معلومة ولو من غير طلب وعرض 

واما التمنس الامتيازي فبذا في العادة لايحصل الالمن ادى للدولة 
خدمات جايلة يستيق عليها الجزاء والمكافاًة ولا لزوم فيه الى استيفاء 
الشر وط الخئصة بالتحنس العادى غير ان قانون سنة 55 نص فيمادته الرابعة 
على وجوب صدور امى سلطاني بذلك بعد العرض من طالب الجنسية 
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(1؟) اما القوانينالوضعية فقد اختلفت فيهذا الموضوع منحيث 
تقرير الشروط اللازمة التنس 

فالحكومة الالكليزية ولو انها ( قبل ان تصدر قانون © اغبطس 
سنة 185 )كانت تهب جنسيتها لمن نر بد وتحب بنأء على قرار يصدر من 
البرلان الا انها في قانوتها المذكور فرقت بيرت التجنس البرلاني والتمنس 
العادي ورأت فيا يتعلق بالاول الأكتفاء بقرار البرلان و بالثاني وجوب 
استيفاء الثشرطين الا تين ١(‏ ) التوطن باملاكها مدة بس سنوات في بحر 
ثاني سنون ولومن غير توال ( ؟) العرض بذلك الى وكيل نظارة الداخلية 
وزادت على ذلك تعهد الطالب بالاقامة في املاكها ا 

وني قانون ٠١‏ مايو سئة 187١‏ ابطلت التجنس البرئاني واكتنت 
بالعادي بشروطه السالفة الذكر 00 

والككومة الامانية 96 نصت في قانونها الصادر في اول يونيه 
سنة 140١‏ على وجوب توفر شروط اربعة فين يريد اعتناق جنسيتها 
وذلك ان يكون الطالب ١(‏ ) بالقا الرشد (؟) قادرً على التنازل عن 
جنسيته الاصلية اي ان قانونه يصرح له بذلك (*) إن يبرهن على حسن 
سلوكه وادابه ( )ان يكون في استطاعته تكب ويعلم من ذلك انها 
م تشترط توطن الطالب باملككها 

ع اما ايتاليا 26 ( راجع المادة العاشرة من قانونها المدني الصادر ا 
في سنة 1815 ) فانها لم تضع قط شروطًا لتحصل على جنسيتها وقضت بان 
ذلك يكون اما بقنضى امس ملوكاني ( ديكريتو ) او بناة على قانون معمول به || 
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والمظنونانالفرق بين الحالتين ‏ تع المنجنس بجميع بيع الحقوق السياسية فياولاها 
و بم الا ثتقاب فقط فيثانيتها الا انه لاي ايتاليا بالمتع 
بجميع القوق العامةوفيجملته! الحقوق السياسية فليس ثم فائدةفيطلب جنسيتها 
9 واما فرنسا 96 فانها عوّاتفياتخاذ جنسيتها على استَياء شرط الاقامة 
بها او بمستتمراتها مدة ثلاث سنوات تبتدىة منيوم طلب الاجني التصريح 
له بالاقامة في فرنسا والاً فان لم يطلب ذلك فالمدة المقررة عشر سنوات الا 
اذا كان متزوجا بفرنساوية او ادى خدمات جلياة للمكومة الفرنساوية 
فالمدة سنة واحدة 
“9 وام بلييكا 36 ففرقت بين النجنس العادي وبين التجنس الكبير 
(دهة5 سوا 06صة:6 ) وسواء في أولا اوني ثانيعا فلا بد ان 
يكون التمنس صادرا عن نص قانوني غير ان الفرق بينعا هو من حيث 
الحم والنتيجة فالتمس العادي ينم صاحبه جميع الحةوقالسياسية غيرحقوق 
الانتذاب والتوظف عنصب الوزارة وشروطه إن يكون الطالب بالغ من 
السن احدى وعشرين سنة وان يكون قد توطن ببلاد بلجيكا واقام بها مدة 
خخس سئوات ولومن غير تصري ٠‏ اما التحس آلكيير فينح صاحبه جميع 
الحقوق التى للاهالي على الحكومة من غير استثناء وشروطه ان يكون الطالب 
بالا من العمره؟ سنة متزويًا او له اولاد من زواج منعل اما بالطلاق 
او بالوفاة وان يكون سبق توطنه يبلاد للجيكا مدة عشر سنوات ان لم يكن 
متزوجا حالاً بيلجيكية اوكات »تزوجا بها وانمحل زواجها وخلف منها 
اولامً فان كان كذلك فالمدة حمس -مئوات اما العازب فيشترط ان يكون 
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بالف من السن خمسين سنة وان يكون اقام بالبلاد البلجيكية مدة خم سعشرة 
سنة كاملة 
(707). قد استوفينا الكلام على كل ما يتعلق بالتجنس ولم ببق علينا 
سوى الكلام على حكله ونتيحته و بالخصوص | اذاكان التجنس شخصيا او 
8 غير اتنس كاولاده او زوجاته فنقول(١‏ ]ان الجنس يم 
جيع الحقوق المدئية للامة المكتسبة جنسيتها وتارة المقوفج 
يك ٠‏ ؟) احكام التجنس لا تسرى على لتجنسين اله 
بعد تجنسهم (" ) واما من حيث ليده بالتخص او تعديه الى غبره من 
الاولاد والزوجات فنقول وأوان العقل يقضي بتعدي الجنسية الى الاولاد 
والزوجات ل هناك من العلائق الشخصية وامالية العظية بين افراد العائلة 
الواحدة الآ ان جميع الشرائع متجهة الى اعبار التجنس مقيدً! بنفس 
الطالب وذلك من وجه لاستازام التجنس شروط مخصوضة را لا تنوفر 
في الاولاد والزوجاتومن وجة ؟ تخر لانه لايعقل ان فرد! من العائلة يفير 
جنسيته لمصاللم نفسه الخصوصية يقضي على بقية الافراد الاخرى بتغيير 
جنسيتهم ايض اذ رما لا يكون لم صالم سي ذلك بل ضرر عظي ولننظر 
الآن في ما قررته الشرائع الخالفة فتقول ان الدولة المانية خالفت في ذلك 
جميع الدول الأخرى حيث ذكرت في امادة الثامنة من قانونها الصادر 
في يناير سنة 15 ان الاولاد اماان يكونوا بلغا اوقصرا وفي الحالة الاولى 
يكون لم الحق اما في البقاه على جنسيتهم الاولى او في اكتساب جنسية 
١‏ بائهم وفي المالة الثانية لا بد من بقائهم على جنسيتع الى ما بعد البلوغ 
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ويكون لى اذ ذاك حقالاخيار.ين الجنسيتين القدهة والحديثة 
واما سائر الشرائم الاخرى فقررت فيا يتعلق بالبلغ ما قررته الشريعة 
لعمانية واما فيا يخلص بالقصّر فرأت ان تكسبهم في الحال جنسية' بائهم 
الجديدة وحفظت لم حق الاخليار بعد باوغهم بسنة بين بقائهم على 
الجبسية الجديدة اللكتسبه والجنسية القدعة الاصاية 
هذا ,فيا يتعلق بالاولاد واما الزوجات فل ينص القانون العثافي على 
شيء شيء بشأنهن ورج يوأخذ من عدم نصه مساواة الزوجات بالاولاد في 
5 جنسية ازواجهن خصوصا وان الذي يديد هذا الظن دوام اتباع 
. الزوجة لجنسية زوجها ولكن يمكن ان يرد على ذلك بان الزوجة غير مكرهة 
الا على اتباع جنسية زوجها وقت الزواج فقط وفيا بعد يكون لها المق 





-ك9 في الاحئلال 6س 

) مادامت لفلى الحرب مستعرة بين الامم توصلا الى الأكراه 
على احترام حقوقها فلا بد من قاهر ومقهو رولا ر يب انمطامع الغالب متجهة 
على الدوام الى نتباك حرمة المغلوب ومن بونذلك احتلال بلاده واستعياد 
رعاياه وقسريم على اعتناق مذاههم وجنسياتهم اذ مرن المقرر لدى الانم 
قاطبة ان الاحتلال ينشأ عنه 0 الى الجهة 
الحئلة واكتسابه جنسية الامة الحالة وقدذهبت الام فيذلك مذاهب مخئلفة 
فبعضها قغى بتغيير جنسي ة كل منكان متوطنا بالبلاد الحتلة سواء كان من 
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رعاياها او من رعايا أم أخرى ول يتعرض مطلقًا من كان خارجًا عنها من 
ابنائها وغيرمم وبنى ذلك على ان رابطة التوطن والاقامة اع من رابطة 
الجنسية خصوصا وان اغلب الام اءتبرها سيا في ققد الجنسية وبعضها 
أكتنى بتغيير جنسية ابناه البلاد الحتلة فقط والبعض الاخر رأى تغيير 
جنسية القاطنين والاهلين معا كانت مواطنهم ومن الككومات العاملة 
لهذا الرأى الحكومة الالمانية تتبيبك عر ذلك المعاهدة الاخيرة المبرمة 
في مايو سنة 187١‏ بينها وبين الحكومة الفرنساوية بشأن الالزاس 
واللورين فانها بعد ما قضت في المادة النانية من هذه المعاهدات بارنف 
الفرنساوين ابناء الالزاس واللورين القاطنين حالاً بها الذين في عزمهم 
حفظ جسيتهم الاصلية للم لغاية اكتوبر من سنة الا حق الانتقال الى 
بلادثم وائهم ثم الوحيدون الذين يسرى علييم حم تغبير الجنسية ان لم 
يتنقلوا ابرمت معاهدة اخرى بتاريخ ١‏ دسمبر سنة 1 لقضي بأن ابناء 
الوطن في الخارج كذلك وكل مقي على وجه التموم لا بد من تغيير 
جنسيتهم ايضأ 

عرو ياعة عن لت :الا الااقة اراعة ترس الوص جيم 
المعاهدات ان الككوءات الفاتحة ثم افراد الجهة الحتلة حق الاختيار بين 
جنسيتها وجنسيتهم الاصلية وتضرب ذلك مواقيت ومواعيد معينة 


ه :دكن © 
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الفصل الخامس 


-4 في اسباب فقد الجنسية المئانية وزوالها 6 

(55) الاسباب المذكورة على نوعين في الششريمة العثانية )١(‏ 
تغيير العماني حنسيته من غير استئذان من الككومة العئاية الى يحب في 
هذا الحال ان تصدر بذلك ارادة شاهانية (؟) بدخوله سيف جيش امة 
أخرى ابتغاه الخدمة لا للساعدة في اماد .ثورة او عصيان وني المالنين 
قررت الشريعة العمانية بعاقبة ال جترىء على تغييرجنسيته بنوعين منالعقاب 
اونا عدم اعتبار تغيير حنسيته وثانيع| حرمانه من الجنسية العؤانية اهالب 
ورآه تعذر دخوله في املاك الدولة 

هذا والسببانالمدّكو ران منصوص عنعا فياغلب القوانينالاورو باوية 
وخصوصاً فرنسا والمانيا فيا يتعلق باولما واما ثانيعا فقد قضت ب هكذلك 

٠‏ الشريعة الفرنساوية الاانها اتجمت عبارة نصها بعض الاعجام حيث انها 
استعملتكلتي وظايف حمومية بد لكلتي خدمة عسكرية 

اما الشارع الاتكايزي فقد نهج منبج الشارعين العهاني والفرنساوي 
بقانونم الصادر يِه اول مايو سنة 7١‏ هذا ولم تجعل الحكومات العهانية 
والفرنساوية وقليل غيرها من امالك الاخرى الككث بض الزمن في بلاد 
غير بلادها سببا في زوال الجنسية خلاقًا لاقررتهالحكومة الالمانية فانشارعها 
نص على انمنبمكث خارجاعنه امد ةعشرسنوات بدونان يخبر وكالته السياسية 
الكائنة بالبلد الموحود مها فانه يقد جنسية ومنهذا القبِلالحكومة الايطالية 
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والحق يقال ان الحكومتين الفرنساوية والعهانية نمجتا في ذلك طريق 
الصواب اذ من الجائز ات الامة الثي يتوطن ببلادها الشخص المنقودة 
حنسيته لا لقبله في عداد ابنائها وينشأ عن ذلك بقاواه بدون جنسية ولا 
يخنى ماني ذلك من الخلل ش 


(0) 96 في كينية استرجاع الجنسية 6* 
كل من ققد جنسيته بسبب من الاسباب السالفة الذكر لا يمكنه 
الرجوع اليها الا اذا طلبها بالكيفية التي كرت في فصل انس ولكرن 
بعض الدول وخصوصا الدولة العانية تساهلت في ذلك كثيرًا خصوصاً 
لمن تزوجت باجنبي ومات زوجهااو طلقها فان قانون سنة 5" نص على 





إإمكان عودتها الى جنسيتها الاصلية في مدة السنوات الثلاث التيتلى الوفاة ' 


او الطلاق ( راجع المادة السابعة ) على شرظ ات ثقدم طلبا بذلك 
لجهة الاختصاص 


كيك 


00091 
































لي 0 








0»* 
الفصل السابع 


-94 حالة الاجاب 6 


(1*) من المقرر في المإلك الاور باوية ان الاجنبي ليس له حق 
النتع بالحقوق السياسية التي تخو لها الامة لافرادها فلا يكون له حق 
الاشترلك في ادارة الوظائف الممومية وى التموم كل ما يدخل تحت 
مطلق حق سيابي كتوق الالتقاب مثلاً وقد بالغ سيْهُ ذلك بعض 
الحكومات حتى جعل هذا الحجر ساريا على التجنسين حديتاً فنى الولايات 
التهدة لا يكون للحتهنس الاحق صيرورته منتؤيا ولا يكون منتنبا الا بعد 
مضي سبع سنوات ومن هذا القبيل القانون الفرنساوي الا انه بدلا من 
سبع سين جعلها عشمرًا 

اما من حيث تمتع الاجانب بالحقوق المدنية وي المتعلقة لشمخص 
الانسان وامواله وكيفية ادارتها فأفكارجميع الحكومات منبهة نحو تخويل 
الاجانب حق المْتع بها ينبيك عن ذاك ما قرره القانون التلياني المدني 
سيك مادته الثامنة حيث م الاجانب حق القتع بجميع الحقوق المدنية 
وتبعه في ذلك شارعنا المصري اما القانون الفرنساوي ف ينص عن 
ذلك وائما دلت المعاملات الخارحية على اتباعه هذا المذهب والله سبحانه 
وتعالى اعل 
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الفصل الثامن 
6 في النازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية 26 

- مقدمة عمومية مس 14 سل نظرية الفانونين النرنساوي والمصري 
س .© سمقارنة بين القانون المصري والنوانين الاخرى 

( 205 او نظرنا في الاحوال المتعلقة بذات الانسان لأيناها على 
نوعين اولها نسبته الىامة مخصوصة واعتزاه الىعائلة معلومة معهودة وهذا 
ما إسمى بالحالة وثانيع| قدرته او عدم قدرته على التعامل و بعبارة اخرى على 
التتسع باءضم له من المقوق وعلى اتتانها وهذا ما يسهى بالاهلية او 
الخصية فجموع المالة والاهلية او الخصية يكورن لفظ ومعنى لا سمى 
بالاحوال التخصية واريادة الايضاح وابانة الممى في هذا الموضوع نقول 
ان الخص لا يتصور وجوده منفردً معزلا بل لابد من ارتباطه برابطتين 
الرابطة العائليِة كاتصافه بالابوية اوالابنية والرابطة الجسية ككونه 
فرنساويا او الكليزيا ولا يخلو الامى من ان يكون الانسان متصفا بالصفتين 
المذكورتين واتصافه بعا هو حالة وصفة وجوده في عالم الانييان والقوائين 
المدئية الخاصة بالحالة هي الباحثة عن صفة الشخص من حيث كونه 57 
او عازيا اوبالقا او قاصرًا اووصا اوموصى عليه او متنا يا اومتبى وهكذا 
وقد اضاف الرومانيون رابطة اخرى على هاتين الرابطتين يجدر بالموضوع 
أسميتها برابطة الحرية ككون الانسان سيدا اورقيقا غير انه لما انتفى الرق 
في الازمان الحاضرة ازمان الحرية انتفى بالطب كل تيز بين الناس وسارت 
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وسادت المساواة وزالت رابطة السيادة والرق التىاعبرها الرومانيون ٠‏ هذا 
ما يتعلق بحالته الظاهرية واما ما يتعلق بادراكه وقواه العقلية واحواله 
الداخلية فلا بد من حصول التفاوت والتفضيل فليس الخو عق لكذي 
عته او جنة اوقصر سيف القييز واتصاف الانسان بال القوى الباطنة 
يعبر عنه بالاهلية وي النوع الثاني من فروع الاحوال الخصية والككل 
لها وقد اخئلف الشراع وعلاء القانون في حصرالمسائل المتعلقة بالاحوال 
اللشخصية وني جملتهم الشارع المصري فادخل بعضهم في زمرتها ما متمق 
الاخراج ومال الى جانب الافراط وقد ذهب الباقي عكس هذا المذهب 
ومال الى جانب النفريط وقد اتهم شارعنا المصري بسيره على شأكلة القوم 
المغرطين اذ انه اعتبر المسائل الخاصة بالحبة والارث والوصايا من المسائل 
المتعلقة بالاحوال الششخصية بخلاف القانون التلياني الذي اسقط المسائلٍ 
المذكورة وليس هذا وقت الاطالة فى الموضوع وال ليسا الصعيم والخطاً 
هن كلا المذهبين ولكن رأينا والاق يقال تأبيد ماقرره الشارع المصري 
لتعلق المائل التي ادخلها رن مباحث الاحوال الشخصية لاهلية 
الانسان وحالته . 

اذا تقرر ذلك فائمث عا يحب ان يرجع اليه من القوانين سي 
تقرير الاحوال الشخصية للاجانب اي فياهليتهم وحالتهم ونقول ان الشمراع 
انتسعوا في هذا الموضوع الى فريقين متضادين احدها يقرر بوجوب 
اتباع القانون الاهلي للاجنبي وهذا يكيد مذهبه بارككانه على موافقة 
القوانين الاهلية للعوائد والديانات والاخلاق واللفات وانه من اللازم رذن 
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استدامة سريات القانون علىمن سن لاجله ايها ولىضرورة ان الشخص 
بانتقالم لا يكثر شى* عل لغتهرودينه وعادته وخاقه ولا يكتسب عوائد الامة " 
المنلقل اليها حتى يعامل بموجب قوانينها والفر يق الاخر يسلب ما قرره الاول 
ويحم بوجوب اتباع القانون المحلي مستندًا على مبداء اسلقلال الام قاثلا / 
بانضحصار دائرة القوانين في حدود الام المصدرة لما الام الذي كنا عليه 
سابقًا ودّكرنا انه مبداء اللككومات الالثزامية و بيّا المضار العظية التى تنشاء 
عنه واحسن المذهبين واقربها للعقلوالتصور اولا انما يجب ان يقيد راعاة 
النظام العام للجهة التي بها الاجنبي المطلوب لقرير حالته الخخصية وسناتي 
على ذكر هذه الشواذ مفصلاً فها بعد 

وارب قائل كول ما المراد بالقانون الاهلي للاجنبي فقد اطلق الشمراع 
هذا اللفظ على معنيين خئلفين احدها قانون الامة التي يعزى اليها الشفص 
وثانيعا قانون الجهة اليم بها والتي تتحصر فيها جميع اعاله الخصوصية والتي 
فيها يياشرجميع حقوق المدنية وجوابنا على ذلك بنحصر في المقارنة يرف 
طرفين اختار كل منها معنى من المعنين المذكورين اما الطرف الاول 
فيرّيد مذهبه بالبراهين الاتية( ١‏ )ان ارتباط الانسان بامته اقوى من 
ارتباطه بالمهة المتوطن بها وذلك لامكانه تغيير محل اقامته مع الحرية النامة 
وبدون لقيد بشرط او اجراأت بمكس الجنسية فلا يكن الانسان مطلت 
تغييرها كينها اراد بل هناك شروط معلومة ان استوفاها توصل الى غرضه 
والا فلا( ؟ ) قانون الاحوال النشخصية موّسس على العادات والاديان 
والاخلاق واللغات وائثقال الشخص الى جهة اخرى غير موطنه الاصلي 
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لا يزيل هذه منه ولا يكسبه لفة إلامة المقيم بها ودينها واخلاقها 
وعوائدها الامع توالى الايام وكر الاعوام الامى النسيك دفع بعض 
الام الى ايجاب تغيير الجنسية حا 25 قطن احد ابنائها في باد احنية 
مدة معلومة متوالية٠اما‏ العارف الاخر فد اثبت مدعاء' بالدلائل الا تبة 
١‏ ) ان ارتباط الانسان بجهة اقامته اعفلم من ارتباطه بامته وذلك لان في 
الجهة المذكو رة وسائل حياته ووجوره وفيها الخئلاطه باهلها وامتزاجه بهم 
بحيث يعد واحدً! منهم لتطبعه بعوائدم واخلاتهم وسيره على شاكلتهم 
المدئية والادبية وفيها اعاله واشغاله وفوائده” وعائلته فجي موطنه الحق ومتى 
ثبت ذلك سبل الحم بضرورة وحوب تطبيق قوانين الجهة ( ؟) قد يمكن 
ان يكون اعنص الواحد عدم الجنسية او له جنسيتان ا واكثر فنيهذه الحالة 
كف يمكن لقر ير اهليته وحالته اذا حتم بونجوب اتباع قانون الامة 
وزيادة على ذلك فان الجنسية صعبة التعيين لاخئلاط مسائلها واخلباط 
احوالما واخئلال قواعدها واختبال اساسها بخلاف الجهة المقيم بها النخص 
فهى ظاهرة للانسان حق الظهور وهتى اراد الوقوف عايها فا عليه شوى 
النظر اليها بخلاف الجنسية وقد رد المذهب الاول على هذا الدليل قائلةً 
اث الشخص ذا الجسيتين مثلاً اماان تكون المنازعة الخاصة به التى 
يراد تطبيق القانون عليها حصلت في بلد هن بلاد الامتين المذّكورتين 
او في بلد خارج عنها في الحالة الاولى يطبق قانون الجهة التي با المنازعة وفي 
الحالة الثانية ينبغى تطبيق قانون الجهة التى بها محل اقامته اذا طليته واما اذا 
م يكنله جنسية بالره فيطبى قانون البلد الذي هو بها لاثنفاء رابطة النسية 
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(*) ولنذكر ما قرره الشارع المصري في ذلك فنقول انه سار 
على شا كلة الشارعين الفرذاوي والتلياني وقرر بازوم اتباع قانون الامة 
لاقانون جهة الاقامة ويعل ذلك جلا امامن لايجة ثرتيب الحا اومن 
القانون المدني الخالط وفي الواقع ذان لانحة ترتيب الحا جملت جميع 
المسائلالمتعلقة بالاحوال الشخصية لابناء الوطن الواحد من اختصاص المحم 
الشرعية وهذا يفهم نه بغاية الوضوح بتتبع مسائل الاحوال الشخصية 
المذّكورة لقانون الامة والجنسي ةك ان المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية 
للاجانب فانها من الخنصاص قنصليات الدول ( ؟) ذكر الشارع المصري 
ان المسائل الخلصة بالارث والطبة تكون من اختصاص الحا التي يسرى 
عليها احكام قانون الامة فقد نصت الادة لالا من القانون المدني اخلط 
انه في المسائل المتعلقة بالميراث تتبع قانون الشخص المتوفى 

( ملموظ ) القاعدة الملقدمة ينشأعنها تسبيل تطبيق القوانين الاجنبية 
الخارجبة عن دائرة بلادها ومزاحمتها لاقوانين الاهلية الامى الذي هو 
والاسئقلال على طرفي نقيض حتى دفع الناس الى وضع حد لا تحاوزه القوائين 
الاجنبية اما الحدود المذكورة فل تقررها للان شرائع الامم ولكن صار 
في سس المقرر لديها بعض شواذ ومستئنيات اختلف الباحثون في حصرها 
فقال بعضهم ١(‏ ) يصمح سريان القانون الاجنبي وتطبيقه مالم يضر بالوطني 
والاّامتنع كل تطبيق ويوّيدون ذلك بالدليلين الاتبين اولاً يتعسر على 
الوطني معرفة جميع القوائين “لاجنبية ولضرورة تعامله مع الاجانب نظر 
لسهولة المواصلات واتحاد التجارات والصناعات فهو يتعامل معهم غير ناظر 
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الى ما قررته شرائعهم ولذلاك فيب بسبب هذا التعذر والتعسير الئاس 
العذر له في تطبيق نصوص قوانينه وموجباتها واحكادما انيلم يقبل تطبيق 
القوانين الاجنبية الا تبرعا ومسامحة من قبل اله م لايم من ان ذلك مناف 
للاستقلال عام المنافاة واذاكان الامس 0 فن اللازم ان يكون هذا 
التبرع مقيدا بنفعة الوطن والا فلا يعد تبرما بل اجبارا واكراهاً وقد رد 
على هذا المذهب بانه يجب تطبيق قوائين الاحوال التخصية للانسان معا 
كان وفي اي جهة يحل بها ولركان في تطبيقها ضرر لأ بناء امحل المراد 
تطبيقها فيه ويينى ذلك على الحمج الا تية اولاً القانون المصريكالفرنساوي 
والتلياني لم يصر بمل استننامكبذا ل ان الاستتناات لايدمن تسراحةا 
قانونا بحيث ان لم تذكر لايصم للشراح والمطبقين للاحكام لقريرها +ن 

تلقاء اقكارم فهذا يثبث ان الشاذة التي من مقئضاها تقييد تطبيق ا 
الاجنبية بعدم تضرر الوطني غير مقبولة ولا اصل لها ثاني] من المكن كذلاك 
ان يكون القانون الاهلى الساري على الاحوال الشخصية مضيرًا بالاجاب 
فكان يحب اهاله وعدم تطبيقه قياس على ما جاه بالدليل الثاني من المذهب 
الاول ٠‏ ثانا اذا قبل اللقييد المذّكور قلت المعاملات وكسدت التخارات 
وبطلت الصناعات الامى الذي من ورائه الدمار والخراب ٠‏ رابع الوطنى 
الذي يريد معاملة احني يجب عليه تحقق اهليته وحالته حسب قانوته ‏ | 
اي قانون الاجدي والا ما اصابه من الشرر فبو جزاء اهاله وخطئه 

هذا وقد ذكر بعضهم ثقبيدًا اخر وهو لقييد تطبيق القوانين الاجنبية 
جراعاة النظام العام للجهة التي يراد تطبيقه فيها بحيث لوكان عفالقا لم تطبق 
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كن حل في امة تحرّم قوانينها الاسترقاق فانه يازم ان يقيد بهذا التخرم 
لان ذلك من مسائل النظام العام ٠‏ وقد اختلف الشراع في تعريف النظام 
العام فقال احد المتشرعين ان القوانين المتعلقة بالنظام العام نبي التى تحتوي 
الا جبار والآكراه ولكوت القوانين جميعها حائزة لهذا الشرط أزم 
ان تكو كبا متعلقة بالنظام العام مع ان اغليها ليس كذلك وذكر بعضهم 
تعريفًا اخر قال ان قوانين النظام العام هي المقررة لحقوق الامة والجتمع 
الانساني ولابهام هذا التعريف فقد ضرب صفْعأ عنه واخيرًا قال بعضهم 
ان قوانين النظام العام هي النادة على عقو بة وهذا التعريف اوشم التعاريف 
المتقدمة واوقتها للعرف لانه اولاً من السهل معرفة القوانين الناصة على 
عقوبة والمقررة لها ثانياً لانالقوانين المذكورة نتعاق بالامن العام والضبط 
وقد ذكرنا قبلا ان المذهب التلياني قرر وجوب اتباع قانون الجهة في 
مسائل الامن العام 

( تتبيه) في غير الاحوال التي دكرناها مت ىكان تطبيق القانورن 
الشخصي الغرض منه' استعال الفش والتدليس وظهر ذلك ظهورً! ليس بعده 
خفاء فالواحب اهال القانون التخصي واتباع قانون الجهة 

(7) اما القوانين الاجنبية في هذا الحصوص تقسم الى ثلاث 
فرق : الفرقه الاولى تعتبر المنسية في ُقرير ماهية القانون الشخصي ومن 
بين هذه القوانين قانون. فرنسا وايطاليا (راجع المادة واحد ) و بهيكا 
وسويسرا ( راجع قانون ؟" يونيه سئة )188١‏ واخيرا القانون المصري 
كا ببنا ذلك قبلا ٠‏ الفرقة الثانية تعتبرجهة الاقامة في تعيين ماهية القانون 
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الشخهي ومن هذه الفرقة القانون الالماني ( راجع المواد اوغكسلركل 
القانون البروسياني ) غير ان القانون المذكور قد يقصد في بعض الاحيان 
بالقانون الشخصى قانون الجنسية والامة فانها قررت في مسائل الحوالات 
التجارية ( الكبيالات ) بان تقدير اهلية امتعاملين بها يكون على حسمب 
القانون الجنسي الذي قررته الامة ٠‏ الفرقة الثالثة وفي التني من بينها 
الا نكليز والاميركانيون لا تطبق القانون الشخصي مطلقا ولكنها تطبق على 
الموم قانونها الوحيد اي الاميركي والاتكليزي ولا تطبق القانوف 
الشخصي الاجنبي لا مراعاة لحذظ العلاقات الودية والصلات بينها وبين 
المالك الاخرى 





ا نك 31 

الى هنا انتهى الكلام على ما يتعلق بالاحوال الشخصية وبتي علينا 
ان نذيل هذا الموضوع بالكلام على الذوات المعنوية اوالشركات الاجنية 
وكذلك بالكلام على الارث ولنبداء اولاً بالتكلم على الشركات او الذوات 
المنوية فنقول 5 

96 الشركات 26 نعل اولا ماهية الذوات الممنوية المدنية ثم نشفع ذلك 
بذَكر لقرير جنسيتها اما هذه الذوات فص جموع ذوات طبيعية له صفة 
ووجود قانونيان مختلفان عا للذوات الطبيعية المتركب منها ومعنى انف 
الذوات المعنوية لما صفة و وجود قانونيان اتصافعا بصفة المدعي والمدعى 
| عليه وامكانها اثبات حقوقها الخئلفة عن حقوق الافراد المنكونة منهم 


- 
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بواسطة ما خولنه لها القوانين الوضعية من اوجه الدلائل و بالاخلصاركال 
تشابهعا بالا فراد الطبيعية فيذلك ماما واما كو نصفتها ؤوجودها مقيزين 
عن صفة ووجود الذوات الطبيعية امتألفة منهم فهذا شرط جوهري اصلي 
و بدونه لايكون معنى لا تصافها بالذات الواحدة وسنرى اهمية هذا الشرط 
| لدى التكلم على لقرير جنسيتها ان كان افرادها مخئلني الجنسية وبهذا المنى 
| تحقق ان مالا وما عليها من الحقوق والواجيات ليس ما على افرادها وما 
عليهم خصوصاً في الشركات التمارية وهذا السبب فقد اتفق المشرعون 
من حدينين وقدماه على لسعية الشركات باسماء عخصوصة دلا لة على تفردها 
بالصفة وتوحدها بالوحود واتصافها بالشخصية ٠‏ هذا هو تعريف الذوات 
المعنوية او الشركات واماكيفية تقرير حنسيتها فلاجل التوصل اليه يجب 
التفريق بين الشركات والجتمعات السياسية او الادارية وبين الشركات 
التخارية اما الاولى قكالمالك الاجنبية وتوابعها واجزاوتها ( سياسية ) 
وكالمستشفيات واللجتمعات العلية (ادارية ) وكالطوايف الدينية الاجنية 
وفيكيفية لقرير جنسية هذه الانواع تقول اما من حيث المالك الاجنبية 
فالامى واضع غيرانه' لما 5 من ان المالك المذّكورة يصع اعتبارها اتناس 
م وعلهم حقوق فقد يمكن ان تصير دا ثنه اومدينة وفي هذه الحالة اذا 
حصل نزاع بيمها و بين افراد خيرها من الدول والمالك هل يمكن اخضاعيا 
لقوان اجنبية واذعانها م يتوق عليها من الاحكام الصادرة من ماك غير 
محاكها والجواب ان المذهب السائر عليه اغلب الشارعين يقضي بعدم اذعان 
واخضاع المإلك اقوانين اجنية مستندين على مبداء الاستقلال والسلطة 


00091 




















اا 


ا #6 


المكومية قائلينان سلطة الحاكم ليستالا احدى السلطات الثلاث المكونة 
لسلطة المكومة العمومية وي سلطة التشريع وسلطة القضاه وسلطة التنفيذ 
وتى خضفت المحماكم لاحدى السلطات المذكورة انتنى بالطبع اتصافها 
بالاستقلال وخرحت عر كونها مملكة قامُة بذاتها واما الذوات المعنوية 
الاخري فقد قررلوران الشارع البلييكي عدم اعثبارها شره شرع لني الجهات 
التي نشأت بها بحيث لايمكن ان لتعدى صفة وجودها شرا خارج حدود 
الجهات المذ كورة ة واقام على على ذلك الدليل الاي وهوان هذه الذوات يد 

العادة لم تقس الآلمنفعة قاصرة على الجهة المرّسسة بها ودتى خرجت عنها 
فلا فائدة فيها ومتىكان الامر كذلك فلا يتصورلها وجود شرعي في الخارج 
غيران اغلب الشارعيين قد رفضوا هذا الذهب وقرروا بامكان وجود 
مجتمعات من هذا النوع خارج الجهات التي أ سسث فيها واسندوا ذلك الى 
القول بان الجتمعات المذّ كورة ليست الا نتيمة حرية الاجتقاع ولا كانت 
الحرية المدّكورة من ضروريات الوجود الانساني ومن المقوق التي للافراد 
على الحكومات فقد ثبت امكان وجود هذه الجتمعات في اي بحل وفي اي 
جه ةكانت وانها ليست قاصرة على الجهة الموكسسة فيها والموجودة هاالآانه 
لمكات وحود هذه الجامعات في الخارج مما يخشى على الحكومات منه 
خصوصا اذا اشمعت ثروتها وجمعت مالا طائلاً ققد قرر العلاه لقييد 
وجودها بالقيدين الاتبين: ارلا ان الجدمعات الاجنبية لامكن معاملتها 
بأحسن مماتعامل به الشركات والمجلمعات الوطنية اذفي ذلك ضما ن كير لمذه 
الاخيرة والمكومة في آن واحد وكل ماقررته المكومة من العراقيل في طريق 


ال 








النانون الدولي ا نخاص 1994 26 
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توسيع جمعياتها الوطنية في الملكية يحب ان يسري على الجنمعات الاجنية 
ايضا ٠‏ ثانا كل ماخالف النظام العام مما يتعلق بالشركات الاجنبية التي من 
هذا القبيل يحب ات يكون لاغيا غير “مول به فوجود الششركات 
المذكورة وسريان عملها مقيد جراعاة النظام العام للجهة التي وجدت بها 
الشركات التحارية 86 وهذه الشركات لابمكن الكار وجودها 
قانونا في جهات غير التى اسست فيها دعا الى ذلك حب اماد التجارة 
والمواصلات والامر الوحيد امهم في هذه المساًلة هولقريرجنسية الشركات 
المذّكورة ولهذا فنقسعبا الى فسعين شركات الاموال وشركات الاشخاص 
اما شركات الاموال فكشركات المساهمة الحقة وشركات النوصية التي بها 
مساهمة ايضاً ومثل هذه الشركات ثقرر جنسيتا اماجراعاة محل تأسيسها 
او باككان الذي فيه مركزها الاصلى لابراعاة المساهمين وذلك لسببين اول 
لاتصاف الشركات. بذاتية ووجودشخصينفالنينللذوات المتركبة منبمنا 
لاختلاف جنسية المساهمين الذين فبها وعدمامكان التفضيل بي نالجنسيات 
اما حل التأسيس فقد اككره' قوم بجعله عامل للقرير جنسية الشركات 
المذّكورة ويدوا ذلك بان الشركاء يمكنهم التوصل بهذا الى مخالقة القوالين 
التي بها مركزها الاصلى والتي بها ايضا ادارة اعالما هذا من جهة ومن جهة 
اخرى قد يكن ان يكون تأسيس الشركات في جهة من الجهات عارضاً 
بحيث تكون اعالها وادارتها في جهة انخرى غيران بعض الناس مال الى 
عكس هذا النظر وقال ان الاشتخاصالمعنوية كالاشخاص الطبيعية وحيث عل 
أن هناك عاملين وحيدين في لقريرجنسية الشخص الطبيعي وها عامل الدم 
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وعامل جهة الولادة وانه متى انتنى احدها تقرر الآخر وحيث انه سيد 
الانخاص المعدو ية عامل الدم مفقود بالمرة فنبت منكل ما ذكر اعبار حهة 
تأسيسها الماثلة والمقارنة لحل الولادة فها يتعلق بالاخاص الطبيعية ولكن 
هذا المذهب الاخيرم يعلد به لامكان حصول التأسيس المذّكور على وجه 
عارض وجعله وسسيلة للتخلص من موجبات قانون الجهة التي بها تدار اعاها 
كا ذكرنا ١‏ 
واما الجهة الني بها لحمل الاصلي للشركات ت المذكورة فبذا لمكن ان 
يقال فيه ماقيل في محل الأسيس من حيث التخلص من الرضوخ لاحكام 
قوانين حهة ادارة الاعال وعلى ذلك فهو المعول عليه في لقربر جنسية 
الشركات لدى اغلب الامم ومنها الامة المصرية ( راجع المادة ١‏ من القانون 
التهاري الاهلي والمادة /+ من القانون التماري 0 
هذا مايتعلق بشركات الاموال واما ما يتعلق بشركات الاتمخاصوعل 
الخصوص شركات التضامن فامعول عليه ايضا في تعيين جنسيتها هو قانون 
حلب الاصلي ومركزها الاجمائي الا "انه قد يعرض للكر سهوأة اتباع جنسية 
المكونين لها خصوه صاوأن مؤلاء م المسؤلون تضامنا وتكافلاً عن جميع 
تعهدات الشركة التي من هذا القبيل وكان الاوقق والاقرب للعقل والبداهة 
امكان تبع جنسية الشركات المذكورة لجنسية اعضابها ولكن محاب على 
ذلك ا اجيب به فيا يتعلق بشركات الاموال اي من وجه - 
وذاتية الشركات مختلفة عن شخصية اعضائها ومن وجة 1 خرفان اخئلاف 
جنسية الاعضاء المذّكورين بدون داع وباعث لتفضيل احداها على 


سبع 0 
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الاخرى مرن الموانع الباعثة على التتبع المذّكور فشركات الاشخاص 
كشركات الاموال تين جنسيتها جلها الاصلي ومركزها المموبي 

ملدوظة 36 عبرد وجود الشركات التجارية ببصر لايوجب لتبعبا 
لقوانين الحم الاهلية من غير استناء الهم اذاكان جميع اعضائها من الاهالي 
والوطنيين فيتحتم ذلك واما اذاكان بين الاعضاء واحد من الاجانب لقرر 
اذعانها لاحكام قوانين الحم الخللطة لوجود الفايدة الاحنبية 





-96 نظرية الموادريث في القانون الدولي 6 

من البديهي انه لوقفى الانسان يك بلاده وترك مخلفاته بها فلا 
شك من سريان قانون التخص الذي هو قانون امته على مايتعلق بتركنه 
المذكو رة من حيث التقسيم والمنازعات الخاصة بها واما اذا كان الام 
بخلاف ذلك كأن مات الخص وترك مخلفاتو في جهة اخرى خلاف وطنه 
فني هذا الامر يقول بعض اللشرعين بوجوب تطبيق قانون البلاد التي بها 
التركة ويزتم البعض الاخر بازوم اتباعهالقانون النتخص المتونى اماالاولون 
فيعغيون على مدعاهم الدليلين الا تين اول القوانين المتعلقة بالتركات 
قوانين لما علاقة عظية ورابط ةكييرة بالسياسة والنظام العام لتعلقها بالثروة 
التمومية فان بض امالك يقغيي بانحصار ثروة المموفى بين يدي شخص واحد 
والبعض الآ نر يقضي بتغرقها 15 هومقررعندنا في قانوننا الشرعي الأغس 
واذا كان الامربهذه المخابة فلا شك من تطبيق قانون الجهة التي بها التركة 
راق ز الف لتواين الاجبية لنظام العام ٠‏ ثاني القوانين المذكورة تخلص قو 
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بالاشياء اكثرمن ن الخلصاصها بالانتخاص ضرورة ان كل مايحصل مر 
المنازعات بشأنها يكون خاضا بالمتروكات منقولات اوعقارات وحيث 
كانت القوانين المتعلقة بالاشياء وخصوصا بالعقارات منهالها مساس كبير 
بالاستقلال والنظام المومبين فيثبت جلي لناظربمين القكر ضرورة اتباع 
قوانين الامة التي بها المتروكات» واما الا خر ون فيشبتون دعوام بالدلايل 
الانية اكلا" القوانين المتعلقة بالارث وقوانين قد روعي فيها اخلاق وعوايد 
وديانة الامة,المنونة لا وبعبارة اخرى قوائين لابد من ملازمتم اللخفص 
ايها حل فيثبت من ذلك انها قوانين شخصية وانه” يحب تطبيتها فيالبلاد 
والمالك الاخرى ثانا من الجايز شتت التركة وعدم انحصارها في محل واحد 
وفي هذه المالة لواتبعنا قانون كل امة على حدتها فكأننا طبقنا على التركة 
الواحدة جملة قوانين مع انه" ثابت 0 واليدة وللناك كذلات ازسيدة 
المتوفى ولا يغرب عن الفكر السليم ان تعدد ا اتباعهايقاً نشيء 
واحد من موجبات الفشل والخال ثلا كل ما يتعلق بتركة المتوفي تابع دلالة 
ان لم يكن صراحة لارادة المتوفي ومتى ثبت ذلك فاما ان يكون صرح بقانون 
مخصوص يسرتيعلى تركته واما العكس فان صرح فالامرسهلو يسري القانون 
الذي اختاره والا فبالطبع ييؤخذ من عدم تصريخه هذا انه يريد بذلك 
سريان انود التخصي 

اما رأينا فنفضل المذهب الثاني عن الاول بالنسبة لصراحة دلائله 
وقوتها والحم بان القوانين الوحيدة الواجب سسريانها على مايتعلق بالتركات 
والارث هي القوا نين الشخصية للتوفين وليست القوانين التي يجهاتها المتروكات 


ا يدم 
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و * 


وان التركه الواحدة لابد من سريان قانون واحد عليها ولو تعددت جهات 
وجودها ٠‏ اما القانون المصري فقّدقررسواء في مادة /الا من القانون الخللط 
او في المادة » من القانون الاهلى المدني انكل مايتعلق بالميراث يكون من 
ا خلصاص قانون لص امتوفي الاحق الاتفاع بالاعيان اموقوف فانهتاعلقانون 
الجهة واذن فهو من المزب الثاني الذي يعتبر الاحوال الشخصية والميراث شيدًا 
واحدً! او شيئين بينها تائل وتشابه قويان لتعلقعا بامى واحد هو الذاتية 
والشخصية قبت من ذلك ان جميع امخازعات المتعلقة بالميراث تكون مركن 
ا الشرعية او الحام القنصلية حسب جنسية المتونى وشخصيته 
و يعم مما صدر من احكام محكة الاستثناف المختلطة ان الممازعات المذّكورة 
تمصر في ثلاثة بانواع اولاً المطالية بالتركات ثانا التقسيم ثالنا طاب 
الغاه النقسيم 8 

هذا والقانون المختلط في المادة الرابعة من لاتحة اجرا أته قرر فيا 
يخلص هال الزوجين تلبعه لقوانين الحم الشرعية او القنصلية 


الفصل الناسع 
في الاموال ا 


© سب مقدمة عمومية م 1ر؟ -- القسم الاموال في النانون الدولي 
س 8؟ سب العقارات - 40 - المنقولات 


(0) الاموال يمكن اعتبارها من وجهين ( ١‏ ) باعتبار الانفراد 
اي مرن جهةكونها عقارًا او منقولآً( ؟) باعتبار التحاقها بلك عموي 
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ع 


كالتركات مثلاً وبهذا الاعتبار الاخير تكون الاموال المذّكورة تابعة 
لقانون الاحوالالشخصية 5 تبين ذلك في الباب السابق و بالاعتبارالاول 
اختلف الشارعون في تعيين القانونالواجب اتباعه فال لعضهم انه قانون 
الجهة التي بها العين عقارًا كانت او منقولاً وايدوا ذلك من حي ث كونها 
عقارا بالاستناد على مبداء اسلقلال الام ومن حيث كونها منقولاً 
بالارتكان على الفائدة التخارية الممومية اي على النظام العام وذلك لان تنبع 
منقول من المنقولات لقانون دون ا من البواعث الداعية لترويج التجارة 
او ككسادها وفي ذلك مر:_التأثير على النظام 00 لايخنى وقد ايد 
البعض عكس هذا المذهب بالنسبة للنقولات فقط وائبتوا ان المنقولات 
يجب تتبعها لقانون الششخص المالك لها من وجهين 3 قالوا ان المنقولات 
من توابع العخص وحكم الاصل يسري على التابع والفرع الام الذي 
ثقرره البداهة وثبت في ح جنيع الشرائم القدمة والحديثة ا قالوا ارت 
العقارات لما حل ثابت 5 تعيين القانون الذي مكن اذمانها لتصوصة 
بخلاف المنقولات السريعة الاثتقال ولهذا فيج اختيار نحل لها و بالعقل 
لايكونهذا الحل الا محل اقامة اللخخص هذا وقبل انتشار القانون الفرنساوي 
( قانون نابوليون ) كانت ا الاورو باوية على اختلاف عظم من حيث 
نين القانون المدّكور ولانمن” قانون نابوليوف نص في احدى مواد 
( المادة 48 الفقرة الثانية )يما ترجمته « جميع العقارات ولوكانت لاجانب 
تكون تبعة للقانون الفرنساوي» ول ينص القانون المذكور على ما يتعلق 
بالمنقولات غير ارن اغلب الامم في الوقت الحاضر اقر بتتبع المنقولات 
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لقوانين الجهة التيبها ومن بين الام المذكورة الامة المصرية يلاف القانون 
الطلياني الصادر سنة1877 فانه صرح بتتبع العقارات لقوانين الجهة الكائنة 
بها واما المنقولات فتتبع لقوانين ملاكها وذلك ما يرؤخذ صريحا من عبارته 
التي ترجمتها «منقولات الايطاليين في الخارج تابمة لقانون الطلياني وكذلك 
منقولات الاجانب في ايطالياتابعة لاقوانينالاجبية » ومع ذلك فان القانون 
التلياني لم يجمل نصه هذا مطلقا بلماضاف عليه ما يأتي : ومع ذلك فاب 
القانون الطلياني لا يسري على منقولات الاجانب متى لم تصرح بذلك 
التوانين الاجنبية 

(8) ولا كانت الاموال مطلفًا سواه كانت عقّارات او منقولات 
تابءة لقانون اللبوة التي بها فالتقسيم الذي اعتبرته الامم في ذلك لابد للاجانب 
من اتباعه فالاول تقسيم الاموال الى الدومين التمومي ( اي الاملاك التي 
لاتماك لاحد بل تجعل للنفعة التمومية ) واموال المنفعة الخصوصية لابدوان 
قر به الاجانب وتلبعه ويمكن نيرهن على ذلك بانالتقسيم المذّكور له مساس 
بالنظام العام ومتىكان الام ركذلك فلا شك منوجوب اتباع الاجانب 
له وني هذا المعنى يمكن ان يقال ان الاحكام المتعلقة بالوقف لابد ايض وان 
تسري على الاجانب كا انها تسري على الاهالي واما تقسيم الاموال الى عقار 
ومنقول فيازم على الاجانب اتباعه والتمل بموجبه وذلك للسببين الاتبين 
ولا لكونه لايل مطلتً ا نالمينالواحدة لتغير صفتها القاننية بتغير ملكا 
بل يازم ان تكون ثابتة على حال واحدة ولواخئلف الماككون لما ٠‏ ثاي يحصل 
في بعض الاحيان ان يتعامل انتخاص ذووجنسيات مخثلفات لحم قوانين 
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عو 


متنوعة وبعملون في ما يينهم عق د ايتعلق بين من الاعيان ففيهذه الحالة مالم 
يمكن تفضيلقانون من هذه القوانين الختلفة على الآ خر وجب اتباع القانون 
الذي يسري على الجهة التييها المين وكأأن بذلك الصفة المنقولية او العقارية 
للعين المذكورة ثابتة لما جك قانون الجهة لا القوانين التخصية 

( 9" )ولماكانت العقارات تابعة لاحكام قانون الجهة الواقعة بها 
فبتم علي الاجانب المالكين لا الرضوخ لاحكام وقواعد القوانين المذكورة 
الاءرالذي قرره القانون العهاني الصادر في سنة 185137 ( وني وقت انشاء 
الحا الختلطة اجتهد نو بار باشافي حفظ حق نظر الدعاوي العينية والمقارية 
لام الاهلية ولكنه لم يصلالى مبتفاء فقد صارت مر اختصاصات 
هكم الخلطة ) ووجوب لتبع الاجانب ملاك العقارات لقوانين جهاته! 
يواخذ منه اذعانهم اولا للقوانين المتعلقة بالحقوق العينية التي على العقار 
بانواعها ثانا للاحكام المتعلقة بنزع الملكبة لأنافع العمومية مالا للشروط 
اللازمه للتملك او لاثنات المقوق العينية كالتسجيل مثلاً في تملك العقار 
ورهنه هذا وقد ضرب لنا القانون المصري مثلاً على ماذكرنا من وجوب 
اتباع الاجاني احكامه المتعلقة بالمقارني مساًة الشفعة حيث قرر بوجوب 
اتباع الاجانب احكامها كالاهالي وذلك ان حق الشفعة ادر الوجود يغ 
الشرائم الاو رو باوية ولا يوجد الا بين شركا في الملك وأ ان القانون 
المصري الا خذ عن الشمريعة الغراء نص على وجود الشفعة في غير الشركة 
كالجاورة والملاصقة مثلاً فقد قرر ان من الواجب ان تسري الاحكام 
المدكورة على الاجانب فيا يتعلق بعقاراتهم وبالفمل قد نص القائوف 
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الخللط على .وجبات الشفعة وشروطبا كما في القانون الاهلي 


(0:) هذا وما قيل ِغ العقارات من وجوب لتبع الاجانب | 


للاحكام المتعلقة بها يقال في المنقولات كذلاك وحكة ايجاب هذا التتبع 
فيها غير حكة ايجابه فيالمقارات ذنى هذه يستند على مبداء الاستقلال 
وهنا لايركن اليه بل الىمبداء ١‏ خر موّسس على النظام والاقتصاد العامين 


ولييان ذلك نذكرالمملين الآ تين (1نٌالشارع على عدم امكان رهن ١‏ 


المنقولات رهتاعةارياً ما يرؤخذ منه تعلق هذا العدم بنظام الحكومة العام 
ففيه اناء التحارة وسرعة تداول المنقولات ( ؟ ) وكذلاك تلكا ني وقتوضع 
اليد عليها من غير تقادم الغرض منه هو الغرض من القاعدة الأولى اذني 
ذلك ايض انماء التجخارة وسرعة تداول المنةولات ولا يقبل ان اجدياً تنص 
قوانينه علرخلاف ماذكر بتداخل في مسائل النمارة التي هي من مسائل 
النظام العامومن المسائل الاقلصادية التي للحكومات النظر فيها دون غيرها ٠‏ 
اذا لقررهذاف عرف الا ن كيف تعين الجهة التى بها المنقول ولذلك نقول ٠‏ 
ان المنقولات اما ان تكون مادية والامر ظاهرفيها لايمتاج الى تعبير واما 
معنوية كالديونمثلاً وهذه كثرت الاقوال بخصوصها فا يتعلق بتعيين 
جهاتها فقال بعضهم انها موجوده بحهة المدين واثبتوا ذاك بدليلين )١1(‏ 
ان امنقولات 4 بع الاعيان لاتوجد الا في الجهات التي لتم فيها وقام اهذا 
لا يكون الا 0 الفائدة فيها ولا : لنم الفائدة في الديون الا بالدفم 
وهذا يحصل عادة في محل المدين مالم يوجد اتفاق خصوصي (؟) اذالم 
يدفع المدين دينه فليس جكرء له على دفعه سوكقرة حكومته واحكام مماكه 
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وجالسه وعلى الدائن ان يرفع دعواه في بلاد المدين التى في جهة المدى 

عليه هذا في المنةوا ت المعنوية الحضة اي في الديون التي ليس لها سندات اذ 
متى وجدت هذه فبالطبع تلصف الديون اذكو رة بالصفةالمادية و يكون محل 
وجودها الجهة التي بها سنداتها اق علينا الان ان نعرف أي قانون يحب 
اتباعه من قوانين الجهة التي بها المنقولات لابق ان المنقولاتث سريعة 
الاننقال من جهة الى اخرى وبالطيع بنشاً عن ذلك وجود قوانين قديمة 
وحديئة بحسب الامكنة يحدث ينها تنازع في الاخنصاص ولذلك نقول 
بان القاعدة المتبعة في ذلك تطبيق القانون الحديث مع حذظ المقوق 
الككتسبة عل المنقول وقت وجوده فياككان القدى ولنضرب على ذلك امثالة 
ثلاثة (1 ) باع احد الناس ما لا ملك من المنقولات في جهة نصت شريعتها 
على تلك المثقول المدّكور تجرد وضع اليد عليه ثم انتقل المشتري الى بلد 
لخر نصت قوانينه علىيعكس ذ لك اي على امكاناسترداد المنقول لعدممر ود 
الزمن اللازم عليه لملكه بالثقادم ذني هذه الحالة كيف يكون هذا الاسترداد 
وهل هو حق وصادر عن عدالةا ام لا والجواب لا لانالمشتري له حق ملكية 
مكتسب على امنقول المذكوروبدون ذلك تقل المعاملات ونفقد كل امن 

ولاجراً احد على التجارة فيها ومن وجه ١‏ أخر فاليم بعدم الاسترداد موافق 
للقاعدة التي لقغي باتباع المنقولات لقانون الجهة التي ب | حالاً وذلك ان 
قانون الجهة الحادثة لا شك وان يسري علي المنقولات التي بها وقت وجودها 
بدائرة اخلصاصة واما قبل ذلك فيعتبر ا أنقول كانه في الجهةالقديمة ويطبق 
قانوتها عليه ( ؟ ) اذا عكسنا الامر وجعلنا جهة الشراء هي التي يقبل فيها 


علوهمب 
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التقادم ثم انثقلت الممقولات لجهة لاثقبل قوانينها ذلك كأنه” يع منقولفي 
اسبانيا ثم اننقل به الى مصروفي هذه المالة من الضروري اتباع القانون 
المصري اي الجهة التى بها المنقول اخيرًا لانه لايقال ان هناك حم مكتسباً 
غلى المنقول حتى يحب تطبيق قانون الجهة الاولى (©) من الجائزان يكون 
قانون الجهتين الاصلية والحالية مقرر ين للثقادم في تملك المنقولات غيران 
المدة التى قرراها ليست واحدة بل احداها مغايرة للاخرى زيادة اونقصاأ 
وفي 0 الحالة يجب اتباع المدة الاخيرة ولو كانت أكبر من المدة 
الاولى وذلك لامرين ١(‏ ) ان واضع اليد على المنقول اي حائزه لم إيصر 
الى الات مالك فليس إه حق مكنسب عليه( ؟) ومن وجه ا خرفلو 
قرر قانون الجهة الثانية مدة اقل من المدة الاولى فواضع اليد على المنقولات 

يرىفي ذلك فائدة له ان تكبا في وقت قصير 


: 3 
النصل العاشر 
-96 في العقود 6 
مقدمة س 41 س اهلية العاقدبن س 417 ل صورة العقد او « قاعة 


لتبع صورة العند للجهة الحرر بها » س 49 س شروط حة العقد وإحكابة 
ل 44 سب اسباب ايفاء العقود والتعهدات 


(1غ) ماسقنا تقريره فيمقدمة الكناب التار يخية يع انالمذهب 
الطلياني قرر فيا يتعلق باهلية المتعاقديناتباع القانون الاهلي ككل عاقد وفي 
صورة القانون الحلي للبهة الحرر بها وني شر وط صحته واحكامه ما اخثاره 
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العاقدون من القوانين الوضعيةصراحة بالنص عنه في عبازة العقد او دلالة 
وني اسباب ايفائه قانون الهة التى حصل بها الايناة ولأكانت هذه 
الاحكام جملة رأينا حب في شرح جلاتها ان تقرد ككل منها باب غنصوصاً 
مبتدين بالكلام على الاهلية فنقول : 

(؟4) الاهلي ةما سبق لناشرحها اتصاف الانسان يكال القوى 
الباطنية البتى اهمها قوتا القييز والادراك و بعبارة اخرىالصفة الْقَائة بالانسان 
الكبة له حق التعامل وحريته وي من اث الشروط اللازمة لتحم ةالعقد 
ولذلك قررت سائرالشرائع الرضعية لزوم اتاع القوانين الخصية اشخصية للعاقدين 
فوا بتعاق بها ورأت ان عدمها اما ان يكون صادرًا عن قانون أو عن حكم 
قضائ فنىهذه الخالة مكن الا<ذ به والاستناد ءايه فيالبلاد الاجنبية وذلك 
لسبيين ١(‏ )لانه ظاهر غير خني اذ يكن ككل طرف معرفة قواذين الطرف 
الآخر والاطلاع عليه( ؟ )لانه مومس على حالة الانسارن الطبيعية 
الظاهرية كعدم القبيز والتصور وااعته والجنون اذكل هذا يذابر للانسان 
بقليل ٠رن‏ الاختبار ٠‏ واما الصادر عن حكم قضائي فقد اختلف فيه 
وكانت ئية الاخثلاف انه حصل القييز بين الك المدني وال الججائي 
وتقرر فيا يختص بهذا الاخير انتفاء الاستناد به على عدم الاهلية في البلاد 
الاجنبية وائبتوا ذلك بان عدم الاهلية الصادر عن حك جنائي فيه صذة 

العقاب وكل عاب لاجوز تنفيذه ال في الجهة التي صدرفها وان اريد 
تنفيذه في حهة اخرى فلا بد من التصديق عليه من مام الجهة المذّكورة 
واما ان كان عدم الاهلية صادرًا عن حي مدني خائز الاستناد به 
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والاذذ بقتضاه” ويحكه وذلك لتعسر التصديق على الهم المذكور اذ 
اللازم في مثل هذه المالة تتبع الغير الاهلية ني كل ناحية يحل بها وطلب 
التصديق على الحكم الصادرضده في كل الحا 

هذا ماقررتة الشرائم المصرية والطليانية والبلجيكية والفراساوية وقد 
خالنها في ذلك القانون السويسي ( راجع مادة ؟48 ) وكذلك القانزن 
الالماني حيث قرا بان عدم الاهلية 5 تابنا الآ للقانون الموافق لهام 
العقد ولحصوله سواه كان القانون الشخصى -اوقانون الجهة وهذا المذهب 
فاسدلانه غير موّسس على مبدةا عقلي اذ اله لابتبع فيه قانون مخصوص 
برجع اليه فيكل المسائل والاحسن اتباع المذهب المصري فانه يفرض اخفاء 
عدم الاهلية فيه اخفاة ربا يكون صادرًاعن غش وتدليس من قبل 
الاجني ا منه في فح العقد الحاصل بينه وبين وطنى فان عدم الاهلية 
الملذكور لايصم الاستناد عليه ولا الاخذ به ولا يجوز اتخاذه سيبا في سقوط 
العقد بل يسمر هذا على حاله صصيحا بان لم يكن في العاقدين من هو 
غير اهلية 

511 
يو ؟ - صورة العقد #6 

مبدأ تنيع صورة العقد لقانونالجهة المحرر بها 10ناا30 أنه 5ناءم1 “ 16ع1286 

( ؟5 ) صورة العقد يكن تصويرها باعتبار ين ١(‏ ) باعتبار الدليل على 
اات العقد الم دَكور( ؟) باعتبار سححته ١اما‏ باعتبار الدليل فكوجوب 


تحر يره عند مايراداثيات حق فيه يزيد عن قية معينة وفي هذه الحالة عدم 
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مراعاة الصورة لايوجب فخ المقد بل بقاته عاطلاً عن الدليل ليس الا 
واما باعتبار الصحة فكضرورة تحريره على الوجه الرسبي وبهذا الاعتبارعدم 
مراعاة الصورة لايوجب عدم الدليل فقط بل فسخ المقد ايض 

اذا تقرر ذلك فلنيحث عن القانون الواجب اتباعه ل.قرير صور 
العقودبالاعتبارين السابقين وتقول ان جميع الشرائع حكلت بضر رةالاعاذن 
لاحكام قانون الجهة التي حصل بها العقد وهذا الح غيرقدم بحيث لم يكن 
معهودً! لدى الرومان لان اول من قرره ثم الشراع التليانيون وقد غمرب 
الخلاف اطنابه بين زمر المشمرعين والباحثون في تقرير حككته وكل ما قالوه 
في ذلك لنحدمرفي ثلاثة مذاهب قال احداها بان الحككة في تقريره رضاء 
لمتعاقدين وارادتا ذلك دلالة لاصراحة فأن وجود المتعاقدين في جهة من 
الجهات وتريرها العقد فيها يؤخذ منه رضاوأما دلالة باتباع احكام هذه 
لجهات من حيث صورته وقد ”رد على هذا المذهب بانه اذاكانت القاعدة 
اللأكورة موكسسة عل ارادة التعاقدير دلا له لأمكرن لها تفييرها 
صراحة وتحرير المقد دلى صودة لم يقررها قانون الجبة التي أحصلفيها هذا | 
العقد مع اننا سنمل في| بعد ان هذه القاعدة ليست اخنارية بل اجبارية | 
سيف اغلب الا<وال ٠‏ وقالالمذهب الثاني ان المكة يه تقرير 
هذه القاعدة موّسسة على مبدا الاستقلال انقاضي بازوم التوانيت 
وعدم تعديها حدودالبلاد الساةرلها ولكوف القاعدة عمودية شارية في 
جميع انحاء المالك بحيث ان مفعولها يسري في كل جهة ينقل فيها العقد 
فيلزم ان تكون هذه الحكمة غير صادقة 


00091 





























ده »* 
وينبغي على ذلك تركها وعدم التعويل عليها وقال المذهب الثالث ان المكة 


| المذكورة مّسسة على ضروره التعامل والمراد بذلك انه مالم يمكن الانسان 


الا قتصار على معاملة ابناء جنسه القاطنين يه بلده بل لما دعت احوال 
التجارة الى ضرورة التعامل مع الاجانب في الخارج رأ تكلاعقانف 
تسبل للناس كل ما فيه صحة تعاملهم ابتغاء انتشار التجارة ورواحها وقررت 


| كبا بازوم تبع صورة العقد لاحكام قانون اللجهة الحاصل بها بشرظ 


اعتبار صصنه في كل جهة من الجهات وزيادة على ذلك فان الغالب من 
التعاملين والتخار الخارحين عن ن بلادثم لايدرون القواعد المقررة في قوانينهم 
فرأى المتشرء ون انالاليق اذن اتباع قانون الجهة مع اعتبار صحتهني الجهات 
الاخرى وهذا المذهب الاخيراحسن المذاهب التى ذكرناها وعليه عول 
كثرالشراع فاذا تقرر ذلك لنذّكر الآن الراد بشكل العقد وصورتة 
فنقول ان المراد بذلك اما القواعد ا:قررة فها يختص بكونه رسميا او عرفب 
فيلزم ان يخرج عن مفهوم معنى الشكل هنا ثلاثة انواع مر الاشكال 
)١(‏ الشرؤط الجوهرية لاعقد او شروط انعقاده واركانه ( ؟)الشروط 
التي لابد من استيفائم! حتى يحق لغير الاهلية التعاملمعاملة صميحة كاجازة 
الجاس المسبي للقاصر دشلا فان هذه الشروط تتعلق بالاحوال الشخخصية 
للانسان (؟) قواءد الاشهار والاعلان وني الواقم فان المراد بالاشهار 
احاطة الناس خبرًا بها حصل في العين التي في موضوع العقد واحد اركانه 
الواجب في ذلك الباع القانون الذي توجد العبن بدائرة تطبيقه كسائل 
التسجميل مثلا في بيع الءتاروفي الرهن العقاري 
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اما تطبيتاتالقاعدة فلاتخرج عن م ألتيناولاه| :اذا كانت جهة ترير 
النقد توجب تحر بره ريا وني هذه المالة اما ان القانون الاهلي للتعاقدين 

يقفي تربره عرفا او رسيا أوفي كنا الحالتين لابد هن ن اتاع قانون جهة 
تحريره والدليل على ذلك !نه في حَ قانون الجهة بتحرير العقد تحريرا رمعياصيانة 
لقوق المتعاقدين اكثر ما قررته قوائينعا الاهلية الحنظها لكونها قضت 
تحر المقود الي من هذا القبلل على وجه عرفي اما لو قضت بتحررها رسمياٌ 
فني هذه الحالة لا حيص من الرجوع الى قانون المهة ايض وذلك لدليلين 
اول لان المتعاقدين ممبوران على اتباع النظام القضائي للحكومة الي احا 
بلادها ولاكات لخر ير الءقود الرسعية قوادد خاصة بالمكومة المأكورة 
فت من ذلك ان المتعاقدين لابد لا من تحرير حقّدها امام عامل 
( موظف ) قضائي وهذا لعدم عله من جهة بقوانين المتعاقدين ومن جهة 
اخرى لالم يخول له قانونه حدق ترير العقود الرتمية على طريقة اخرى 
غير التي سنها له فبالطع لا.د ارت يتبع قواعد قانونه الادلي في التحربر 
المّكور ثانا لوكان النظام القضائي لكل امة واحداكان يمكن ان يقال 


ان العاقدين في قدرتع| تحريرعقدما الرسمي على ما يقضي به قانونعا الذي | 


هو قانون كل المهات والمكومات ولكن مأ يم من اخئلاف النظام 
المذكور في متنوع المكومات فقد خرج من طوع العاقد حيتئذر تحرير 
عقده حسب شر يعله الامى الذي يأذذ منه جليا ضرورة انحازه لقانون 
الجهة ( ثانيعا) اذاكان قانون محل تحير العقد يوجب تحر يره عرف وفٍ 
هذه المسألة ايف اماان القانون الاهلي للعاقدين يوجب تحريره رسعيا او 
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رف فان اوحب تحريره عرفياً فن اللازم كذلك اتباع قانون جهة تحريره 
وقد اعتيض على هذا اليم بالقول بان العاقدين لم ينحازا الى قانون 
الجهة الآ لاضطرارها الى تحرير العقّد رسعياً اى يا امام موظف قضائ مخصوص 
ولكن حيث انه في العقود العرفية يمكن للتعاقدين تحريرعقوده| على حسب 
شريعتها فلاذا لم يتبعاها ولتملا ببوجبها والحال ان ذل في طاقلها ويجاب 
على هذا الاعتراض بانه من الإائز ان يكون العاقدان فئان الجنسية وفي 
هذه الالة لا وجه لتفضيل قانون على اخر من قانوني المتعاقدين و يكون 
الاوفق حسما للنزاع الرجوع الى قانون الجهة ومن وجه اخر قد يحوزان 
يكون العاقدان غير عالين بمقلضى قانونما وفي هذمٍ الحالة ايض لا مرجع 
لا في معرؤة القواعد المقررة لتحرير العقود العرفية الا الى قانون الجهة واذا 
اوجب #ريره رسعياً فهنا النزاع والحلاف فقرر قوم وجوب اتباع قانون 
المهة مستندين في ذلك على الضرورة وع! لى ماحم , به القانون المذّكور من 
عدم جواز تحريرالعقدالذي هومنهذا القييل تحريرا دسعياً وقرد 0 
اله القانون الاهلي للعاقدين ن ومنهم لوران الشارع الشهير ببليكا وهؤاله 
اثبتوا قوم هذا بالدليل الا ني : ان القوانين اوجبت رمعية العقود لسبب 
من السبيين ال : تين :اولاً لنشرالاتفاق الحاصل بين المتعاقدين وجعله معلوماً 
لدى المموم وهذا السبب لا رخذ به في لقرير دليلنا هذا ( ثانا ) لصيانة 
حقوق العاقدين وحفظها خصوصاً اذا كان احدهها ضعيف المزاج ذاخلل 
في القوى العقلية اوضعف طبيعي وهنا يظبر الدليل اذيمكن ان .يقال انه 
هذا الاعلبار لا محيد عن تطبيق القانون الاهلي وتحرير العقد رسيا لانه 
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اذاكانت الامة حب عليها صيانة حقوق رعاياها في الداخل فبذا الوحوب 
يقوى ولعتم لحفظ الحقوق المذ كو رة في الخارج ومع ذلك فانهم يقولون ان 
اتباع القانون الاهليلا يفيقاعدة اتباع قانون الجهة اذ اللازم اتباع القانون 
المذكور في الصورة التي فرضها لتحرير العقود الرمعية ولكن يجاب على ذلك 
بان هذا الرجوع الى قانون الجهة مما يقضي بلقو يض اركان برهانهم اذ من 
الجائز ان تكون الصورة المتبعة في قانون الجهة لا تقضى بصيانة اموق بل 
باشهار التعامل والتعاقد ققط هذا من وجه ومن وجه'! خر فان العاملالمنوط 
به تحريرالعقود الرمعية ليس في وسعه تحر بر عقد قضى قانون” عله عرفياً 
على الوجه الرمبمي واذا فاللازم اتباع الجهة على كل الاحوال والباعث 
على ذلك ضرورة التعامل وانماه التحارة في انحاء البسيطة لعدم تقييد 
الناس جلازمة ديارتم واوطانهم خصوصاً يف هذه الايام الحاضرة التي 
انتشرت فبها طرق المواصلات البرية والتغرية 

مستقناات القاعدة - المستثناات المذّكورة على ثلاثة انواع اولاً اذا 
كان قانون العاقدين الاهلي بغي بضرورة اتباعه في تحر ير العقود وعدم اتباع 
القوانين الاخرى نيا اذأ كان في تنبع العاقدين في تحرير عقدها لاصول 
الشرائع الاجنبية هروب من تطبيق احكام قانونها الاهلي ثالنا اذا كان 
تخريرالعقود من الخئصاص القناصلوالوكالات السياسية وهذا النوعالاخير 
من المستثتات يدعو الى التساوذلع| اذاكانت القاعدة عمومية وواجبة او 
ارادية والجواب عن ذلك نقول انه في جميع الاحوا ل سبوائة كان القانون 
الذي حصل بدايرة تطبيقه المقد يوجب تحريرالعقد المذَكور رمي او 
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عرفباً يجب التفصيل بيننا اذاكان المتعاقدان من جنسية واحدة او من 
جنسيات #ذثلفة فنى الحالة الاولى لاتكون القاعدة احبارية بل يحوز 
للتعاقدين الرجوع الى قوا ينهم وتحر ير عقودمم يموحب مانصت عليه هذه 
فا نكانت رمية وجب تحريرها بعرفة عامل مر عال القنصلية والا 
قباتفسهم واثبتوا ذلك باستنادثم على مشروعية القاعدة قائلين انه متى كانت 
هذه موّسسة ة على ضرورة التعامل فبالطبع ان انتنى السبب اتنى وارتفع 
امس بوحيث انهليس فيهذه الحالة ضرورة 2؛ لبع لبع القوانين الاجنبية لاتحاد 
جنسية المتعاقدين فلا داعى لتطبيق القاعدة ويمكن للعاقدين اتباع نصوص 
قواننهم واما اذا اخثلغت حنسية ة المتعاقدين فالقاعدة تصير اجبارية وبحب 

تلبع القوانين الاجنية في تحرير العقود فاما ان تكون القوانين المذّكورة 
ناي إتحريرالعقد على الوجه الرنمي وفي هذه الحالة لابد من اتباع القانون 
الاجنبي وتحريرالءقود بعرفة الما القضائيين الذين عهدت اليهم الحكومات 
هذا التمل واما ان تكون قاضية بتحريرها على الوجه العرني وفي هذا الامس 
حيث لاداعي لتفضيل شرع ةاحد المتعاقدين على شر يعة الآ خفن الواحب 
اذن اتباع نصوص قانون الجبهة التي حصل بها العقد 

»ل ملعورظات 6 ( )١‏ لانشابه بين قوانين الاحوال الأخصية 
والقواينالاهلية التي يصع اتباعها عند اتحاد جدية المتعاقدين ني الام 
الذي نحن بصدده وذلك لان قوانين الاحوال الششخصية مطلقة الاتباع 
وتابعة للتتخص ايزا حل بخلاف القوانين الاهلية المتبعة عند اتحاد جنسية 
المتعاملين في العقود فانها لاتطبق الا بنقيدها بضرورة اتحاد الجنسية 


00091 





























5 0 


(؟)قضت القوانين الانكايزية والاميريكية بضرورة اتباع القاعدة 
التي نحن بصددها ولواتحدت حنسية المتءاقدين لايجابها تطبيق القوانيتف 
الحلية في جميع الاحوال من غير استثناء وذلك بخلاف ماقررته القوانين 
الفرنساوية والطلياذة فاتها نصت بامكان تحرير العقود بين التحدي الجنسية 
على حسب قواعدها وموجباتها 

(*) اتباع القانون اغبي فيتحريرالعقود واشكالها يحب الهمل به في 
كل جهة فالقاعدة اذن ممومية وليس الهمل بها «قيد! بالنسبة للتعاقدين 
فقط يل بالنسبة لاغي ركذلك فلورهن انسان عقارًا له باللتايع لزيد في مصر 
وتمرفي فرنسا وجل هذا الاخيرعقد الرهن فلا يمكن ازيد ان يقول له 
لاحق لك في الخلصاصك بالعقار المذكورولا وجه لك يه اتصانك 
بالدائن الاول بحيث بكون لك اول نصيب في التوزيع لانك لم تصردائ] 


الا بعدي وتمجيلك عقد الرهن لااعقده ولا يؤخذ به ضدي لاله حصل 


ببلاد اجنية 





آت شروط صعة العقد واحكانه 31 


( 4 )المبداً امقر للقانون الواجبالاتباع في شروط مصة العقد وني ؛' 


احكامههو بدأ وفاق المتعاقدين ( فادمآه؟ مل عتمتمدماترة ) وذاك 
اما ان يكون العاقدان ينا ارادتعا صراحة في العقد و بينا القانون الذي 
يريد ان اتباعه وهنا لاشك في تطبيق مااخئاراه واماان لا يكونا عيناها 
صراحة وهنا .ود الخلاف في لقريرالقانون الواجب الاتباع فقوم يذهبون 
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الى اتباع قانون جهة تحرير العقد ويستندون يه ذلك على نصوص 
القانون الروماني والقانون المدني ( المادة م8٠‏ من القانون الاهلى والمادة 


115 )من القانون الخئلط ) القاضية يانه في حالة الشك يحب تفسير | 


العقود على حسب عرف الجهات الحررة بها اذ يأخذ من ذلك جلا حوب 

تتبع الشروط والاحكام اذ كورة لمقتضيات قوانين جهات التحرير ٠‏ وقوم 
م سفيني زعيم شراع الالمانيين و5103 ستوري الامسعيي) 
يقولون بلزوم اتباع قانون جهة تنفيذ العقود ديتون قيلم هذا ينه يهم 
الجهة التى ينفذ بها العقد ان يكون هذا ساريا على مقلغى قانوتها والاّ ريا 
اضر بنظامها وزيادة ع لى ذلك لجهة وجود العقد في محل تتنفيذه لان 
التنفيذ تام الفائدة منه ٠‏ ويظبر ان هناك مذهيا العا كواه عدم اتباع 
قانون بذاته بل تفسير ارادة العاقدين والميج بها مع ملاحظة الأأمور 
الاثّية (1 ) جنسية العاقدين والحكم باتباع القانون التمخصي لا ان اتحدت 
الجنسية المذّكورة واخللفت جهة الاقامة ( ؟ ) ولا فان كانت هذه 


واحدة سواء اتهدت جنسيتعا او اخئلفت فالاوفق اتباع قانون الحل* 


المذكور (7) واما ان !خللفت جهة الاقامة مع اخئلاف الجنسية فاللازم 
اتباع احد قانوني جعتي التحرير والتنفيذ وقد ساد الخلاف في 'ُقر ير القانون 
الواجب الاتباع منغ فذهب الاتكليز والامريكيون والالمانيون الى اتباع 
قانون جهة التنفيذ لانها محل وجود العقد وفيها تمام الفائدة من لحر يره ٠‏ 
ورأى الطليانيون والفرنساو يون لروم اتباع قانون جهة التحر ير لهام العقد 
وازومه من وقت صدورالايحاب والقبول وفضلاً عن ذلك فقد قالوا انه 
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3# * 
متى تعددت جهات التنفيذ مع الحم بوجوب اتباع قواننها ما قرر ذلك 
اصعاب المذهب الاو ل فانه لا.يرى مسوع ولاخثيار احداها وترك الآخر 
مع اثتفاء التفضيل وذلك 5 يحصل في التعهدات التي يلتزم بها كل من 
ا بن اوكا اذا كانت العين المراد التنفيذ عليها يجهات متعددة واللازم 
اذن الرجوع الى القول باتباع قانون تحرير المقدالاً اذاكانت جهة اقامة 
العاقدين واحدة او كان وجودها يجهة التخرير عرضياً فيرجع في هاتين 
الحالتين الى قانون جهة التنفيذ 
١‏ في العقود الماصلة بالمراسلة بين غيب ) تبين لنامما دكر القانوف 
الواحب اتباعه سيف شروط صحة العقود وقلنا انه قانون جهة التخرير الآ 
في احوال مستثناة الا انه قد يتعذرفي العقود الحاصلة بالمراسلة بين غيب 
معرفة الجهة المذكورة لانحصارها في جعتي الايحاب والقبول فالبعض 
:يقول انها جهة الايجاب و يثبت ذلك ننه جرد القبول الخالص عن التحوير 
والتبديل دلالة' على ان القابل مذعن لما قرره الموجب ولاحكام القااون 
الذي سارعلى موجباته في الاحاب المذكور ولا يعقل ان يكون القانون 
المدذكور خلاف قانونه الاصلى ٠‏ والبعض الاخر يزعم انها جهة القبول 
قائلا ان العقد لايتم الا بالبول ومن قبله لاليسم ان يقال له عقد بل تجرد 
وعد سيط وفضلا عن ذلك يقول مريدو هذا المذهب ان تمهدات 
الفضيلى لاتنفذ الا بعد الاجازة الام مقام القبول ( راج مادة (1*7 ) 
من القانون المدني الاهلي والمادة (15 ) من 0 المدني اللخناط ) 
'وكذلك الوكلة فلا تعقد مصرحة لازءة الا بقول الوكيل عبرا ضرا 
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اطيه 0 


الاهإ لي واادة ( )من القانون المدني الخالط ) اذا نقرر ذلك قكل 
ديل :1 لع على ان العقد لابتم الا بالقبول وان القانون الواجب 
اتباعه هو قانون جهته وهذارا ينا 

( المقود الحاصلة بالواسطة ) تحصل هذه العقود كذلك فها بين 
الفيت انا بواسطة وكبل شرعي ي أ فضيلي ونا كان الكل معتبرا في العقد 
كانه الوكل نفسه فكأن هذا الاخير اتلقل الى جهة الطرف الآخر وكأن 
العقد حصلل بين حاضر.ن ويتدع في ذلك ماسبق نأ ذكره: له هذا 
الخصوص واما الفضبلى فرث ان تعهداته لاتنفد الا بالاجازة وان الاجازة 
اللانحقة كالوكلة السابقة فتبع في العقود الحاصلة بواسطتم ماتبع سي 
الحاصلة بواسطة وكيل 

(تبيه) إراد بشروط *معة العقد كل ماتعاق باهلية المتعاقدين 
و بارادتعا ومحل العقد وسببه اما ايتعلق بالاهلية فهو تابع للقوانين الشخصية 
لاعاقدين واما ما يخلص بالشروط الباقية بعدها فهو تابع لاحكام القانوركف 
الذي عيناه في هذا الباب غيران بعض الشراع اخرج من ذلك مايتعلق 
بارادة المتعاقدين والحقه” بالاهلية ونعم مافعل فان الارادة لمذكورة من 
توايع الاهلية وما صارعلى الاصل سسرى على الفرع والتابع 1 





(في احكام العتود احم العند هو ثتيجته والغرض المتصود منه ولحي 
ور اما مباش ركدفع من البيم في عتد الببع واللازم تتبعه لقانون العتد 


| نفسه مرورة ان مايحصل على الشي» يحصل على تتيجله والا ساد الخلل. 
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دلالة بالبدء في التمل الموكل بتنفيذه (راجع المادة 51١‏ من اتقانون المافي ١‏ 




















ا 
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واماغير مباشر كفس البيع اورده عند عدم دفع القن او اذا كان بامييع 
عيب قدم وقد اخئاف في تعيين النانون اللازم اتباعة فذهب لعضهم 
الى اتباع قانون المقد بدللارتباط النتيمة بالاصل وقرر البعض الآ خراتباع 
قانون حهة التتفيذ حيث قد يجوزان يكون في الي وني تنفيذه ضرر 
بالنظام العام [هة التنفيذ وان المذهبين الاو ل لبداهة دليله بخلاف 
دل الثاني الذي يمنبر من المتستثات لندورة حصول مخالفة الاحكام 
للنظام العام إهات التنفيذ ولا يشتبه القارىة بين الاحكام وبين العقود 
المرتبطة والملقة بغيرها فني هذه العقود الاخيرة يحب اتباع قوانين غير 
المتبعة في الاولى اذا كانت حهات تحر يرها مثئانة 

ملدوظة ٠‏ العقود الحاصلة بون اجانب مخثاني الجدسية في مصر تببع 
لاحكام القانون الخالط ا نكانوا حضورًا اوغيبا وكانت جهة تحر يرالعقد 
في مصر والاّ فالتا نين الاحنبية مي الواحبة لاتباع 

( مستشئات القاعدة )الاستنناات المذكورة أثان فقط ( ١‏ ) إذا 
كان القانون المخثارللاتباع مناف لنظام جهة التنفيذ العام م1 يحصل ذلك 
سيك مسال الفوائد او في لعب الهَار( ؟ )اذا اختار العاقدان ا 
غير قانونه| هروبا مناتباعه كأ نكان ما عقدا عليه منافيا لمقتضياته ٠‏ 

( التعهدات الناتجة من حراتم واشباه جراتم واشباه عقود والتعهدات 
انقانونية كالنفقات ) يتبع في هذه التعهدات قانون الجهة التي حصلت بها 
الاعال المرتبة عليها التعهدات المذّكورة الا ان بعض الششراع قال بازوم 
قم اذباه العقود الى المقود وتتع التعهدات الناتحة عن الجرائم لقانون 


القانون الدولي الخاص ‏ - و ١‏ 6 
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ا 
الحكة المختصة بنظر الجراتم المذّكورة والله اعلم 





اسباب وفاء المقود 8 

(6:) الاسياب المذكو رة في التنفيذ ( الدفع ) والمقاصة والتقادم 
والاستبدال والتتازل واتحاد الذءة والثلاثة الاخيرة لانتكل عليها للاسباب 
الاتية (١)لان‏ الاستبدال يحصل عادة بعقد مخصوص بدع فيه كاتبع 
في كافة العقود ( * ) لان التنازل اما ان يكون بعقد او بوصية فا نكان بعقد 
قيتبعفيه الاحكام الي شرحناها من حيث تين القانون الوا حب الاتباع وان 
كانبوصية فيلزماتباع قانونالموسي ( ” ) واما اتحاد الذمة فلكون لايحصل الا 
بالوراثة فبتبع فيه قانون المورث اي المتوفى ولنتكلم على الاسباب الباقية 
فتقول : 

( التفيذ ) كالدفع مثلاً في الديون وكدفع م ن البيع وكسلم العين 
المبيعة والقانون الواجب الاتباع فيه قانون المقد اليد مايتعلق بالاهلية 
فيتبع القانون المي اوما يختص بطريقة التنفيذ تع ال انون الذي 
يحصل التنفيذ بجهته وذلك كالنواعد التعاءة بتسليم العين البيعة وبعرض 
الدين على الدائن عرضا رسعياً 

ملعوظة : (1) في دفع الدبو يون التقود الواح جب الدقع بها من ان 
تكون منالاةود الجارية في جهة التنفيذ ذ لتعسردقع غيرها في الجهةالمذ كورة 

(؟) اذا 0 نقص سيت فية نوع النية الواجب الدفع 
منها فالنتص على المدين لان النقود من الاشياء الفيرالمعينة بذاتها والني 


لمي سس جب 
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اذا ملكت هلكت على المدين من وقت الاستلام وفضلا عن ذلك فانه لو 
كان النتتص على الدائن لأصاب هذا يخس في حقوقه لان المدين يدفم 
في نهذه الحالة اقل ما تعهد به مع ان الواجب عليه دفع كامله ولا ظل ءايه 
في ذلك 

( للقاصة ) اختلف الشراع في لقر,رشروط المناصة فبعضهم قرد 
وقاصة الديون التتازع فيها والبعض قرر المكس وني كلنا المالتين رأى 
قوم حصوذا حت 1 ي من غيرطاب وذهب ١‏ لخرون الى وجوب الطلب بها 
ومن جراء هذا الاختلاف صل اختلاف عظم في الاحكام المتعلقة بها 
ولذا قرر الاغلب زوم اتباع قانوني العاقد.ن اواصرما واعمعا 
استلزاما لشروط حصوذا 

( التقادم ) في هذا اليحت انقسم المشرعون الى ثلاثة احزاب ( ١‏ ) 
اتباع انقانون الذي رفعت المنازعة امام جهاءه التضائية بدليل ان التقادم 
وسيلة مرن وسائل الدفاع الداخلة بيرثف» المسائل المتعاقة بالمرافمات 
والاجرا تالقضائية ( ؟) اتباع قانون الءتد لتعلق التنادم يجوهر العند 
ولكونه سبب وفائه (" ) اتباع قانون جية اقامة المدين وهذا المذهب 
فاسدمن وجه انه يضر توق الدائن لامكان المدين تغيير محل اقامته 
وتغبيرءدة التخادم على راده و بفرض صعته فلوغير المدين محل اقامته / 
فا انون الواجب الاتباع هو قانون الحل الاول الا ان أكثر الشرائع 
الاوروية قررالمكس واثبت ذلك بان الدين لم يخرج عن كونه عينا 


أ 0 عيذت ت تأبعة [: وانين لكاي تقل اليها 
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ا ( ملحوظة ) يمو زان يتفق العاقدان في ءعّدها على مدة للتقادم خلاف 
اللدة القانونية ولا حرج غليها ف ذلك لدم عاق التنادم وعدده 
للنظام العام 





الفصل العاشر 
ك9 ني الاحراات القانونية # 
46 س في الاختصاص س 47 س في اشكال الاجراأت سا )ب 
| في الاحكام 
ا 41 )لا يغرب عن كل ذي حمجران القوانين العامة بنوعيها ( داخلية 
| وخارجية ) قوانين لاغرض لما تصوب اليه سوى السياسة الداخلية او 
الخارجية حفظ للعلاقات الدولية والنظام الداخلي العام وان كل امة لا بد 
من امحافظة عليها بقدرما تستطيع ولا يتسنى لما الوصول الى هذا الغرض 
الآّاذا حقت بلزوم تطبيق قوانينها المسنونة لذلاك وحيث ات مسائل 
الاخخصاص من اث مباحث القانون الد اخلي العام لتعلقه بالنظام القضائي 
ككل امة فن الواجب اذن ان ثح بان قوانين الاختصاص من القوانين 
الحلية المفروض اتباءها معا اختلفت جنسية المتداعين 
اذا :ترر هذا فنقول ان مسائل الاختصاص لا تخرج عن ثلاثة في 
موضوع بحث الباحخبن في اوروبا حتىكثرفيها السلل والايحاب وقد 
0 الشارع المصري حلاً ظاهرًا ليس بعده خفاء ( اولاها ) البحث عا اذا 
1 كانت للك الاهلية لما حق النظر في المنازعات النامُة بين الأجانب وقد 


2222-5 
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و 


اجاب الشارع المصري على ذلك مقررًا بان جمبع انتازعات الماصلة بين 
3 

المتعلقة منها بالعقارات اوالحاصلة بين اجانب مختانى الجنسية فتكون ٠ن‏ 
اختصاص الحم الخخاطة ( ثانها) الظر فيا اذاكان يأزم تقبيد الاجنبي 
الطااب رفع دعوى ضد الوطني باداء بعض شروط مخصوصة اكوجوب 
دفم مايني بكية المصاريف والرسوم وعلى هذا اجاب الشارع المعمري ايض 
بآن الاجنبي غيرءقيد بشرط من الشروط بل هو مطلق الهرية وله ارنف 
يداعي من اراد تى شا وافى رغ ٠‏ 

اما الطني الذي يريد رفع دعوى ضد اجنبي امام الحم المصرية فوو 
مقيد بوجود الاجنبي المذكور في مصروالاً فالدعوى ترفع امام سكم 


المادة الاولى من القانون الختاط ) وهذا الك مخالف لما جاءت به الشمرائم 
الاجنبي ةكالشرائح الفرنساوية مثلاً فان هذه اباحت للوطني حق رفع 
دعواه ضد الاجني امام مساك سواء كان الاجنبي المذكور حاضيا او 
غائيًا ( راجع المادة من قانون نابليون ) * 

ومع ذلك فان قاعدة القانون الختلط ليست مطتقة بل لما شواذ ثلاث 
منها اثثتان مّكورتان صراحة فيالمادة 6 ١‏ من القانونالغتلط اولاها اذاكان 








الاجانب بهاعلي وجه تحلله شرائمم وني الننبة حيث ان الحق واجب 


الم 
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اجانبٍ من جنسية واحدة تكون من اختصاص اكيم القنصلة ال ١‏ 


حهة اقامته مع اتباع احكام قوانين اختصاصها ) راجع الفقرة الاولل من ا 


الحق المتنازع فيه ناشمًا بمصر وثانيته| اذا كان واجب التنفيذ بها والسبب ١‏ 
في الحالتين واضع فنى الاولى يراد حفظ حقوق الاهالي وان اضرار / 


























كي 


التنفيذ في مص رقكل نزاع يحصل بشأ نه قبل تنفيذه يفرض انه رفع أمام 
محكة اجنبية وصدر في خصوصه حي فان هذا الاخير لاينفذ في مصر 
ال بد تصديق محككها ءليه وني ذلاك من المشاق المادية والمالية ما لا يخفى 
كان الاليق اذن رقع الدعوى رأسا امام المحام المصرية ٠‏ اما الشاذة الثالثة 
فليس منصوص عليها في الوا ين المصرية وي ما اذا كانت الدعوى تجارية 
لتعاق التجارة وقوانينها بالنظام العام 

هذا ماقرره الشارع المصري اما الشرائم الرضعية .لت المسائل 
النلاث التي ذكرناها على الوجه الا تي ١(‏ ) اذا كان المدعي وطن والمدعى 
عليه اجدبيا وني هذه الحالة قفى بعض الشرائع خلانا لما قرره الشارع 
المصري. باعال اتباع قاعدة اختصاص المدعى عليه وقرر بان الوطني له 
الحق في رفع دعواء امام محاكه الخاصة ( المادة ١4‏ من القانون الفرنساوي 
والمادة /ا؟امن القانون المولاندي ) بقطع النظرعا اذا كان الحق المتتازع 
فيه ناشع دل المدعي وواحب التنفيذ به وعا اذا كان الاجنبي المدعى 
عليه قاط ببلادالمدعي اوغيرقاطن يأ والسبب في ذلك عدم الثقة في 
عدالة الماك الاجنبية ولكن هذا الي ضعيف لك سنده من وجه 
ومن وجه اخر لضرورة تصديق الحم الاهلية للدعى عليه على الاحكام 
الصادرة من محاكم اجنبية خصوصاً ادا كان التنفيذ على امواله وكات 


| هذه موجودة بيلاده وهذا اليب فقد حكنت محكة التقض والابرام 


في فرسا يحواز اههال هذا الحكم وعدم الرضوخ له والاتفاق سواء في العقد 


اووقت رفع الدعوى على المداعاة امام الحكم الاجنيية غير محكة المدعي | 
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وهذا مايحصل غالبا ٠‏ اما الدولتان الاتكايزية والامربكية فّررتا بعدم جواز 
رفع دعوى على الاحنبي امام مساكها الاهلية الا اذاكان قاطن بيلادهما 
وتبعتها في ذلاك الدولة البلميكية واما ايتاليا فلمادة ( ٠١5‏ ) من قانورف 
مرافماتها تني بان الدعاوي التي على الاجانب يحب رفعها امام اكيم 
إشرط المقابلة بالمثل اي متى اعتبرت الحم الاجنبية هذا المي بالسبة 
رعايا ايكايا ٠‏ 

هذا وليس ت كل منازعة داخلة في حم هذه الحالة بل تخرج من 
نوع المنازعات المتعلقة بها الدعاوي العينية المقارية التي هي دافا مرن 
اختصاص الحام الاهلية معم]كانت جهات اقامة الاجانب ول بق ير 
الآ الدعار وي التخصية والمينية المتعلقة بالنتولات وهي الوحيدة الداخلة 
تحت حي الة واعد التي ذكراها ( ؟ ) اذا كان المدعى عليه وطيلٌ ل 
احنبيا وفي هذه الخالة التي في عكس سابقتها رأت المكومات ززم 
تطاق المدعي بي الاحني تدج الكناة الكفة لدفع اتعويضات 
المج ول سوم واللصاريف خلاقا لما قرره الشارع الصري وحكة 
هذا الرأأي ظاهرة ة وفي الحوف مرى هروب الاجنبي بعد صدور 
ضده وعدم صل الوطني على حقوقه وقد اتبع هذا المذهمب حكومات 
سويسا و للهيكا والمانيا والدولة الاتكايزية واءر يكا غير أن المأنيا ل ترد 
الكثالة الآ فها مختص بالنعويضات فقط واما المكونات الاكارزية 
والامر يكية فر رتاها مادام الاجنبي !لدعي غير قاطن بلادعا والا فلادائي ا 

والكنالة هذه 1 الملسنية ضرورية جد للحكة اانى ذكرأها 
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افا يجب تقيبدها با يرى هن حالة الاحنبي فان كان يوذ منها تعسر 
التمحصل على المطلوب منه من التعويضات والمصاريف فيها والكفالة لازمة 
والآ فلا باعث 11ك! اذاكان الاجنبي! ١‏ ) من اصعاب الاملاك (؟)او 
قاط بموطن المدعي او حائرًا للعافاة من دنع الرسوم القضائية ولمذه 
الاسباب قررت الشريعة الفرنساوية عدم مراعاة شرط الكفالة اذا كان 
الاحنى من اصعاب الاملاك بنرنسا او اذا كانت الدعوى المرفوعة من 
الدعاوي التجارية لقلة الدعاوسيك المذكورة وعدم اهمرتها ولتسبيل 
المواصلات التجارية وكذيكاتع أ.سهذا الم فيا تجلترا واءريكا اذا كان 
الاجنبي قاطن بالبلاد وكثير من الممكومات اهمل 35 الكفالة ايض اذا 
كان الاجانب من المعافين من دفع الوسوم القضائية 

(5]) اذا كان النزاع حاصلاً بين اجانب ويراد معرفة ما اذا 
كانت للحا الاهلية الحلية لما دق النظرفي المنازعات التي من هذا القييل 
ويجاب على ذلك بان الحام الاهلية المذكورة 11 هذا المق في ثلاث 
حالات١١‏ )في الدعاوي العينية العقارية وهذا ماترره القانون الختلط 
حيث نص في المادة الخامسة منه ان المسائل المذكورة مع| كانت حنسية 
امنداعين لابد ان تكون من اختصاص الحا الختلطة ( ؟ )في الدعاوي 
اتخار ية والسريب في ذلك توسيع نطق التجارة (") الدءاوي الموسسة على 
جرائم اواشباء جرائم والحكمة في ذلك ظاهرة فان من المقرر ان مسائل 
الامن والضبط متعلقة بالنظام العام والسياسة والواجب ترك النظر فيها الى 
الحم الاهلية 
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وني غيرهذه الاحوال ساد الحلاف في معرفة ما إذا كانت الحم الاهلية 
مخلصة ام لاكالدعاوي الشخصية غير التحارية ومسائل الاحوال الشخصية 
| فبعض الاصوليين قال باتكان اخلصاص الحام الاهلية في المسائل 
المذكورة واسند قوله على الدلائل الآثية ١(‏ ) ان الواجب على كل 
حكومة ان ثقيم قسطاس العدالة والمق بين ملف الافراد القاطنين 
يبلادها بقطم النطر عن جنسياتهم (؟) قد يحوزان بعض الاجاب 
لايكون محل اقامتهم ببلادم الاصلية وتضطر مساكهم الاهلية الى عدم 
النظرفي دعاويهم لهذا السبب فان حرمتهم حكومة محل اقامتهم من النظر 
في شواونهم ونصرالمظلوم وقهر الظلم منهم لامبعوا من خيرحاكم ولا واذزع 
وهذا ماتأباه الواجبات الانسانة ٠‏ هذا وارب معترض يقول انه لو سل 
بان للحم الاهلية يجوزلا الاخنصاص في المنازعات القائة بون الاجانب 
لدفع ذلك الى الاعتراف باتباع الام المذكورة لقوانين غير قوانينها ويرد 
على هذا الاعتراض بان الحكومات مسوقة الى هذا الامس بيد الضرورة 
وذلك كا في مسائل الاحوال الشخصية وصور العقود وعلى التموم كل 
ما يحب فيه اتباع القوانين الاهلية والشخصية للاجانب 

ومن مطالعة الدلائل التي اوردناها تضيع صراحة وجوب تداخل 
الحا الاهلية ني المسائل الاجنبية في بعض الاحوال وقد سارت فرنما 
على حي هذا المبد[ وتبعتها في ذلك ايطاليا مدفوعة بساواتها الاجانب 
بالاهالي في الفتع بالمقوق المدنية وم تستأن من ذلك الا مسائل الاحوال 
الشخصية فانها قررت في هذه لزوم اخاصاص معاك الاجانب الاهلية ٠‏ 


النانون الدولي المخاص ‏ كإ ٠١‏ 96 
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اما الدولنان الانكلرزية والامر يكية فانعا رأتا هذا الزأي ايضا وقيدتاه 
بلزوم اقامة الاجانب ببلادها 

وقدكانت جميع المسائل موضوع بحث كبيرني الأقر الدولي اللعقد 
في لاههة عاصمة هولانده سنة 188 وقرر المؤترالمذكور )١(‏ انف 
مسائل الاحوال التشخصية لا بد ان ككون من اخاصاص الام الاهلية 
للتداعين (؟) ان المسائل المينية المقارية تكون من اخنصاص معام 
الجهة التى بها العقارات () واما المسائل الشخصية فتكون من اخنصاص 
محكة المدى عليه 

اذا تقر ماذكرناه كلة فنقول ان من الجائز ان قوم نزاع سي 
الاخنصاص بين محكتين اجنبيتين بعضما عن بعض 5 ن دعوى واحدة 
رفت في وقت واحد !مامعا في هذه المالة اما ان الحكنين المذّ كورتين 
يعترفان بعدم الاخلصاص والامى سهل في هذه الحالة اذلا حال للنزاع 
الحاصل سوى الوكالات السياسية بواسطة الما برات الدولية واماان يعترف 
الاثان باخئصاصعا وفي هذه الخالة الثاية قبل المفاوضة الدولة بواسطة 
الركالات السياسية للجمككة البي رفمت اليها الدعوى اول ان تحلج بالاولوية 
في الاخلصاص لسبوق نظرها للدعوى قبل الثانية والصعوبة الوحيدة 
في هذه المسألة البمث عا اذا كانت الحم الاجنبية لما حق الاحتجاج 
المذكورعلى الحام الاهلية ام لا ويجاب على ذلك بان اغلب الشراع 
مال الى القول بعدم الاحتماج الملكور واسند قوله هذا بالبراهين الاثبة 
)١(‏ لامجل .ذا الاحتماج ني مثل هذا الحال لارتف الغرض الوحيد 
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منه القاء صذورحكين متضادين ف مسألة واحدة فيصعب لقيسدها مع 
ولكون هذه النتيجة الاخيرة لا يتصور حصوا هنا اذ المكم الصادر من 
محكة اجنبية لمكن تفيذه بجوة الاخصام الا بعد التصديق عليه من 
داكي الخاصة الاهلية وانه اذا كان المي المدكور مضادً! لم حكلت به 
هذه فلبا ان تبطله و' م ما تراه فبتضع من ذلك انالاحتجاج المذكور باطل 
(؟) لو جعلنا الحا الاجنبية الحق في منازعة الحام الاهلية سي 
الاخنصاص واوليناها حى الاجتاع باولوية النظر لمسسنا الاستقلال 
وخصوصاً فيا يتعاق منه بالقضاء والقوة القضائية (*) الاحتماج المذّكور 
معقول بين محكتين من جنسية واحدة لان في هذه المالة توجد هيئة 
قضائية عالية مسوغ لما النظرفي هذا النزاع والحكم ا تراه بخلاف ما اذا 
كانت جنسيتعا مخثلفة فالامس بعكس ولا يكون لزاع المذّكورمن آخر 
ولا قاص الاهم الا بالوكالات السياسية التي لم يحصل الاتفاق فها 
ادى الام الى الحاربة الامى الذي لا تحمد عقباه ٠‏ واما الفئة القليلة من 
الشراع فتقول بجواز الاحتجاج المذكور وامكانالحاك الاجنبية الاستناد على 
الاولوية في الاخنصاص وذلك بدليلين )1١(‏ الاحتماج له محل في مثل 
هذا الحال فان لم يحصل الأخوف صدور حكن متضادين ومن الجائز 
حصو لهذا الامربين ممحككتين احداها اجنبية والاخرى اهلية فان القضاه 
انل يحصل في قوة الاحكام التنفيذية فانه يحصل في قوة الشيء الحكوم 
به الملازمة جميع الاحكام النهائية والحاصلة تجرد صدور الحم سواء في 
الجهة التي اصدرته او المهات الاخرى ومع ذلك فان كل الاحكام ليست 
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عرضة لشرط التصديق اذا اريد تنفيذها خارجأ وذلك كالاحكام الصادرة 
في مسائل الاحوال الشخصية ( ؟) من الجائز ان تكون الحكمة الاجنية 
اصدرت المج في الدعوى المرفوعة لها قبل ان تنظ راحمكة الاهلية فيها 
ويقدم المي لمذة لاتصديق عليه وتى حصل ذلك فالطيع لا يكون 
هناك داع في اللي عن التصديق المذّكور اذا لم يكن اميم منافي النظام 
العام لههة المطلوب التصديق فيها ٠‏ وني هذه الحال لا يكون معام الاهلية 
شأن .في النازعة ويحب عليها ان تعترف بصعة الحم الاجنبي اللهم اذا قفى 
شرعها بنظر الاحكام الاجنية نظرًا مدقم واعادة التميق فيها كانه لم 
يحصل فيها تحفيق وحم وني هذه المالة يكون لماحق الغاء الحم الاول 
وتعويضه بحكم من لد نما اذا ارادت ٠‏ اما راينا فهو تفضيل الذهب الثاني 
على الاول لصراحة ما اورده من الادلة 





في اشكال الاجرااات د 
الاشكال المذكورة على نوميت الاشكال العرضية او الصورية 
والاشكال الجوهرية اوالاثباتية ٠‏ اماالاولى فهي جموع التواعد الخلصة 
بالشكل الظاهري للرافعة وتشمل اشكال الاعلانات ومددها وصيغها 
وصور التحقيق وكيفية حصوله والهور التي تصدر بها الاحكام والقاعدة 
المتبعة في ذلك في القانون الدولي الخاص ان كل محكمة لا بد لها من أتباع 
الاشكال التي قررتها قوانينها معأكانت جنسية المتداعين وقد اتبع هذا 


: 7 
فى مصرحيث قضت المادة من قانون المرافمات الاهلى والمادة ١١‏ من 


00091 





























“ا 7ك 


قانون المرافعات الخالط بان اعلان الاجانب غير القاطنين بصر يكونف 
على حسب ما هومةر رفي القانون المصري وكيفية ذلك ان ترسل صورة 
الاعلان من النبابة الممونة الى نظارة الخارجية المصرية النى ترسله الى 
قونصولاتات الدول الاحنية وهذه تبعث به الى دولا تتسلهه الى المعان ٠‏ 
والام المخئلف فبه في هذا الموضوع هو معرةة ما اذ كان سوط المق في 
المرافعة بمضى المدة القانونية يمد من الاشكال الصورية او الجوهرية فالبعض 
يثبت انه من الصورية لكونه وسيلة من وسائل ابطال المرافءة ولا دخل له 
في جوهر المق امتنازع فيه والبعض يويد المكس: مستندًا على جواز 
سقوط الحق نفسه بالنتادم الحاصل وقت سريان المدة.القانونة المبطلة 
للرافعة ولكن المذهب الاول اقرب الى التصور من الثاني فان سةوط المق 
نفسه لم يكن بمضهي المدة المبطلة للرافهة ولكن بالتقادم انقانوني لذات المق 
واما الاشكال الجوهرية فكي #وع المواعد التعلقة بالبراهين والادلة 
وانواعها والاوجه الواجب فيها استعالا كواز قبول شهادة الشهود في 
احوال دون اخرسك ووجوب الاثبات بالكنابة في بعض مسائل وقد 
اخللف في لقر يرالقانون الواجب الاتباع في اوجه الاثات فَقَرَّر البعض 
أن قانون امحكة المرفوع امامها النزاغ وات ذلك بان الحكة المذكورة لا 
ثقبل براهين ودلائل / تقررها قوانينها و تعتبرها انها دلائل ومتى كان 
الام كذلك فالحق عندها غير ثابت وعدم ثبوت الم ق كاف في سقوطه 
وقال البعض الاخر: اه قانون العقد نمسه وفي الواقم ذان العاقدين ان لم 
يصرحا في عقدها بالقانون اللازم اتباعه فعدم تصريحعا هذا يأْخْذْ منه 


00091 



































» 


اذعانعا لكي ومةنضيات قانون المقدنفسه وفضلاً عن ذلك فانه لم يكن في 
علها وقت تحرير العقد الحك: الث يرفع امامعا النزاع وقال بعض الاصوليين 
بازوم اتباع قانون حهة تحر ير العقد مشبها الدلائل بالاشكال والصور 
الداذاة نحت مطلق قاعدة ( 0طناعه أنعء: 5ناعمب1 ) اي تتبع العقد 
بتوابعه ومستازماته ونتائحه لقانون جهة تريره ٠‏ والمذهب الثاني هو احسن 
المذاهب الثلاثة ٠‏ ولنلاحظ ان ما يتعاق بطرينة الاثات لا بدان يكون 
تابعا لاحكام قانون الحكة المرفوعة امامبأ الدعوى 
4 الانتداب في اجراء تحقيق ببلاد خارجة 6 
« عن المرفوعة امام تكبا الدعرى ”70221015 صماةقتسصم)" » 

ومعنىذ لك انه قدتلىء حالةالدعوى الحكة المنظورة اماءها الى اجراء 
تحقيق بيلاد اجني ةكاستحواب شهود ومعايئة حلات اوغير ذلك وفي هذه 
الاحوال ولو انه لم تبرم معاهدات دولة تعين القواعد والشروط المتبعة في 
الانتداب المذّكو رالاً انه قد انتج الامى بثقر ير صعته والجهة المنتدبة غير 
مكرهة على اجراء ما كلفت به من التحقرق بل هي مخئارة في ذلك بحيث ان 
حسن لديها اجراداه فبها والاً فلا واتحقيق الذي تجريه يكون على حسب 
قواعدها الما تعلق بتحري الشوود قيكون دل حسب قوانين الحكة المنتدية 
اي المرفوعة امامها الدعوى لان التجريم يتعلق يجوهى الدعوى لا بصورتها 
الظاهرية فط ٠‏ هذا وقد يجوزان تكون اأوة المنتدبة التحقيق غير مخلصة 
بنظرها وهنا جرت العادة بان الجهة المذّكورة ترسل الدعوى بنفسها الى 
البهة الخلصة ٠‏ وقد كانت الدولة الانكايزية سائرة على خلاف ماذكرناه 
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فكانت تنتدب واحدً! من رعاياها تين بجهة الانتداب لاجراء التمقيق 
ولكن لما كان الاجانب لا.رضفون لاوامى الالكليزي الممتدب فا كان 
يتسنى حصول المقيق لمكو روإذا فانها رجعت عن طريقتها الاولل 
والفمت الى احزاب الطريقة التي دكرناها ٠‏ والداتي الى اتخاذ طريقة 
الاتداب أمران (1) عدم اطاعة الافراد ال كرتعم ولتواننها 
واحكامه| (؟) توفير المصاريف اللازمة لانثقال المطلوب شهادته مغلا 
اذ في الغالي قد ككون عظ 
سحن هه 
9 في الاحكام 33 

(0ه) للأحكام ثلاث تائ عنثلفة )١(‏ القوة النفيذية (؟) 
قوة الثيء الحكوم به (*) حق اخئصاص الدائن بمقارات مدينة أو 
حق الرهن القضائي اما القوة التنفيذية والرهن الضائي فلا يران في 
الخارج انعا من لوازم الاستكام ال بعد التصديق على هذه من الجهاث 
القضائية الواجب التنفيذ بدوائرها وفي الواقم فان الاحكام صادرة 
عن السلطة العمومية الحكومات والسلطة المذكورة قاصرة على الجهة 
الخاضعة الحكومة فقط واج من ذلك انه لا يمك تتفيذ ااي 
الخارج الآ بعد التصديق علا والماًلة الوحيدة الختاف فيها 0 ريت 
المكومات هي كيفية التصديق المذكور والشروط المستازم لها فالبعض 
لا إصدق الأبعد خص الدعوى لصا جديدا من حيث الموهر والشكل 
ومنه حكومات بلهبكا ( المادة ٠١‏ ) من قانون المرافمات الصادر سنة ١41/5‏ 
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وهولا ده ( المادة -61 ) والولايات التحدة بامريكا الثمالية والبعض 
الاخريستازم للتصديق الشرطين الا تبين )١(‏ لزوم صدور الاحكام 
من جهات قضائية مخلصة بالاتباع للقوانين الاجنبية والالا تعد الاحكام 
احكاما رسية يدول عليها وإصدق على تنفيذها ولا تعتبر انها صادرة عن 
السلطة العمومية (؟) لزوم موافقتها لانظام العام لجهة التنفيذ والحكة في 
ذلك واضحة جلة ومن الحكومات اتبعة لهذا المذهب حكومة برإطانيا 
العظى واما الأكومة الفرنساوية فكانت في اول الامر متبعة للذهب 
الاول الآ انها فيا بعد الفعت الى المذهب الثاني مذهب المكومة 
الأكليزية ورأت عدم الفائدة من نظر الدعوى نظرًا جددً! خصوصا 
في الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية ثم عقدت ينها وبين 
كر الدول معاهدات لمي بان الاحكام الاجدية قابلة للتنفيذ في 
فرنسا برد التاشير عليها من جهة الاختصاص 

وهناك مذعب ثالث هو مذهب الحكومة اللونانة يقغى بانه اذا 
كان ال؟ صادرًا ضد يوني فلا يصدق عليه الا بعد نظاره مجددً! 
والا فمجرد التاشيركاف في جعله قابلاً لتنفيذ ( راجع المادة 89٠‏ ) واما 
المكومة الصرية ف تنبع مذهباً من المذاهب الثلاثة التي وكرناها بل 
اكنفت بالقول بان الاحكام الاجنية تنفذ في عصرم تنفذ الاحكام 
المصرية في الخارج :5 

الى هنا انه بنا الكلام اخلصارًا على مايتعلق بالقوة التنفيذية 


| للاحكام وتكم ١ن‏ ن على قرة النيء الحكوم به فنقول ان اغلب الشراع 
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شأبه بون قوة الشيء اللحكوم به و بين القوة التنفيذية حتى جعلها شيا 
واحدً! ولكن الرأي السائد في هذا الموذوع هوان الاحكام الاجنبية 
ليس لاقوة الثيء الكو به في الخارج وذلك لادليل التي وهو ان 
الاحتكام ليست الاّ وام صادرة عن السلطة العمومية والساطة المذّكورة 
محلية لالتعدى حدود جهاته! ومتى كان الامس كذلك فالاحكام يازم ان 
تكون محلية لانه لايتصور ان السلطة المومية لامة يكون لها امر او نعي 
على السلطة المومية لامة اخرى والاّ فلا معنى لاسنقلال المكومات 

وزيادة على ذلك قال موّيد هذا المذهب ان قوة الشي* الحكوم 
به لامكن فصاباعن النوة التنفيذية بل هي دامُة ملازمة لها ومرتبطة بها 
وحيث الأمر كا ذكر فتى حصل الاعآراف بقوة الشذي٠‏ الحكوم به 
للأحكام الأحنبية دفع هذا الى القول بامكان جعلها وجي عن أوجه 
الدفاع وهذا يدعو الى الاعتراف باانوة التنفيذية لا حا من غير 
تصديق مع ان هذه النتيحة الاخيرة مرد ودة بحي ما اوردناء فها سبق 
من الدلائل 

الآ ان بعض الاصولبين زعم بامكان فصل القوّة التنفيذية من قوّة 
الثي: الحكوم به وأ ثبت ذلك بالدليل الا قي : وهوانقوّة الثيء المحكوم 
به هو الاعثراف يمن مكتسباعا على وجة منت اعتراقا نايا كا لاعتراف 
بالحقوق الصادرة عن العقود فان المقوق المذكورة معترف با في كل 
الجهات ولا ينقصها الذَالقوة التنفيذية وزيادة على ذلك يقول مؤيد هذا 
المذهب الثاني إن الاعتراف بقوة الشنيء المحكوم به للأأحكام الاجنبية 





005 القانون الدولي الخاص سس 00# 
1 وب انمخاص 3 ووم 





























اي 
لامع عنه سر قط الايم الآ اذااكات مناقيا لمتلغى النظام العام 
واما الاعتراف بالقوة التتفيذية ففيه افدلا لأنه يؤدى الى 
امكان استعال الداطة الاجنبية والتداخل في شؤون المالك واحواما 
الاسئقلالية وهذا من اعظم لوعا يخثى منه على الحكومات 

ثم انعطف هويدوهذا المذهب الى المذهب الاوّل وقالوا بان مرويديه 

ءَ* 

يقولون بالخوف من الاعتراف يوة الشيء المحكوم به للاحكام الاجنبية 
افلا يدرون ان الاحكام كالعقود اوان شم تكاشباه العقود( ك1 عبر 
عنها الرومانيون بذلك ) وان مقتقى العقود حاترم د جميع الجهات 
ومأخوذ به ومعتبرة صعته واذا كان الام ركذلك, فلأذا 5 ذلك في 
الأحكام أي نحي بان لما قوة الثيء المحكوم به سيف كل جهة هم 
أن الاحكام 3 ن العقود لصدورها منجهات قضائية رية 

ويزاد على ذلك بان قوة الد ي' المحكوم به به لابد وان تمق الاحكام 
الاتة ولوكانت اجنبية وي ١(‏ ) عقود الولادةوالزواج والوفاة الماصلة 
في الخارج امام الجهات التضائية الخخصة 

(؟) محاضر التَقيق المخررة بعرفة قاض احابي انتدب للتحقيق فانها 
معتبرة امام احكة الي امرت بالانتداب 

(؟) نصت قوانين فرنسا وايتاليا على ان رعاياها الممترفين لجناية 
او جنة في الخارج يمو زان يحاكوا في مساكها الااذا صدر بعقوبتهم حكم 

من الاك الاجنبية التي حصلت الوقائع يجهاع) فني هذه الحالة الاخيرة 
لوناعام انار بة ا والتلانية ان تعاقهيم دفعة ثانية وهذا يدل دلالة 
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واضحة على اعترافها بقوة الشيء المسكوم به للأحكام المذكورة غير انها 
لاتنفذهامن غير نظرولا روية بل يحب عليها ما دكرناه ان تنظرفها اذا 
كانت الاحكام المذكورة صادرة عن حهات قضائية مختصة وفها اذا 
كانتمخالفة اوغير مخالفة للنظام العام وهذا مما يثبت اثبانَا كافنا ان 
القوةالتنفيذية غير قوة الشيء المحكوم به 

»9 كيف تيز الاحكام الاحنبية من الاحكام الاهلية 46 الاحكام 
الاجنبية هي الصادرة من سلطة عمومية اجنبية والاحكام الاهلية في 
الصادرة من السلطة التموميةالاهليةولو اعتبرهذا الاعتبار في تيز الاحكام 
الاجنبيةعن الاحكام الاهلية لاتضح لناان الاحكام الصادرة من المحم 


٠‏ الاهليةوالمحام الشرعية والمحاك المخثلطةهي الاحكام الاهلية واما الصادرة 


من الحا القنصلية فهي اجنبية الأانها قبلة لتنفيذ من غير التصديقكا 
يعم ذلك من الشروط الممقودة بين الباب العالي وبين الدول التهابة فان 
من الشروط المذكورة بعلم 

(1) ان الاحكام القنصلية واحبة التنفيذ حمّاً هن غير تصديق 
( راجع القرار الصادر في ١؟‏ مارث سنة 187١0‏ هن الشروط المعقودة 
سيف سنة ٠60‏ وقد استنني ءن ذلك الاحكام القنصاية الصادرة بمق 


٠‏ اخنصاص الدائن بعقارات مدينة اذ حق الاختصاص المذّكور لايد ان 


يصدربه سَ من الحاكم المصرية 
( ؟) ان الاحكام الاجنبية الصادرة بين تُغصين من جسية 
واحدة واجبة التنفيذ ايض في مصر لعدم اختصاص جهة من الجهات 
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القضائية المصرية بالتمديق على الاحكام المذكورة ني الواقع لس للميكة | 


القنصلة التيى من جنسية الطرفين ان تصدق لاتحاد الجنسية ولكونها غير 


معام مصرية وكذلك الام الختاطة م غير مختصة ال بنظر الدعاوي | 


الحاصلة بين افراد مختانى الججسية وكذلك السام الاهلية والشرعية 
لعدم اختصاصها الا في المسائل الحاصلة بين الاهالي فقط وقد ارسلت 
الحكومة الغئانية مذكرة بذلك الى الدو ل التحابة في9 ١‏ ابريل سنة 1855 ثقول 
فيها انه ليس المحاكم الحلية العثانية التعرض للاحكام الصادرة في المسائل 
المختصة بنظرها المحاكم القنصلية وكذاك يس ذه ان تتعرض م 
الصادرة من مساكم عتانية .حلية وما يزيدنا تاكبد في ذلك أت 

القانون التلياني ا يناير 1835 بشان التناصل نص على ان 
الاحكام الصادرة من اكد , تليانية واجبة التنفيذ ف البلاد المعمولة 


بخصوصها الشروط 2 العالي تجرد التصديق عايها م2 ناظر | 


الخارجية التليانية 

ويستنى مرن القاعدة التي دكرناها والتي خواها وجوب تنفيذ 
الاحكام الصادرة بين متحدي الجنسية هن غير تصديق الاحكام الصادرة 
في مسائل العقارات ذان المحاكم المختلطه في هذه الحالة لها ان لا تعتبر 
الاحكام الذكورة والواجب ليها نظرالد دوىم .ددا بدليران الاحكام 


الاجنبية صدرت من «حاك غير مختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة ما | 


هذا من وجه ومن وجه ! خرفان هذا الحل متبع في الدولة العهانية مقتفى 
القانون الصادر يف سنة ١81‏ الموافق ؟١‏ صفْرسنة 1544 » 
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هذا وليعل بإن الاحكام الفنصلية الصادرة بنزع مككية يازم وان 
تكون موضوع بحث المحاكم المختلطة و يحب التصديق عليها معرفتا 

ينتج م نكل ماذكران الاحكام الواحب التصديق'عليها في مصر 
في الاتية ١(‏ ) الصادرة بين مختاني الجنسية ويحب تصديق الحاكم 
الختلطة عليها والصادرة بين اهليين من محاكم اجنبية ويلزم التصديق 
عليها من الحم الاهلية المصرية وفي غير هذين النوعين لاداغي لاتصديق 
الآفي احوال مسكثناة 

“9 كيف تنفذ الاحكام المصرية في البلاد الاجنبية 6 الاحكام 
الصادرة من الحكة الاهلية لا تنفذ في الخارج الآ بعد التصديق واما 
الاحكام الصادرة من للحم الختاطة ققد اختلف فيها اذ مال البعض 
الى القول بانها نافذة في الجهات والمالك التي رضيت بانشاء المحم 
المختاطة للدليلين الاتيين ( ١‏ ) لانها محاكم دولية وقوائيتها ماخوذة 
منقوانين الدول الممدقة على انشائها واذن فليست يمام مصرية (؟ ) لانها 
وريثة المحأم القنصلية في اختصاصها ومعاوم أن احكام المحاكم القتضلية 
واجبة التنفيذ مرن غير تصديق في الجهات التى تنتمبي اليها المحأكم 
المذكورة ولكن الفريق الاغلب يقول بعكس ذلك ويعتبرالمحاكم 
الختاطة محاكم مصرية وان احكامها احكام اجنبية بالنسبة للبلاد 
المصدقة على انشائها لانما صاذرة بام سك البلاد المصسرية الجناب 


الخديوي المعضم 


“لا فياحكام المحكمين وفي العقود الرتمية التي حصلت في الخارج 26 
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لكي اما انيكونا جبار يار اراد يفا نكاناجباريا فال حكام الصادرة مله || 


تعتبر انها احكام صادر ن محأكم اجدبية ويشترط في وجوب تنفيذها 
سيف الخارج الاضديق عليها وان كان ارادياً فالاحكام الصادرة منه 
تعتبر كانه عقود رمعية والعقود الرعية غير واجبة التنفيذ في الخارج لانه 
لايعقل ان تعامل العقود احسن ما تعائل به الاحكام وقد صدر بذلك 
حي المحكمة المختلطة الاستئنافية بسكندرية يك ه مايو سنة 4١‏ حرث 
قررالحه> الذكور عدم امكان تيل عد رهن رمعي حصل في الخارج 
وَأزه 0 مره بقل [ كتاب المحكمة المختلطة بمصر 


كنزة تفيذ العقود الرسمية المذكورة في مصر هي عين الكينية | 
التبءة في الخارج لتنفيذ المقود الرسعية المصرية ا ضمت بذلك المادتان | 


٠٠‏ اهلى 438 مختلط ويمكن ان يقال انه يلزم الاستحصال على حك من 
الأ امسر سق فل قبل للتنفيذ 





النصل الحادي عشر 
9 في كينية تنفيذ الاحكام الاجنبية في الدولة العئانية 6« 
(80) لم ثقرر الدولة العئانية ها قرره الشارع المصري في مادة 


07 )من قانون امرافعات الاهلي وني عادة 474 من قانون المرافمات ' 
المختلط بل الظاهر من ظاءها القضائي انها ل لقرر الى الآن التصديق ١‏ 
عل الاحكام الاجنبية وذلك انالمحاك لديها علىثلاثة انواع ( اوها ) اللحكم 


المئانية الاهلية المختصة بنظر الدعاوي والخازعات النائة بين الاهالي 
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- بالعقارات معا كانت جنسية المتداعين ( ثانيها ) الحاكم الختلطة 

لختدة نر المنازعات القامُة بيت الاجا'. نب المختاني اللاسية (ثالما ) 
الم 1 القنصلية المختصة بالنظرني المنازعات الحاصلة بين الاجاني المتهدي 
ال نسية > اذا لقرر ذلك فالاحكام التفورصدورها( ١‏ ) اما ان تصدر 
من محكة اجنبية ضد اجنني من جنسيتها ( ؟) واءا ان تصدرمن محكة 
اجنبية ضد اجدبى من غير جسيت) ") واماان تصدرمن مبحكة اجدية 
ضد ماني وني الالةالاولى لااوجه للتصديق مطلقًا ستواه كانت الاحكام 
صادرة من عا 1 اجنبية خارجة عن حدود المملكة الماية او من 


| م محلم تنعية وذاك لاتحاد جنسية الجوة امصدرة للم لمكي عليه ' 


وعدم 0 الحم العئانية آي اانظرفي دعاوي الاهالي ان كانت 
اهلية اوالاجانب الختاني الجنسية أ نكانت مختلفة وقد استثي من ذلك 
الاحكام المتعلقة بالعقارات اذ الواجب عدم تنفيذها الآ لعد اطلع 
الما 1 الاهلية عايها ونظر الدعوى الخاصة بها نظرًا «جددً! اتام لما 
جاء به القانون الثاني الصادر في سنة 180 وبي المالة الثانية اما انف 
يكون 10 اجنياً او عما ني فان كان الاول خائز التصديق من 
محكة المحكوم عليه وهذه !ما ان تنظر الدعوى نظرًا ٠ج‏ ددا جوهرًا 
وشكلا واما ان تؤشر بالتصديق من غير نظر على حسب ١‏ هو مقرر في 
قوانين حكومتها وان كان الثاني فكأن الدعوى لم تنظرو يجب اعادة 
رفعبا امام احام الختاطة العئانية لا ختصاصها في اك لاني الجنسية 
(؟) وني الحالة الثالثة كذلك 1١١‏ ان بكون ايكون الحكوم له عانياً او اجنياً 
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* 
فان كان عمانيا فالحك لاغ من نفسه وتازم اعادة رفع الدعوى امام الحكة 
الاهلية العثاية وانكان اجديا فالخ لاغ ايد غير ان الدعوى “رفم 
في هذه الحالة امام المحاكم الختاطة 





الفصل الثاني عشر 
-96 في الاحكام الصادرة باشهار الافلاس 86 


) السألة الوحيدة الختلف فيها في هذا البمث فى النظر 
فها اذ كان الحم الصادر باشهار الافلاس عاماً او خاصاً وممنى ذلك 
انه يجوزان يكون التاجر المفلس محال تجارية يلاد مختلفة يراد معرفة 
ما اذاكان الحم الصادر بافلاسه في جهة من ة"الميات نان 1 الجهات 
الأ خرى بحدث لا يازم اشبار افلاسه فيها او غير سار ويحب انكل 
جهة تصدر حك عنصوصا لاشبارافلاسه ويجاب على ذلك بان البعض 
قرّر بوحدة تللم ولعميه واستدد في ذلك على وحدة الممتك من وجه 
وعل خوف صدوراحكام متضادة بشأن ملك واحد وتجارة واحدة من 
وجه آآخر خصوصاً فها يتعلق بالتوزيع ييدث الدائئين ٠‏ والبعض 
الاخر قرر المكس اي وجوب اصدار احكام بقدرالجهات التي 
للتاجر فروع تجارة بها ويثبت ذلك بان الاحكام الشهرة التفليس 
لها مساس كيير بالنظام العام خصوصا اذا كان بن املاك المفاس 
عقارات 
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اما خا المذهبين فاعتبار صعة الحكم في الجهات الغير المصدرة له 
من حيث قوة الشيء المحكوم به كايقاف الفوائد ومنع المفلسى من 
التصرف في املاكه ووجوب التصديق عليه فها يتعلق بالقوة التفيذية 
لدكييع امنقولات او العقارات لسداد الديون العادية والمتازة برهن او 
غيره وذلك في المذهب الأول 0 نات المذهمب الثاني قلا تحتاج 
الى تعبيره حيث إن كل حكم لابد وان يكون نافذ المفعول يه غير 
البلاد التي اصدرته 

تنبيات )١(‏ لابد من مراعاة قوانين النظام العام للمهات التي 
لم يصدر بها حك الافلاس ويكون فيها فروع تجارية للفلس بحث 
لا ينفذ الحكم الا اذا كان غيرمناف لمقتضياتها وكذلك لمكم المذكور 
لايسري على الجهات التي لم يصدر فيها اذا كان مخلضاً بعقارات كاثنة 
بها وعلى التموم لا بد من مراعاة القواعد التي قررناها في هذا الكتاب 

(؟) اختلفت إلمالك في اتباع احد المذهبين السابقيرن فبليم 
اتبعت مذهب وحدة الحكم وتعميه والمانيا اتبعت وجوب اصداره في جميع 
الجهات التي بها تجارة للفلس وانكلترا وامريكا اتبعتا اول المذهبين في 
منقولات وثانيعا في السقارات والله سبعانه وتمالى الم ١‏ 

تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه تألِن هذ اتاب يغ يوم 
ول ينايرسنة 51 وتم طبعه” في ٠١‏ افريل سنة ١855‏ 


4266 3- 


القانون الدولي الخاص س ( 17 ) 2 
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1 
سر معيفة 
3 ؟ 
0 3 
الاخير لا 
2 . 
16 م 
19 م 
7 5 
1١‏ 5 
ف 1 
3 1 
ه. /1 
18 ىذ 
الاخير  "١‏ 
18 5 
8 رذ 
18 وف 


6 اصلاح خطا 36 
خطا صواب 
فصر صر 
الخاصة الخاصة 
تذكر بذك 
بأن ان 


وفي الوقائم وفي الواقع 
كرود ّ 


احوال اصول 
الوكالات في السياسية الوكالات السياسية 
كان وكان 
لدى لذي 
مما في لقرير الججسيةالكانية | مما في لقريرالجنسية 
أفلعتبرالجنسية اككانية 
زهابه 1 ذهابه 
تمكن من التخلص تكن الانسانمنالتخلص 
احدما| احدها 
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1 8 
ع 0 


م 5 


1 يننا 
م تن 
5 4ه 
1 ع 


.6 6ه 


٠‏ وه 
1١‏ هه 
0 1 
5 3 


؟* 8 


الأعاذن 
احداها 
لتعاقدين 
لجهات 
احداها 


وجودها 


2 
كأن ل يكن 
الاذعان 
احدها 
المتعاقدين 
الجهات 
احدها 


وجودهما 
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سطر صعيفة خطأ صواب 

18 د اولاها اولاها 

3 513 ثانيتها ثانيتها 

ين 7 تطلق تكليف 

1 الا الحم الي حْ بها 
هه الا بعد صدور ضده بعد صدور الحم ضده 
٠‏ .7 بعضها بعضعا 

1١‏ 7 في هذه الحالة وفي هذه الخالة 
00 وى لتيدها 00 تفيذها 

7 و" الاجتّاع الاحتجاج 

1 و" قاص قاض 

بذ و" الي م يحصل التيان ميحصل 
بذ 6" القضاء التضاد 

؟ ا امامعا اماما 

؟ م صادر صادرة 
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الام الالى 
الصادرفى م نوفبر سنة .10 
لمخنص 


بانشا صنذوق نوفير البوسته 





وليه اللائحة 
الخخصة سان الاجراآت اللازمة لتنفيذه 


ل 
بالطبعة الكرى الامريه ببولاق مص انحيه 
سلةة .و1 
اذ رنجيسه 
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ده أقمأوا:0 


17اك8ع/االانا مقملاهمنا ع00081 برط معداءزوزم 


أم عال 
(بانشاء صندوق توفير البوسته ) 





عر خسو معي 
بئاء على ماعرضه علينا ناظر المالبة وموافقة رأى مجلس النظار 
أمسرنا مما هوآت 
( المادة الاو ) 


بنش صسندوق فير عوبى تحت ادارة مصلحة عوم البوسته 
وماقبة تطارة المالبة وسمى صندوق فير البوستة 
وتكون مصلحة البوستة نائبة عن الحكومة فى معاملاتها مع 
مود البالغ التوفرة 
( المادة الثانية ) 
تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة بصسندوق التوفير وردها 
لأضحابها من رأس.مال وفوائد 
( المادة الثالئة ) 
يحسب للبالغ الودعة بصندوق التوفير قائدة بواقع اثنين ونصف 
فى المائة سنويا أتاكسور المنيه فلا تحنسب لها فائدة ما 
وجوز تخفيض مقدار هذه الفائدة فى أى. وف تكان 
وتحدد قمة الفائدة الجسديدة. بقسرارمن تطارة المالسة تنشيره 
فى الحريدة الرسمبسة وانما لايجوز المل به الابعد مضى سستة أشهر 
على الأقل من تاربخ نشمره 
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ل 8 ابم 
( المادة الرابعة ) 
لاتحنسب الفوائد لأمالغ المودعة بصندوق التوفير الا اعتبارا 
من أول نوم من الشهر التالى الشهر:الذى حصل فيه الابداع ونطل 
الفوائد عن المبالم المستردة اعتبارا من أول فم من الشهر الذى 
حصل قيه الاسترداد 
وفى ١م‏ دسمير م نكل س-نة تضاف الفوائد المستحقة على رأس 
المال وتحسب لها فائدة ويصرف التطر عن كسور العثيرة ملمات 
فى مموع الفوائد المسهقة من هذا القبل 
( المادة الخامسة ) 
اتعطى مصطة الموستة مانا لصاحب الشأن دفترا صغيرا تقيد فيه 
المبالغ الواردة لصندوق التوفير والمستردة منه والفوائد القفة 
ولاعوز لأى معن صكان أن يحرز أ كثر من دقتر واحد 
(المادة السادسة ) 
اذا فقد دفر يوز لصاحبه الحصول على ات انية مله يدقع 
سين ملما وبقيوله الشروط والاجراآت الفط الى تقررها “ 
مصلدة البوستة 
و بترتب على اعطاءالنسضة المذّكورة ابطال ممعول الدقتر الامى 
( المادة السابعة ) 
أول دفعة لصندوق التوفير لاوز أن تكون أقل من ماثتى ملم 
ولا حوزأن تكو الدفع الثالية أقل من سين ملما ولا تشمل 
اكسور العشيرة ملمات 
( المادة الثامنة 
كل منلغ بسترد لايجوز أن مكون أقل من تعسين ملما ولا أن 
يشمل كسور العشيرة ملمات 
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للم © سدم 
( المادة التاسعة ) 

لايجب أن بزبد مموع المبالغ المودعة من عاص واحد على 
نجسين جلها مصربا فى السنة ولاعلى مائنى حنيه مصرى فى عدة 
سئوات وذلك لاف الفوائد المستحقة 

( المادة العاثمرة ) 

دسوغ لأصحاب المبالغ المودعة فى صندوق التوفير استردادها كاها 
أوبعضها فى أى وق تكان وقمة الملغ المقتضى استرداده لاوز أن 
بكون أقل من تحسين ملما ىكل مره ولا أن يشمل كسورا أفل 
من عشيرة ملممات 

(المادة الحادية عشرة ) 

المبالغ المقيدة لحساب المودعين تضاف لحانب صندوق التوفير 
اذا ل نورّدوا فى خلال تعس عشسرة سئة مبلغا جديدا أوم سستردوا 
شأ منها فى المدة المذكورة 

( المادة الثانية عشيرة ) 

تستمل امالغ الباقية سندوق التوفير بعد خصم مصاريف 
الادارة فى شراء سسندات من الدين المممرى وودع عود الشعدات 
فى خزيلة تطارة المالية 

( المادة الثالثة عشرة ) 

لاصجوز لمستضديى مصلحمة البوستة اعطاء أى استعلامكان لآخرين 
عن المسالعغ المودعة بصندوق التوفير الا اذا كا الطلب صادرا عن 
السلطة القضائية 
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ب »ع بيد 
( الشادة الرابعة عثرة ) 
دم مدر علوم البوستة تقريوا سنويا عن حل صندوق التوقير 
والمبالغ الواردة فيه ونشر هذا التقرير فى الجريدة الرسمية 


( المادة انقامسة عالمرة ) 
على مصلحة البوستة سنّ لامحة بان الاحراآت اللازمة لتنفيذ 
الاجكام السيابقة 
ويحب التصديي على اللائحة الم كورة من مجلس التطار 
( المادة؛ السادسة عشيرة ) 
تسرى أحكام أعرنا هذا اعتبارا من أل مارس سنة ١1.1‏ 
( المادة السابعة عشمرة ) 


على ناطر المالية تنضذ أعرنا هذا م 
صدر سبراى عأبدين فى 24 فوفبرسنة 11.٠‏ 


عباس حلى بم 


بأعس الحشرة الخديوبة 
رس مجلس التطأر 
( مصطق فهى ) 


ناطر المالبة ( احد مشللوم) 
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لانخحة 
تنفيذ الام العالى الختص تأنشاء صندوق توفير البوسته 


فى فم انحساب بصندوق التوفير 
(المادة الاوك ) 
يحوز لكل انسان أن يطلب تم حساب له فى صندوق التوفير 
( المادة الثانية ) 
عند فت الحساب بلزم توريد مملغ لاقل عن ماثتى مليم 
( المادة الثالئة ) 
يعلى للودع مانا عند دفع أول ملع دفتر ايداع مسغير ليكون 
وصغة سند بيده وجب ابراز هذا الدفتر وقت دفع أوقبض أى مبلم 
(المادة الراعة ) 
ال ملغ الذى بدفه المودع لاول مرة يقد بالرقم والككاية فى دقتر 
الايداع ويعطى به فى الخال أيصال يستضرج من دفترقسهة ويجب . 
التوقبع علىدفتر الاباع يعلى الايسال من المستخدم المنوط بصندوق 
التوفير وختهما ختم المكتب ذى التاريخ 
المادة اللخامسة ) 
على صاحب ادفتر أن يضع علده امضاءه أوختقه وفىحالة ما اذا 
كان أمسا ولاس معه حُمم فبتأشر داك على نفس الدفتر ععرفة 
الستخدم المنوط يصندوق التوفر 
واذا ل حضر صاحب الدقتر بنفسه لاستلامه لاول مسة فبطلب 
منه أن يضع امضاءه أوشْته عليه عنسد ماتحضر الى المكتب بعد 
ذلك لاحل الدفع أوالقيض 4 
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عت ب كت 
( المادة السادسة ) 
الدفترهو ساد بيد مودع النقود وخاص وأممه المكتوب عليه 
دون سواه 
ولاسوغ فى أى حال من الاحوال اعطاء دفتر ليحسكون برسم 
حامله أو الشخص مهول الاسم أوان شتملاءما مستعارا 
( المادة السابعة ) 
تطبع الدفاتر وتم مقدما ععرفة عموم الادارة 
( المبادة الثامئة ) 
لاوز لاىشضخصكان أن رز أكثرمن دفتر واحدياسه الشخصى 
واذا انضم أن خصا واحدا أحرز أ كثر من دفتر واحد فالدفتر 
الاول د الذى يمر فى الاستممال دون واه وقمة المبالغ الواردة 
فى الدفائر الاخرى ترد الى المودع أو وضع تحت طلبه 
ولا تسب أنة قائدة إلمال الواردة فى الدفاتر المردودة 





ف الابداع 
( المادة التاسعة ) 
المبالغ المقتضى ابداعها بعد الافعة الاولى تل للسطددمين 
المتوطين ذلك بعرد تقديم الدفتر السالف ذكره ويدون احشياي الى 
تقديم مستندات أخرى 
( المنادة العاشمرة ) 
كل مملغ يدفع لصندوق التوفير بعد المبلغ الذى أودع لاول مرة 
يجب قبسده أيضا بالرقم والككابة فى الدقتر ويعطئ بهأيضا ايصال 
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انمتا 


مستغرج من دقر قسبمة وبتوقع على الدقتر والابصال من المستخدم 
الختض بذلك ثم وضع عليهما ختم المكتب تاريخ إليوم الذى تحصل 
فيه الدقع 
) المادة الحادية عمرة ( 
كل مملغ برد لصندوق التوفير لاوز أن بقل عن سين ماما 
لا أن سمل على كسور العشرة ملمات 
( المادة الثانية عشيرة ) 
يموع المبالغ المودعة من ضخص واحد فىسنة واحدة لاحوز أن 
يزيد عن سين جنيها مصريا بعدخصم البالغ النىيكون قد استرقها 
( المادة الثالثة عشيرة ) 
يموعالمبالعغ الواردة مساب مخص واحد فعدة سنوات لاح بأن 
بنحاوز ماتى حليه مصيرى تعد خصم المبالغ المستردة وذلك مخلاف 
الفوائد المستحقة وما بزيد عن هذا المبلغ ردق المال لصاحبه 
أووضع تحت طليه ولا تحسنب له فائئدة تنا فىأى حال من الاحوال 





فى الا ترداد 
( المادة الرابعة عشرة ) 
عو زلاصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفيرأن ستردوها كاها 
أوبعضها فى أى وق تكان 
وقمة المملغ المقتضى استرداده لايجوز أن تكون أقل من سين 
ملها ىكل دفعة ولا أن تشهل كسور العشيرة ملهات الا فها 
مختص بقمة الفائدة المستحقة أوبباق الحساب 
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اسه #6 ميم 
( المادة الئامسة عشرة ) 
أى مملغ مودع فى صندوق التوفير لاجو زصرفه إلا لصاحب 
الدفترنفسه أولوكياه المفؤض ل#يذْلك رمميا على أنالملغ المودعاذمة 
قاصر ععرفة وكبله الشمرى مكن صرفه لهذا الاخيريدون احتياج 
لاراز تصريح خصوصى إذاكُ 
( المادة السادسة عشيرة ) 
اذا أراد المودع استرداد مبلغ فعليه أن بحضر بنفسه للقم الكاف 
بهللة صندوق التوفير وأن ببرز الدقتر الذى بيده 
وما 0 من هدذا القبيل بقبد بالرقم والكابة فى الدقرالمذ كوز 
وعلى المودع تحر بر ابصال به على اسمارة تخصوصة تعطى من المصلمة 
يدون مقابل 
( المادة السادعة عشيرة ) 
بحب التوقبع أو انتم على الابصال من المودع وعلى المستخدم 
المنوط يدوق التوفير أن نحقق ما اذاكان مقدم الدقتر هوذات 
صاحيه لشخخصه 
( المادة الثامنةعشرة ) 
اذاكان المودع أمما ولم مكن معه تم فيصيرالتوقسع على الادصال 
بالذياية عنسه من شاهدين معر وفين من المستخدم المذ كور ويحجوز 
أن دقوم مقام الشاهدين ضامن مقتسدر يعرفه المستخدم المنوط 
بصندوق التوفير 
( المادة التامعة عشرة ) 
اذا لم ي>ضرالمودع بنفسه فيصوزله تكلف شضص آخر بملبة 
الاسترداد يشوكيل رسعى أو عرفى مصدق عله دن حجهة الاختصاض 
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1152 حت 


أوشوكيل محرر على استمارة مخصوصة تعطى انا من الصلحمة وجب 
التوقسع على هذا التوكيل من المودع نفسه 
( المادة العثيرون ) 
اذاكان التوقبع أواللمتم الموضوع على التوكيل مطابقا التوقيع 
أوائلتم الموضوع على الدفتر فيرد المملغ للف ضالبه مقابل أنحذ 
ابصال منه يذلك بعد اثبات مضصيته 
(المادةالحاديةوالعشرون) 
المبالغ المودعة بمعرفة شرك تحارية أوتحل تحارى أوشركة تعاون 
أو جعبة أخرى من هذا القسل تضرف بموجب ايصال أووكيل 
موقع علبه من الشركة أومن رسيا أو مديرها 
(المادة الثانية والعشيرون) 
الوكلاء السابق تعبيهم من المودع وقت فتم المساب بصندوق 
التوفبر لامحناجون لتوكبل مخصوصلاسترداد الممالغ المودعة من موكليهم 
بل جوز لهم استردادها ما دام موكلوهم لم يعزلوهم 
(الادة الثالثة والعشرون) 
المبالغ المسسهقة لمن وف من المودعين ترد الحهة الاختصاص 
إبناء على طلها أو للورئة أو المستهقين بعد ابرازهم المستندات المثئة 
لصفتهم وترفق هذه المستندات مع سند الايصال 
(المادة الرابعة والعشرون) 
كل معارطة تحصل فى رد المبالغ المودعة بصذدوق التوفير حب 
تبليغها فى المال لهوم الادارة من المستخدم المعلنة الله ولا يجوز 
رد أى مبلغ من هذا القسل الا بعد صدور تعلمسامها بهذا الشأن 
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7141 نس 


فى التنازل عن الدفتروفقدانه 
(المادة الخامسة والعشمرون) 
حوز للودع التنازل عن دفتره سواء كان يعقد رسعى أوعرق 
عبد عليه من حهة الاختصاص أو باقرار محر على الدفتر نفسه 
يشرط اثات شخصية المتنازل والمننازل اليه 
م بعلن التنازل الحكرر ف الحال لمكتب الموسته وهو ببلغه 
الى عوم الادارة 
(المادة السادسة والعشيرون) 
اذا يغب المننازل اله استمرار الحساب المفتوح فبعطى له دفتر 
آخروأول د بقمد فبه هو القمة الماقبة من الدقتر المننازل عنه 
(المادة السابعة والعشرون) 
اذا فقد الدفتر فعلى صاحبه لبلب ذلك فى الجال لمكتب البوسته 
ليعطى له تسطة ثانية منه بدلا عن ضائع يناء على تصرح بصدرهن 
عموم الادارة وفى تطير ذلك تمحصل مله سم قدره نجسون ملما 
(المادة الثامنة والعشرون) 
لا يعطى الدفتر الجديد الا بعد نشيراعلان فى الجريذة الرسمية 
وتعليةه على مكتب البوسته الكائن فى الجهة التى فقد فيها الدقر 
القديم وبعد مضى ثهر واحدمن تار البلاغ بفقدانه ويترتب 
على اعطاء سضة من الدفر المفقود ابطال مفعول الدفير الاصلى ٠‏ 
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اخ" سمه 


فى الفائدة,انحساب الجارى 
(المادة الناسعة والعشرون) 

المبالغ المودعة فى صندوق التوفير تحسب لها فائدة واقع اثنين 
ونصف ف المائة سنوبا أماكسور انيه فلا تحسب لها فائدة ما 
على أن هذه الفائدة وز تخفيض مقدارها فى أى وقث كان 

وتحدد قمة الفائدة الحديدة'نقرار من تطارة المالمه تنشره الخريدة 
الرسمبة وانما لا يجوز سربان هذه الفائدة الا بعد مضى ستة أشهر 
على الاقل من تاريخ نشمرهذا القراد 

( المادة الثلاثون ( 

لا تسب الفوائد إلبالغ الواددة لصندوق التوفير الا اعتبارا من 
أول وم من الشهر الثالى الشهر الذى حصل فيه التوريد وتبطل 
الفوائد عن المبالغ المستردة فلا تحسب لها ابتداء من أول بوم من 
الشهر الذى حصل فيه الاسترداد 

وى وم دسمبر تضاف الفوائد المسهقة على رأس المال 
وحسب لها حتدذ فائدة مالم سترّها صاحها 

وكل مودع برغب التنازل عن الفوائد لاسباب خصوصية .بحب 
عليه تبلبغ هذا الا عند وريد أول دفعة وتأشر ,ذلك على الدقتر 


الذى بيده 
(المادة الجادية والثلاثون ( 
تسوية حساب الفوائد لمستحقيها لأمكون الا فى م دسمير من 
كل سسئة 
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يحم ع 

ومع ذلك فاذا رغب المودع قفل حسابه فى خلال السنة فتعطىله 
فى المال الفوائد المسضقة بعد تصفية الحساب المختص به ععرفة 
عموم الادارة 





فى الكشوفات الشهريه وطلب الدفاتر 
( المادة الثانية والثلاثون ) 
فى طرف الهسة عشر نوما الاولى م نكل ثلاثة شهور ترسل مصلمة 
عموم البوستة لاصصاب المبالغ المودعة كفا بالحساب الباق لغابة 
الثلائة شهور السابقة مخلاف الفوائد الجارية 
وف حالة ما اذاكان صاحب الدقتر لم برد له الكشف المذكور 
فى الممعاد الحدد فعليه أن يطلبه من عوم الادارة ساشرة ولا برسل 
هذا الكثف اذأ | تتورد لغ ما بصندوق التوفير فى خلال الثلائة 
شهور أو سارد ثئ منه فى هذه المدة 
( المادة الثالثة والثلاثون ) 
على ضاحب الدقتر عند ما برد كه الكشف المذكؤر أن يقابل 
المبلغ الوارد به علىماهو معد بدقتره واذا وجد أى فرق وجب عليه 
أن يخطرعنه عوم الادارة فى الحال 
0 المادة الرادعة والثلاثون ( 
تطلب ب علوم الادارة ستحئونا فى تار 3 تعيله ذلك جسع الدفاتي 


اتى أصصدرتها لكى تحرى عراجعتها وتقيد . فها الفوائد المستضقة 
عن السئة ال ماضبة 
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اث نق] لدم 
( المبادة اللخامسة والثلاثون ) 
عنسد طلب الدفائر بالحسكيفبة المذكورة فعلى أصصابها تسلبها 
للستدم المنوط بصندوق التوفير مقابل أخذ ايصال بها بقوم ادجهم 
مقام سند وقتى 
ويتوضع فبه المبلغ الباق لغاية التاريح الذى حصل فيه تسليم 
ِب الدفائر 
( المادة السادسة والثلاثون ) 
اذا امبئع صاحب اادقتر عن تسلمه فعند أول حضوره بعد ذلك 
لتوريد أو قيض أى ملم ججزمنه الدقتر المذ كور 
( المادة السابعة والثلاثون ) 
فضلا عنطلي الدفاتر ىكل سنة فلهوم الادارة أنتطلب الدفائر 
المذكورة لمراجعتها كنا رأت نزوما اذاك 
(المادة الثامنة والثلاثون ) 
فى اثثاء وجود الدفائر بمموم الادارة لاحتوز وريد أى مل كانمن 
أصصاب الشأن ولار ثىْ اليهم من المبالغ المودعة الا بعد صدور 
ترخيص مخصوص عن ذلك 





فى انحسارات واستممال التقودالمودعة 
( المادة الناسعة والثلاثون ) 
تماشرعموم الادارة الحساب المارى عن الدفاتر من أصل 
وفوائد 
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8] سدم 
) المادة الاربعون ) 
فوائد المبالغ الواردة من المودعين تضاف سنويا لهم فى دفتر 
الحسابات الجارية المفتوحة فى عنوم الادارة لكل مودع وذلكٌ تعسد 
خصم فوائد المبالغ المردودة 
) المادة الحادية والاربعون ) 
المبالغ المقبدة مساب المودعين تضاف لجانب صندوق التوفير 
اذا مبوردوا مبلغا جديدا خلال نجس عشيرة سنة أولم يسترةوا 
شبأ منها فى هذه المدة وقبل اضافة المبالغ المذكورة ذانب صندوق 
التوفيريشهر واحد برسل اعلان ذلك لصاحب الشأن بافادة مسصلة 
(مسوكره ) ان أمكن 
( المادةالمانمة والاربعون ) 
يقدم مدير عوم البوسته شهريا لنطارة الماليهكشفا مرينافيهسالة 
. صندوق التوفير 
وفى ختام السنة يرسل النطارة المشار اليها تقريرا عن حال ةالصذدوق 
المومة 
وإنشيرهذا التقر برف الحريدة الرعمبة 
( المادةالثالثة والاربعون ) 
تستبدل النقود الموجودة فى صندوق التوفير بسندات من الدين 
المصرى بحسب التعلهات الصادرة من نظارة المالبه 
وتودع هذه السندات فى زِيئة النطارة المشار اليها 
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بانع سد 
احكام مويه 
) اناده الرابعه والاربعون ( 
لاحب وريد أىمملغكان أواسترداده الا فى نفس المكنبالمفتو حَ 
فبه الحساب الجارى المختص ذلك المبلغ 
المادةالخامسة والاربعون ) 
اذا انتقل المودع الىبلدة أخرى فله أن يطلب نقل حسابهاليمكتب 
البوستة الكائن فى جهة سكنه الحديد 
(المادةالسادسة والاربعون) 
لاسوغ لوكلاء صتدوق التوفير ومستخدميه أن بحرزوا دفائر 
أمعخاص آخرين أو أنبتوسطوا لهم فى وريد مبالغ بالهندوقالمذ كور 
أوف استملاءئ منها الااذا كانذ اك برخص خصوصية منعوم الادارة 
(المادةالسابعة والاربعون ) 
لامجو للستخدمين المنوطين بصندوق التوفير اعطاء أى استعلامكان 
عن المودعين أوعن المالغ المودعة اذمتهم بصندوق التوفير 
ولا ستثنى من هذه القاعدة الا الطلبات الصادرة بهذا المسوص 
من السلطة القضائية الفتصة ,ذلك ويجب ارسال هذه الطلبات 
الى عوم الادارة 


تصدّق على هذه اللانحة من مجاس النطار بجلسته المنعقدة 
فى نوم الجس وع فوغيرسنة .11.6 الموافق ا شعبان سنة .ز م١‏ 


ديس علس النطار 
(الامضا) مصطؤفهمى 


600091 





لمم أقمأواءه 


17اك8ع/االانا مممياهمنا ع00081 اط معد نوزم 


ص0 أقمأو011 


17اك8ع/االانا ممملاومن ع00081 برط معداء نوزم 


لم أقمأواءه 


137 اكقع /االاانا ماممللهممنما 


081 00) ره متتواة 





و اقمأواره 


685117 /االانا ممملاهمم 


081 00) ره متتواة 











655117 /االانا م 





مه؟ اقمتواءه 7 0 
ل 00014 باط معدأازوزم 


